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كتاب الصلاة 
الجزء العاشر 


ُ 5 أشرف. عحلة نا محمد آله الطيبين 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف حلقه سيدنا وعلى 
الطاهرين» واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 


مسألة ‏ ل ١‏ لو شك في أن الفائت منه سجدة؛ أو غيرها من الأجزاء الواحبة الي لا يحب قضاؤها وليمست 
ركنا أيضاء لم يجب عليه القضاءء بل يكفيه سحود السهو. 


[مسألة م١‏ لو شك في أن الفائت منه سجدة؛ أو غيرها من الأجزاء الواحبة الي لا يحب 
قضاؤها) كذكر الركوع إوليست ركناً أيضاً] لا مثل التشهد ولا مثل الركوع إلم يجب عليه 
القضاء] لأنه لا يعلم علماً تفصيليا.موحب القضاءء ولا يعلم علماً إجماليا بذلك؛ إذ علم العلم الإجمالى 
بالفوات لا أثر له في القضاءء فتجري قاعدة الفراغ» ولا تعارضها قاعدة فراغ أخحرى [بل يكفيه سجود 
السهو) فإنه واجب عليه على كل التقدير. 

أقول: قد سبق أنه لا تحب سجدة السهو لنسيان السجدة.» فالمكلف يعلم بأنه إما أن تحب عليه 
سجدة السهو وأما أن يحب عليه القضاءء فبمقتضى العلم الإجمالى يجب الأمران. 

نعم» إذا لم يكن الفائت المحتمل في شق السجدة ما يوجب سجود السهو لم يحب شيءء لأنه لا 
يعلم بتوجه تكليف إليه أصلا. 

ثم إنه لو قلنا بأن نسيان السجدة يوحب القضاء وسجدة السهوء كان مقتضى العلم الإجمالى 
وجوب الأمرين» إذ المكلف يعلم بأن الشارع يريد منه إما القضاء وسجود السهوء وأما سجود السهوء 
لا يمكن أن يقال إن السجدة واحبة والزائد بحري فيه البراءة» فإنه من قبيل أن يعلم أنه نذر إما أن يطعم 
ويكسوء وأما أن يطعم فقطء إذ لو جاء بالإاطعام فقط لم يعلم البراءة اليقينية» فتأمل. 


مسألة  ١9‏ لو نسي قضاء السجدة أو التشهد وتذكر بعد الدحول في نافلة» جاز له قطعها والإتيان به بل 
هو الأحوط» بل وكذا لو دحل في فريضة. 


(مسألة  ١9‏ لو نسي قضاء السجدة أو التشهد وتذكر بعد الدخول في نافلة» جاز له قطعها 
والإتيان به] لأن قطع النافلة جائز» ومثل هذا الفصل في ظرف النسيان غير مضر» كما سبق. 

(بل هو الأحوط) بناءً على ما عرفت من لزوم الفورية» وإثما لم يفت لاحتمال عدم ضرر مثل 
هذا الفصل في ظرف النسيان بل وكذا لو دخل في فريضة] سواء كانت مترتبة كالظهرين أم لا» فإن 
قطع الفريضة وإن كان حراماًء لكن الأمر بالمبادرة الظاهرة من أدلة القضاء مقدم على حرمة القطع؛ لما 
تقدم في مبحث القطع من جوازه لحاحة» كما أشار بذلك في المستمسك. 

ومنه يظهر أن تفصيل البروحردي وبعض المعلقين بين المرتبة وغير المرتبة منظور فيه اللهم إلا أن 
يقال إن أدلة الفورية ليست بهكذه القوة» فلا يبقى إلا الترتيب في المترتبتين» ويحكن منع ذلك أيضاً بما تقدم 
عن المستند من أنه تكليف حديد» كما لو شك في شرط أو خصوصية فيه كان الأصل عدمه؛ لكن في 
كليهما نظر على ما عرفت. 


مسألة  ٠١‏ لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر فإن أدرك منها ركعة وجب 
تقديكهماء وإل وحب تقديم العصرء ويقضي اجزرء بعدهاء ولا يجب عليه إعادة الصلاة وإن كان أحوط 


(مسألة  ٠١‏ لو كان عليه قضاء أحدهما!التشهد أو السجدة [في صلاة الظهرء» وضاق 
وقت العصر] فلم يبق إلا مقدار الوقت الضروري للعصرء حتى أنه لو أتى بقضاء التشهد أو السحدة 
أخذ بعض وقت العصر. 

[فإن أدرك منها ركعة] ف الوقت وجب تقديمهما] لوجوب الترتيب بين الظهر وأجزائه وبين 
العصرء وقد سبق أن المقضي جزء لا أمر حارج مرتبط فقط. 

كما أنه سبق وجوب البادرة» والعصر يؤخر لأجزاء الظهر إذ لم يفت وقتهاء [وإلا) يبق مقدار 
ركعة وجب تقديم العصر] لأهميتها بكوفها صاحبة الوقت» فإنه يجب الإتيان يما وترك الظهر لو لم يكن 
صلى الظهرء وهكذا بالنسبة إلى أجزاء الظهر [ويقضي الحزء بعدها) لوحوبه. 

زولا يحب عليه إعادة الصلاة] إذ قد تقدم أن الفورية إذا منع عنها مانع لا يضر عدمهاء ولذا ورد 
الإتيان بالسجدة والتشهد كلما ذكرها ما يفهم منه عدم خصوصية للنسيان. 

[وإن كان أحوط) لاحتمال ضرر مثل هذا الفصل الذي دلم يسببه النسيان» فإن الدليل دل على 
عدم ضرر النسيان لا كل شيء أوجب الفصل. 


وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهرء وضاق وقت العصرء لكن مع تقديم العصر يحتاط بإعادة الظهر 
أيضاً بعد الإتيان باحتياطها. 


(وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهرء وضاق وقت العصرع فإنه يقدم العصر ثم يأ 
بالاحتياط» ويستأنس لذلك هما دل على إدخال صلاة في صلاة حيث ضاق وقت الثاني. 

بل را يقال: بأنه لا دليل على مثل هذه الفورية؛ فإن دليلها قاصر عن شمول مثل هذا المصداق 
إلكن مع تقديم العصر يحتاط بإعادة الظهر أيضاً بعد الإتيان باحتياطها1 وهذا احتياط مطلق» وذلك لظهور 
دليل الفور في الإطلاق» والاستيناس ليس بدليل شرعي» والفرق عدم الدليل هنا لحواز الفصل بخلاف 
الأحزاء المنسية» ولذا جعل الاحياظ هناك امعان 


في موجبات سجود السهو 
تننالة اث ١‏ يجب سجود السهو لأمور: 
الأول: الكلام 55 


(فصل 

في موجبات سجود السهو] 

(مسألة  ١‏ يجب سجود السهو لأمور: الأول الكلام سهواً]» في الجواهر على المشهور بين 
الأصحاب قدا وحديئاً نقلاً وتحصيلاء بل في الفقيه وعن المنتهى» وظاهر الثانية وصريح النجيبية وآراء 
التخليص على ما عن غاية المراد الإجماع عليه ”"©» انتهى. 

وفي الحدائق نقله عن جماعة من العلماء» منهم ابن أبي عقيل الذي قال: الذي تحب فيه سجدتا 
السهوعند آل الرسول: صل اللاغليه وآلهوسلم) شيعان الكلام ساهياً إلل. 

كما نقل في المستند كلام كثير من الفقهاء» ونسب إلى بعضهم الإجماع 


.47١ص‎ ١7ج الجواهر:‎ )١( 





وكذا المصباح والمستمسك نسباه إلى الشهرة وحكاية الإجماع» ويدل على الوجوب جملة من 
الروايات: 

كضحييحة عبد الرنمان بن الححاج قال؛ سألت آبا عبذ الله (غليه السلام) عن :الرحل يتكلم 'ناسيا 
في الصلاة يقول: أقيموا صفوفكم؟ قال: «يتم صلاته ثم يسجد سجدتين» فقلت: سجدتا السهو قبل 
التسليم هما أو بعد؟ قال: «بعد». © 

وصحيح ابن أبي يعفور الواردة في الشك بين الاثنتين والأربع» عن الصادق (عليه السلام) قال: 
«وإن تكلم فليسجد سجدت السهو. 9" 

وموثقة عمار» عن الصادق (عليه السلام)» عن الرحل إذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن 
يقدم شيا أو يحدث شيعاً؟ قال: «ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشيء». 9 

وصحيح الأعرج المشتمل على قصة ذي الشمال» عن الصادق (عليه السلام): «وسجد سجدتين 
لمكان الكلام» ), ومثله غيره ما دل على فعل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لما. 

وحكي عن الصدوق ووالده القول بعدم الوجوب؛ ومن امحتمل أن الناقل رأى ذلك ف بعض 
كتبه» وإلا فقد نص في المقنع بالوحوبء قال كما 


.١ح الوسائل : جه ص١5 باب؛ في الخلل ح١ وذيله في ب ه‎ )١( 
.)١151١( ح؟‎ 7١5 من لا يحضره الفقيه: ج١ ص375 الباب‎ )١( 
.١رطس في أحكام السهو ح4ه‎ ١١ (؟) التهذيب: ج؟ ص4 ه” باب‎ 
.5١ح في أحكام السهو‎ ١١ التهذيب: ج؟ ص45" باب‎ )5( 

١ 


في مستدرك الوسائل: «فإن تكلمت في صلاتك ناسياً فقلت: أقيموا صفوفكم, فأتم صلاتك 
واسجد سجدق السهو». "© 

وكيف كانء فقد مال إلى هذا القول في الذحيرة وغيره» كما ذكر أسماءهم الجواهر» ويمكن أن 
يستدل لذلك بصحيحة زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام)» في الرحل يسهو في الركعتين ويتكلم؟ قال: 
ديتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شيء علي». """ 

وصحيحة محمد بن مسلمء عن أبي جعفر (عليه السلام)» في رحل صلى ركعتين من المكتوبة» 
فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم؛ ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين» فقال: «يتم ما بقي من 
صلاته ولا شيء علي 

وصحيحة الفضيل بن اليسار» قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أكون في الصلاة فأحد في 
بطئ غمزاً أو أذىّ أو ضربانا؟ فقال: «انصرف ثم توضأ وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض 
الصلاة بالكلام معتمداًء وإن تكلمت ناسياً فلا شيء عليك» فهو يمتزلة من تكلم في الصلاة ناسيا. 9) 

بل ربما يستدل أيضاً برواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل دعاه رجل وهو 
يصلي فسهى فأحابه بحاحته كيف يصنع؟ قال: «وكضي 


.77 مستدرك الوسائل: ج١ ص84؛: الباب 78 ح7 سطر‎ )١( 

)١(‏ الاستبصار: ج١‏ ص778 الباب 7١٠١‏ من تكلم في الصلاة ح7. 

(؟) الاستبصار: ج١‏ ص77 الباب 5١١‏ ح4. 

(5) الاستبصار: ج١‏ ص١ 1١‏ الباب 57 ؟ ما يقطع الصلاة... ح4. 
١‏ 


وغناقه ويكراكيرا 0 

هذا وأشكلوا في روايات المشهور بأن صحيح الأعرج وما أشبه مخالف لأصول المذهب» وموثقة 
عمار يراد يما التكلم بالتسبيح والقراءة وما أشبه كما ذكره الوافي» والصحيحان الآخران يحملان على 
الاستحباب» بقرينة ما ورد في هذه الأحاديث من أنه «لا شيء عليه»» بالإضافة إلى أن ظاهر صحيح ابن 
أبي يعفور التكلم بين الأصل والاحتياط وعدم القول بالفصل ليس بحجة. 

وقد تردد في المستمسك في المسألة فقال: ولأجل ذلك اختار بعض المحققين من المتأخرين 
الاستحباب فالمسألة لا تخلو من إشكال”"» انتهى. 

وأشكل على الروايات المخالفة للمشهور: بأن صحيحة الفضيل حيث اشتملت على ما ليس 
ععمول به» لا يمكن العمل بماء ورواية عقبة على تقدير حجيتها سنداًء وعدم إعراض المشهور عنها 
دلالة» لزم القول يماء وذلك لا يناقي وجوب السجدتينء بل اللازم العمل يما جمعاً أو تخبيراء ويؤيدها 
تونيلة الفتد وق قل 1 روي أن عق اكلم فى علاته ناننيا كان كبر اكه ود لكلو يندا تنلية: إغاذة 
الصلاة» 0". 

وصحيحتا زررارة وابن مسلمء لابد من تقييد إطلاقهما بروايات المشهورء إذ لا شيء مطلق شامل 
للذنب والإعادة وسجدة السهوء فاللازم تقييد إطلاقهماء 


)١(‏ الاستبصار: ج١‏ ص78” الباب 5١١‏ ح”. 
)١(‏ المستمسك: جلا ص78 5. 
)١١‏ من لايحضره الفقيه: جاص7١"5‏ ح1ة. 





لكن أورد من قبل غير المشهور بأن اشتمال صحيحة الفضيل ما لا يعمل به لا يوحب سقوطها 
عن الحجية ف سائر فقراتماء كما حقق في الأصولء ورواية عقبة تدل على عدم السجدة للسهو ويسقط 
وجوب التكبير بعدم العمل اللازم لحملها على الاستحباب» والصحيحتان لا يتوهم الإثم في التكلم ناسيا 
حتى يشمل «لا شيء» نفي الإثم» لوضوح أن الإثم على السهوء خصوصا بالنسبة إلى مثل زرارة ومحمد 
بن مسلمء فلم بق إلا نجام أن يكن الاين نفيك الأفاذة أو سكتره المنووة لكن العامة عد 
ظاهرء فإن المنسبق إلى الذهن احتياج مثل هذا الكلام في الصلاة إلى سجود السهوء فقوله (عليه السلام): 
«لا شيء» نفي له. 

هذا مضافاً إلى أنه لو أريد من نفي الشيء الإعادة» كان تأكيداً لقوله (عليه السلام): «أتم» بخلاف 
ما لو أريد نفي سجدة السهوء فإنه تأسيس وهو خير من التأ كيد» وإذا سقط كون المراد من «لا شيء» 
الإعادة والإثم» تعين كون المراد سجود السهوء ولو فرض أنه شك في تقيبد «لا شيء» أو في استحباب 
الأمر بالسجود كان مقتضى القاعدة التمسك بأصل البراءة. 

وعلى هذا فالإشكال في الجواب في محله» لكن الإغماض عما ذكره المشهور من الوحوب أشكلء 
وإن كان ريما يقرب عدم الوجوب ما يحتمل من حمل روايات الوجوب على التقية لكونه مذهب العامة 
من جهة قصة الرسول وذي الشمال وسبيل الاحتياط واضح. 

8ق الافن علض الفر فين قون انن الكاض دشيو أو كوله عو عينا سيو افطن ننم 
الصلاة أو عدم ضرر التكلم أو ما أشبه» لإطلاق النص والفتوى» 


١5ه‎ 


بغير قرآن ودعاء وذكرء ويتحقق بحرفين أو بحرف واحد مفهم في أي لغة كان, ولو تكلم جاهلا بكونه كلاما بل 
بتخيل أنه قرآن أو ذكر أو دعاء لم يوحب سجدة السهو لأنه ليس بسهو 


إنما يضر الكلام السهوي. 

[بغير قرآن ودعاء وذكر] فإنها ليست من مصاديق الكلام» واستثناؤها منقطع لتوهم كون المراد 
من الكلام كل شيء حارج عن صلاة. 

فلو سها وقرأ القرآن أو دعا أو ذكر لم يكن عليه سجدة؛ لأن الظاهر من الأدلة الكلام الآدمي 
بالإضافة إلى أن عمد هذه الأشياء لا يضر فكيف سهوها وقد نص على ذلك غير واحد. 

[ويتحقق] الكلام السهوى الموجب للسجدة [ بحرفين أو بحرف واحد مفهم في أي لغة كان] لما 
سبق تحقيقه في قواطع الصلاة» من كون الكلام يتحقق بأحد هذين الشيئين فراحع. 

نعم لو تكلم بحرف مفهم في لغة وهو لا يعلم ذلك» كما لو قال الأعجمي (ق) غير عارف ,معناه 
اف تلكوج نم فو رامق فاذدن من لذعلا عه :و ل" المناعةة نهر . 

(ولو تكلم جاهلاً بكونه كلاماً) آدمياً بل بتخيل أنه قرآن أو ذكر أو دعاء لم يوحب سجدة 
السهو لأنه ليس بسهو) وإِنما هو عمدء وسجدة السهو شرعت للسهو. 


ولو تكلم عامدا بزعم أنه حارج عن الصلاة يكون موجباء لأنه باعتبار السهو عن كونه في الصلاة 


وأشكل السيد الوالد على ذلك بقوله: لكن صحة الصلاة مشكلة”"» وكذلك أشكل السيد 
البروحردي وقال: إنه لو قيل بصحتها معه لكان إيجابه لسجدي السهو قوياً. ”© 

أما وجه الإشكال في صحة الصلاة فلأنه تكلم تكلماً عمدياًء فيشمله أدلة إبطال التكلم العمدي. 

وأما وجه سجود السهو على تقدير عدم البطلان» فلما ذكره المستمسك بقوله: لكن يبعد أن يقال 
إن المتفاهم عرفاً من النصوص هو سببية الكلام الواقع لا عن عمدء فالسهو فيها بمعنى عدم العمد لا 
لخصوصية فيه”"؛ انتهى. 

أقول: لكن الأقرب ما ذكره المصنفء إذ الأدلة السابقة الدالة على وجوب سجود السهو للكلام 
منصرفة عن مثل ذلك» كما لا يخفى لمن دقق النظر فيهاء وليس هذا من الكلام العمدي الذي هو مورد 
لنصوص قاطعية الكلام» فلا دليل على الإعادة بل حديث «لا تعاد» يشمله» ولذا سكت على المتن غير 
واحد من المعلقين كابن العم والخونساري والسيد جمال الكلبايكاني وغيرهم. 

(ولو تكلم عامداً بزعم أنه خارج عن الصلاة؟ ثم عرف أنه كان في الصلاة [يكون) كلامه 
(موجباً) لسحدة السهو (لأنه باعتبار السهو عن كونه في الصلاة 


)١(‏ تعليقة ميرزا مهدي الحسيئ الشيرازي: ص8/ فصل في موحبات سجود السهو / الأول. 
)١١(‏ تعليقة البروحردي على العروة الوثقى: ص5" فصل في موحجبات سجود السهو مسألة .١‏ 
(") المستمسك: ج/ا ص579. 





وعد سير اندو انا سيق اللنداث كلذ ايند شوو وأما الحرف الخارج من التنحنح والتأوه والأنين الذي عمده لا يضر 


يعد سهواً] وقد تقدم أن السهو يطلق على الشيء الذي صدر عن سهوء أو عن منشأ سهو» بل 
هو مورد صحيحة الأعرج ونحوها. 

أما ما ذكره المستند من أن ما دل على الواحب يعارض صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة النافية 
للشيء عليه» لكن الصحيحة مختصة بالظان للخروج فيصير التعارض فيه بالعموم من وجهء والأصل 
يرجح العدم. 

ففيه: إن ذلك فرع كون المراد بالصحيحة نفي السجدة» وقد عرفت الإشكال فيه. 

(وأما سبق اللسان) كما لو أراد أن يقول: #مالك يوم الدين* فقال (مالك يوم القيامة) (فلا 
يعد :سهوا 1 لآن النبهواماعورة فيد كونة من اللامنه وعدا :بتري عنه وإغا العرت لاله يشم آخره 

لكن لا يخفى أن هذا أيضاً مرتبة من مراتب السهوء منتهى الأمر سهوه ضعيف» بخلاف السهو 
المتعارف الذي هو أقوى. 

قال في المستمسك: ومنه يظهر ‏ أي من كون السهو في الأدلة.معنى عدم العمل لا لخصوصية فيه 
حت وجوب"السحود سيق اللأسان» الهم إلا أن يذعق اختصاضن الأذلة عا كاناعى ميدي الخلة 00 
انتهى. 

اقول وها كي عر امن عله 

[وأما الحرف الخارج من التنحنح والتأوه والأنين الذي عمده لا يضر كما 


)١(‏ المستمسك: جلا ص579. 





اتعيوا بد عمدت السجود. 
الثاني: السلام في غير موقعه عاقيا 


تقدم في مبحث قاطعية الكلام سوه اف ليسي الو لأنه ليس بكلام وكذلك مثل 
النفخ. 

(الثاني) من الآمور الموجبة لسجود السهو [السلام في غير موقعه) المقرر شرعاً ( ساهياً) في 
الحدائق: المشهور وجوب السجود فيه "» بل نقل عن العلامة في المنتهى الاتفاق على ذلكء» ونسبه المحقق 
إلى علمائنا مؤذناً بدعوى الإجماع عليه. 

وفي الجواهر: على المشهور بين الأصحاب. إلى آخر العبارة الي تقدمت في الكلام ©. 
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وف المصباح والمستمسك: دعوى الشهرة وحكاية الإجماع. 

والمخالف 2 المسألة 0 من القدماء والمتأخرين كاين عقيل» والمفيد» والمرتضى» وابن زهرة 
وسلارء وابن حمزة» كما في الحدائق» وأضاف المستند الكليئ والصدوقين. 

واستدل للمشهور بأنه كلام» فيشمله عموم السجدة للكلام. 

أما أنه كلام فلما تقدم في مبحث السلام من الأدلة الدالة على ذلك» كصحيح 


.5١17ص الحدائق: جو‎ )١( 

.55١ص‎ ١١ج الجواهر:‎ )١١ 

.77 امملتتك: ج١١ ص5 55 في وجوب السهو إذ سلم في غير موضعه سطر‎ 2١ 
1١14 





الفضل بن شاذان» عن الرضا (عليه السلام): «إنما جعل التسليم تحليل الصلاة» ولم يجعل بدلا 
كبوا أوسييها أو يطو لعن "كه انان كان النضضرل فق الصلدة قرت لكا التخلر يرجه والتويعنه 
إلى الخالق» كان تحليلها كلام المخلوقين» والانتقال عنهاء وابتداء المخلوقين في الكلام أولا بالتسليم 
ولأنه زيادة» بضميمة ما دل على وجوها لكل زيادة ونقيصة» كما سيأي. 

وببعض الأخبار الخاصة كصحيحة سعيد الأعرج وموثقة سماعة الدالتين على سجدة النبي (صلى 
اللدهت اله وسل لهو 

وصحيحة العيص» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» عن رجحل نسي ركعة من صلاته حتى 
فرغ منهاء ثم ذكر أنه لم يركع؟ قال: «يقوم فيركع ويسجد سجدتين». 

وموثقة عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» عن رجحل صلى ثلاث ركعات وهو يظن أنها 
أربع» فلما سلم ذكر أنها ثلاث؟ قال: «يبئى على صلاته متى ذكر ويصلي ركعة» ويتشهد ويسلم 


(0 


022 


ويسجد سجدي السهو. وقد جازت ضلاتم. ” 
والرضوي قال: كنت يوما عند الإمام (عليه السلام)» ورجل سأله عن رحل سها في ركعيتن من 
المكتوبة» ثم ذكر أنه لم يتم صلاته؟ قال: «فيتمها وليسجد 


.٠١ح من أبواب التسليم‎ ١ الباب‎ ٠٠١ الوسائل : ج4 صه‎ )١( 

(؟) الوسائل: جه ص4 70٠‏ الباب ” من أبواب الخلل الواقع... ح8. 

(؟) الوسائل: جه ص١١"‏ الباب ” من أبواب الخلل الواقع... ح4 .١‏ 
0" 





سجدتى السهو» 7" وقد أورد على ذلك. 

أما الدليل الأول: فبأن الظاهر الدليل الذي جعل السجدة للكلام كون الكلام او لا مثل 
الفياكم اللي هو عوط هن العاذةة روف اناق االأضاء ‏ كلؤماء بن حي التضيل لز يدل على كين في 
كوه كاناما بالا 

وأما الدليل الثاي: فبأنه إن تم لم يكن للسلام خصوصية» كما هو الظاهر المشهور» وسيأتٍ تفصيل 
الكلام في ذلك. 

وأما عن الأخبار: فصحيحة سعيد الأعرج وما أشبه. فيرد عليها بالإضافة إلى منافاتما لأصول 
المذهب, وأن الظاهر كوفهًا وردت تقية بحاراة للعامة» ككثير من أمثال هذه الأخبارء أن قوله في 
الصحيحة: «وسجد لكان الكلام» يدل على خلاف استدلال المشهور» إذ المنصرف منه أن الكلام 
الخاريعى :النقى: تكلم الزبمر لاض الله غليهو الهاوؤسل) كان ابيا الستكدة لا النناكم. 

وصحيحة العيصء يحتمل قوياً أن يكون المراد يما سجدتا الصلاة بقرينة ذكر الركوع قبلها. 

والتنية فون" انا مكرك" انض دها "انعد أن الياك أي العاار مر رام الريادة وتعريا أن 
استجباباء لاذل على #للقاق كل قيادة وقيضة قلا فكو الاتعدلال ها والرضوقي ل حجية نيه 

واستدلال للقول الثاني: بصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في مسألة الكلام الدالة على أنه لا شيء 
عليةه«ورعا اتدل ايضا بمحيحة زرارة باعتبار ظهورها في السلام على الركعتين» وفيه نظر ظاهر. 


.7١؟ فقه الرضا: ص١١ سطر‎ )١١ 
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سواء كان بقصد الخروج كما إذا سلم بتخيل تمامية صلاته أو لا بقصده. والمدار على إحدى الصيغتين الأخيرتين» 


وحبر الدعائم» عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال في رجحل سبقه الإمام بركعة؛ فلما سلم 
الإمام سها عن قضاء ما فاته فسلم» وانصرف مع الناس؟ قال: «يصلي الركعة الي فاتته وحدهاء ويتشهد 
ويسلم وينصرف». 7" 

ولكن الإنصاف أن رفع اليد عن ظاهر موثقة عمار والرضوي لظهور صحيح ابن مسلم وخبر 
الدعاكم مشكل»: خصوصاً يعذ عتالفة المشهور» .وعدم .يعد جنع 'العراف بين الأخبار يأيه لا شىء عليه إلا 
سجدة السهو. 

ولو قلنا: بأها لكل زيادة فالأمر واضح» وعدم كوا حينئذ لخصوصية السلام غير ضار بأصل 
المطلب» فالاحتياط في القول بالوجوبء, ولذا سكت على المتن الوالد وابن العم وسائر المعلقين على ما 
وجحدت. 

إسواء كان بقصد الخروج كما إذا سلم بتخيل تمامية صلاته] للإطلاق نصاً وفتوىئ» وخخصوص 
موئق عمار. 

(أو لا بقصده] كما لو سلم غافلاً عن الخروج» ويقتضيه الإطلاق. 

[والمدار على إحدى الصيغتين الأخيرتين) لأنهما السلام المخرجء فما دل على وجوبا للسلام 
منصرف إليه. 

(أما السلام عليك أيها البي إلخ: فلا يوحب شيئاً من حيث إنه سلام) 


)١(‏ دعائم الإسلام: ج١‏ ص57 ١‏ ذكر صلاة المسبوق ببعض الصلاة. 
حل 





نعم يوحبه من حيث إنه زيادة سهوية» كما أن بعض إحدى الصيغتين كذلك وإن كان يمكن دعوى إيجاب لفظ 
السلام للصدق» بل قيل إن حرفين منه موجبء لكنه مشكل إلا من حيث الزيادة. 


لصراحة الأدلة السابقة» في أنه سلم حتى فرغ؛ ومن المعلوم أن السلام عليك ليس كذلك. 

[ نعم يوحبه من حيث إنه زيادة سهوية] إذا قلنا بوحوها لكل زيادة ونقيصة. 

واذ قلنا بالاستحباب كانت مستحبة لهذا السلام. 

نعم لو قال الصيغ الثلاث كفت سجدة واحدة لظهور الأدلة» كما أنه لو تكلم كلاماً طويلاً لم 
فريك ]لا واتهدة ١:‏ كبا" أن ركف الوق الصوقيه كاله ل بوسبي التسةة إلا دن جعية الريادة 
السهوية وإن كان يمكن دعوى إيجاب لفظ السلام1 فقط لما [للصدق» بل قبل إن حرفين منه 
موجحب] للسجدة إلكنه] كسابقه (مشكل إلا من حيث الزيادة إذ لا إطلاق لنا يدل على إيجاب 
السلام السجدة حتى يؤخذ بإطلاقه. وإنما الأدلة دلت على الفراغ من الصلاة بالسلام» ولذا أشكل عليه 
المستمسك بقوله: هذا لو سلم فإنما يتم لو كان هناك إطلاق يدل على إيجاب السلام ”"؛ انتهى. 

ثم إن ظاهر الأدلة كفاية سجدة واحدة للتشهد والسلام عا كما أن إيجاب السلام للسجدة؛ إنما 


يكون فيما أتى بالسلام بقصد الخروج لا ما إذا أحرى 


)١(‏ المستمسك: جلا ص١4‏ ه5. 
إن 





الغالث: نسيان السجدة الواحدة إذا فات محل تداركهاء كما إذا لم يتذكر إلا بعد الركوع أو بعد السلام 

الصغتين بقصد التحية للملائكة ونحوهم, لو قلنا بشمول الدعاء لهما كما ليس بالبعيد. 

| التالف امن الموسياف! لمسدة السهو؟ سيان الشتحدة:الواحدة 1م ركعةه ولق كانت المدسية 
سجدات أربع من أربع ركعات [إذا فات محل تداركهاء كما إذا لم كريد بعد الركوع أو بعد 
السلام) أما إذا تذكر قبل الركوع, فاللازم أن يجلس ويأيٍ بهاء وتكون حينئذ في محلها كما سبق. 

كما أنه لو تذكر بعد السلام من الركعة الأخيرة» إنما تحب سجدة السهو إذا لم نقل ببقاء محلهاء 
كما مر الكلام فيه مفصلا. 

ثم إن وجحوب السجدة لنسيان السجدة هو المشهور المدعى عليه الإجماع» قال في الحدائق: وهو 
المشهور كما عرفتء بل نقل العلامة في المنتهى والتذكرة عليه الإجماع, مع أنه في المحتلف حكى 
الخلاف في ذلك عن ابن أبي عقيل وابن بابويه والشيخ المفيد '"» انتهى. 

ونسبه المستند إلى المشهور» وفي الجواهر هو المشهور شهرة كادت تكون إجماعاًء بل عليه الإجماع 
في المنتهى» وعن الخلاف والغنية والتذكرة وأداء التلخيص للعلامة» وكذلك نقل الشهرة والإجماع 
المصباح والمستمسكء وقد عرفت الخلاف عن الجماعة السابقة» بل في المستند إضافة أكثر متأخحري 


.١5١ص الحدائق: ج95‎ )١( 
31 





المتأحرين» وفي الجواهر أن الأماللي ذكر أنه من دين الإمامية. 

وكيف كانء فيدل على القول الأول خبر معلى بن خنيس» قال: سألت أبا الحسن الماضي (عليه 
السلام)”" في الرحل ينسى السجدة من صلاته؟ قال: «إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته. 
ثم سجد سجدق السهو بعد انصرافه» وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة»» 

ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواءء لو قيل بأن ظاهره كون سجدة السهو لنسيان 
السجدة؛ وفيه ما لا يخفى. 

ومرسلة سفيان بن السمط» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «تسجد سجددق السهو في كل 
زيادة تدحل عليك أو نقصان». 7© 

وخبر جعفر بن بشير الواردة في ناسي السجدة. وفيه: «وإذا ذكره وهو في التشهد الثاني قبل أن 
يسلم فليسجدها ثم يسلم ثم يسجد سجدت السهو. 7" 

وخبر منهال القصابء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» أسهو في الصلاة وأنا خلف الإمام؟ 
فقال: «إذا سلم فاسجد سجديتن ولا هب'*', حيث إن إطلاقه شامل للمقام. 

التعدل للقول” الباق تضبحيتحة الفطيل بين يشارء. أنه سأل: أبا عبد الله زعليه السلام) عن السهو؟ 
فقال: ومن حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو وإِا 


. الوسائل: ج4: ص319 الباب 4 ١من أبواب السجود حه‎ )١( 

(؟) الاستبصار: ج١‏ ص١5”‏ الباب 7١١‏ باب وجوب سجددتي ... ح7. 
(؟) الوسائل: ج: ص١3‏ الباب ١4‏ من أبواب السجود ح7. 

(4) التهذيب: ج٠١‏ ص”557 أحكام السهو ح؟ه .)١5514(‏ 


السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها»'"» بتقريب أن الآقِ بالسجدة المنسية قد 
حفظ سهوه فأتمه, 

ونحوها موثقة سماعة. 

وصحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمن نسى أن يسجد سجدة واحدة 
فذكرها وهو قائم؟ قال: «يسجدها إذا ذكرها ول يركع» فإن كان قد ركع فليمض على صلاته فإذا 
انصرف قضاها وحدها وليس عليه سهو. 9 

وخبر محمد بن منصورء قال: سألته عن الذي ينسى السجلة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها؟ 
فقال: «إذا حفت ألا تكون وضعت وجهك إلا مرة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة؛ وتضع 
وجهك مرة واحدة وليس عليك سهوم. "ا 

والمراد بالخوف مطلق عدم الأمن بوقوع الفعل» فيعم النسيان» وذلك بقرينة السؤال كما سبق. 

وموثقة عمار» عن أبِي عبد الله (عليه السلام) قال: وسأل عن الرحل ينسى الركوع أو ينسى 
سجدة هل عليه سجدة السهو؟ قال: «لاء قد أتم الصلاة». ©) 

ومن المعلوم أن ترك العمل بجزء من الرواية حول الركوع لا يوجب رفع اليد عن جزء آخر كما 
قرر في الأصول. 


)١(‏ الوسائل: جه ص57" الباب ١4‏ من أبواب الخلل الواقع... ح5. 

(؟) الاستبصار: ج١‏ ص58" الباب 7٠١5‏ من ترك سجدة واحدة... ح١.‏ 

(؟) الاستبصار: ج١‏ ص 55١0‏ الباب 7٠١5‏ من ترك سجدة واحدة... ح5. 

(5) الوسائل: جه ص57" الباب 77 من أبواب الخلل الواقع... حه. 
5" 


وأما نسيان الذكر فيها أو بعض واجباتما الأخر 


بل ويدل عليه خبر الدعائم» عن الصادق (عليه السلام): «ومن سها عن السجود يسجد بعد أن 
يسلم حين يذكرء وإن سها عن التشهد يسجد سجدي السهو» '''» حيث إنه لم يذكر سجدة السهو في 
الأولى مع أنه كان بصدد ذلك بقرينة الذيل. 

هذا وقد أوردوا على روايات المشهور بأن خبر المعلى خخارج عن محل البحثء؛ بالإضافة إلى عدم 
دلالة فيه على كون سجدة السهو لنسيان السجدة؛ بل لا يبعد أن تكون لقراءة الحمد وما أشبه. 

ومرسلة سفيان لا بد من حملها على الاستحباب لكثرة الأدلة الدالة على عدم سجدة السهو لكثير 
من أقسام الزيادة والنقصان, بحيث لو قيل بكوفما للوجوب وأن تلك الأدلة مخصصات لها لزم التخصيص 
المستهجنء فاللازم حملها على الاستحباب حتى لا تنافي تلك الأدلة. 

وخبر حعفر ليس فيه دلالة على كون سجدة السهو للسجدة المنسية. 

وخبر القصاب مطلق؛ مضافاً إلى إجماله كما قيل» وما دل على عدم وجوب سجوده السهو أحص 
منه» ولذا فالقول بالوحجوب مشكلء ولذا قال الفقيه الهمداني: فالقول بعدم الوحوب» كما نسب إلى 
اكت التالحيين أشين بالقواضد"", اشهى: 

لكن وجه الاحتياط واضح.ء و بعد ذهاب المشهورء واستفاضة دعاوي الإجماع» وإن كان 
حجيته محل مناقشة لكونه محتمل الاستناد بل مظنونه. 

[وأما نسيان الذكر فيها أو بعض واجباتها الأخر كوضع الكفين أو الطمأنينة 


)١(‏ الدعائم: ج١‏ ص88١‏ في ذكر السهو. 
ا" 





ما عدا وضع الحبهة فلا يوحب إلا من حيث وجوبه لكل نقيصة. 
الرابع: نسيان التشهد مع فوت محل تداركه 


أو ما أشبه ما عدا وضع الحبهة] الذي به يتحقق السجود فنسيانه يساوق ترك السجود [فلا 
يوجب] سجدة السهو إلا من حيث وجوبه لكل نقيصة] لو قلنا به لعدم دليل خاص هناء واحتمال 
شمول الأدلة له لأن نسيان الجزء موجب لانتفاء الكل» حلاف ظاهر الأدلة» فالأصل يقتضي العدم. 

[الرابع؟ من موجبات سجدة السهو: [نسيان التشهد مع فوت محل تداركه] أما إذا لم يفت» 
كما إذا ذكره في حال القيام قبل الركوع فلا شيء عليه كما دل عليه النص والفتوى. 

ثم إن وحوب السجدة لنسيان التشهد هو المشهورء وعن المدارك دعوى عدم الخلاف فيه» بل عن 
الخلاف والغنية دعوى الإجماع عليه. 

قال في المستند: وقد ينسب الخلاف فيه إلى العماني والجمل والانتصار وأبي الصلاح ©. 

أقرل: وكان دليلهم بعض العمومات والسكوت عنها في بعض الأخبار: كصحيحة فضيل بن 
يسار أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن السهو؟ فقال: «من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا 
السهوء وإنما السهو على من ل يدر أزاد في صلاة أم نقص منها» 7". ونحوها موثقة سماعة. 


.٠١ المستند: ج١ ص74 سطر‎ )١( 
من أبواب الخلل الواقع ... ح5.‎ ١ 4 (؟) الوسائل: جه ص57” الباب‎ 
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والعلاس اسيك بعض احان ايها كاللتي كنا أنه وكيا التضاء ايها كناف 
اللناسن؟ النقبك ببق الأريع والقمس يقد كمال النسحدتيق كما مز منايقاً. 


وأما دليل المشهورء فقد تقدم في مسألة نسيان التشهدء كما عرفت هناك أن المستفاد من الأدلة 
كون التشهد المقضي هو تشهد سجدة السهوء حتى أنه لو لم نقل بذلك لم يكن دليل معتد به لوحوب 
سجدة السهو مستقلا فراحع. 

نعم» رفع اليد عن فتوى المشهور مشكلء وسبيل الاحتياط واضح كما لا يخفى. 

#الطالي؟ اتحيد ل( ان كدنا ذنمف اعون ارقن لاك ا التريقن سكن السو يات 
كل زياده ونقيصة» لا من جهة شمول الأدلة» وقد عرفت أن التمسك بكون انتفاء الجزء موجب لانتفاء 
الكل» فما دل على وجوب السجدة لنسيان التشهد شامل لنسيان بعض أجزائه» حلاف دليل النسيان 
الذي لا يفهم منه عرفا إلا نسيان الجميع لا نسيان البعض» بل كان مقتضى القاعده عدم قضاء السجدة 
للبعض؛ لو أخحذنا بدلالة موثقة عمارء وخبر علي بن جعفرء فيمن ذكر بعض التشهد فقط. حيث دلتا 
على أنه جازت صلاته» وقد سبق تفصيل الكلام فيهما. 

(كما أنه موجب للقضاء أيضاً كما مر) في حكم قضاء الأحزاء المنسية فراحع. 

(الخامس) من موجبات سجود السهو: [الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين كما 
عر ا "مالقا اق الاين ندر الشكزاله لمعيف هذا 
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السادس: للقيام قُ موضع القعود أو العكير 


هو المورد الذي يمكن الحزم بلزوم سجود السهو فيه» لما عرفت من الإشكال في الموارد السابقة» 
باستثناء التشهد المنسي في الوسط الذي يؤتى به بعد سجدى السهو» كما مر تفصيله. 

[السادس] من موجبات سجود السهو: [للقيام في موضع القعود أو العكس] وهذا القول هو 
امحكي عن الصدوق والسيد والسلار» وغير واحد ممن تأخر عنهم كالحلبي والحلي والقاضي وابئي حمزة 
والزهرة والعلامة في التبصرة والشهيد في اللمعة. 

بل عن السرائر نسبته إلى الأكثر من المحققين» وعن الأمالي إلى دين الإمامية» وعن الغنية الإجماع 
عليه؛ خلافاً للعماني والإسكافي وعلي بن بابويه» والكلي والشيخين والمحقق وصاحب الجامع والفاضل 
في جملة من كتبه وغيرهمء بل للأكثر» بل هو المشهورء اللهم إلا عند القائلين بكل زيادة ونقيصة. 

ويدل على الوجوب: صحيح معاوية بن عمار» عن الرجحل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في 
حال قيام؟ قال: «يسجد سجدتين بعد التسليم وهما المرغمتان ترغمان الشيطان». (© 

دموتق.عمارةطئ السيوحما' عت كيه .دنا السهو؟ قال7-2]ذ١‏ ارت أن تقعد ققمتك» "أن أرندتك 
أن تقوم فقعدت» أو أردت أن تقرأ فسبحتء أو أردت أن تسبح فقرأت؛ فعليك سجدتا السهوء وليس 


في شيء ثما تتم به الصلاة ين 


.١ح الوسائل: جه ص54” باب 5” في الخلل‎ )١( 
.)١5557( التهذيب: ح١ ص*5”5 في أحكام السهو ح؛ه‎ )١( 
“7. 





وق الربحل 'إذ أراك أذ يقعد فقاف' 2 ذكز هن قبل أن يقرع طيما أو يدت شيفاً» فقال: «ليس عليه 
سجدتا السهو حتى يتكلم بشيء». ”" 

هذا مضافاً إلى مطلقات كل زيادة ونقصانء ورواية القصاب المتقدمة ال دلت على وحوب 
سجدة السهو. 

وأعنامهالمشهون يعد السنتاك بالاصل عق تللق الزوايانك يانه لا بقرمن تقتيدها دل هلي الوحوت 
على ما إذا تكلم بقرينة ذيل الموثقة» ولا تعارض بينه وبين الصدرء بل الذيل مفسر الصدرء وأن اللازم 
سجود السهو فيما إذا تكلم بشيء؛ وقد تقدم أن المراد بالتكلم القراءة وما أشبه, لا كلام الآدمي. 

هذا مضافاً إلى جملة من الروايات ال دلت على عدم الوحوب. 

كصحيح الحلبي» عن الرحل يسهو في الصلاة فينسى التشهد؟ قال: «يرحع فيتشهد»» قلت: 
أيمسجد سجدق السهو؟ فقال (عليه السلام): «ليس في هذا سجدتا السهو». () 

نعم اللازم تقييد ذلك بما إذا لم يتكلم بشيءء كما دل عليه الموثقة» وهل ذلك على سبيل 
الاستحباب أو الوحوبء تابع لما يأتي من كل زيادة أو نقيصة» وموثقة سماعة «من حفظ سهوه فأتمه 
فليس عليه سجدتا السهوء إنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها»؟. 


وصحيحة أبي بصير» عن الرحل نسى أن يسجد واحدة فذكرها وهو قائم 


)١(‏ الوسائل: جه ص45 باب 88 في الخلل ح؟. 
(؟) الوسائل: ج؛: ص1398 باب 4 في التشهد ح4. 
بحن 





بل لكل زيادة ونقيصة 


قال: «يسجدها إذا ذكرها ولم يركع» فإن كان قد ركع فليمض على صلاته. فإذا انصرف 
قضاهاء وليس عليه سهو» ”", إلى غيرها من الأحبار الواردة في نسيان السجدة الواحدة والتشهد. 

هذا بالإضافة إلى عدم بعد أن يكون ما دل على الوحوب محمولاً على التقية» لفتوى أبي حنيفة 
والشافعي وغير واحد من العامة بذلك. 

وأشكل على المتن غير واحد من المعلقين» وفصل الوالد في التعليقة بقوله كالقيام إلى الخامسة» 
والفعود هال قزاية الا تطلعاء دروك كن وسهد بلس النارين بان قل جعذا القيام والقمود يعدان يادة 
ولقيضة: 

أما القيام إلى الرابعة قبل السجدة مثلاء والقعود قبل الركوع اشتباهاء فليسا برائدين» وإنما يكون 
السهو عن السجدة وعن الركوع.؛ ويمكن أن يؤيد ذلك هما دل على عدم السجدة ما لم يتكلم بشيء. 

أقول: لكن أدلة المشهور حاكمة على ذلكء اللهم إلا أن نقول بكل زيادة ونقيصة وستعرف 
الكلام حوله. 

هذا مع الغض عن أنه إذا التفت وحلس مثلا عد القيام زائداً في العرفء بخلاف ما إذا لم يتذكر 
حتى ركع» وقد عرفت في بعض المباحث السابقة أن نسبة الزيادة إلى الشيء الواحد تختلف بالسلب 
والإاجماب سب الفهم العرق. 

(بل14 تحب سجدة السهو [إلكل زيادة ونقصية؟ قال في الجواهر: الوجوب خخيرة المختلف 
والتذكرة والتحرير» والإرشاد في احتمال» واللمعة وال موحز و 


)١(‏ الوسائل: ج؛ ص359 باب ١5‏ في السجود ح4. 
دنا 





الجعفرية والذكرى وفوائد الشرائع والروضة والمقاصد العلية» وعن الإيضاح والخلالية والسهوية 
وتعليق النافع والتنقيح وإرشاد الجعفرية والعزية والدرة السنية والجواهر المضيئة» وظاهر غاية المراد أو 
00 

لكن الجواهر قال قبل ذلك إلا أنا لم نعرف قائله صريحاً قبل المصنف» نعم بعض المتأحرين ادغى 
تطابق النص والفتوى أو أنه هو الذي عليه المتأخرون. '"ا 

أقول: خلافاً لكل من حصر موجبات السهو في غير ذلك» من القدماء والمتأحرين وهم الأكثر» بل 
اللشهون. 

قال في المستند: ولذا ذهب الأكثر» كما صرح به جماعة» إلى عدم الوحوب وهو الأقوى. ”ا 

وقال الفقيه الحمداني: وما عن بعض من دعوى شهرة القول بوجوب سجود السهو لكل زيادة 
فضت نا يس" الالقاث: لشيس أن انوع آنه الشيزرى بين العلماة قليها ووه صن موا كدق 
مواضع خاصة؛ وكيف كان فالقول به ضعيف”؛ انتهى. 

أما المعلقون على المثن فهم بين محتاط كالسيد الوالد وابن العم» وبين ناف للوجوب كالبروجحردي 
وليف 


.47 الجواهر: ج7١ ص4‎ )١( 
الجواهر: ج١١ ص574.‎ )5( 
.7 4 المستند: ج١ ص5937 سطر‎ )"( 
مصباح الفقيه: ج؟١ ص97ه سطر 4 ؟.‎ )5( 
ردنا‎ 


استدل للقول الأول: كرسلة سفيان بن السمط» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «تسجد 
سجدن السهو في كل زيادة تدحل عليك أو نقصان» 2©0. 

وعرشلة أبن «اطفد عن "لبن (طلى اللمدعلية و الروسك) آنه قال ومن أت كقينا من جاده 
فليسجد سجددق السهو». 

وصحيحة سعد بن سعد الأشعري قال: قال الرضا (عليه السلام) في سجدق السهو: «إذا نقصت 
فقبل التسليم وإذا زدت فبعده». ”) 

وصحيحة صفوان, عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن سجدت السهوء فقال: (إذا 
نقصت فقبل التسليم» وإذا زدت فبعدم». © 

بل وما دل على وجوهما لمن لم يدر أزاد أم نقصء بتقريب أولوية من علم بأحدهماء لأن ما 
يسبب علمه الإجمالي السجدة» يسبب علمه التفصيلي بطريق أولى. 

كصحيحة الحلبي» عن الصادق (عليه السلام)» قال: «إذا لم تدر أربعا صليت أو 6 أم نتقصت 
أم زدت» فتشهد وساج واسجد سجدتين بغير ركوع اكوا شاي ب الي 5 

وصحيحة زرارة قال: معت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: قال رسول الله 


)١(‏ الاستبصار: ج١‏ ص 75١‏ الباب 7١١‏ وجوب سجددكي ... ح؟. 
(؟) الوسائل: جه ص5 5١‏ باب ه في الخلل ح5. 
(") المصدر: جه ص5 5١‏ باب ه في الخلل ح5". 
(5) الوسائل: جه ص507” باب ١4‏ في الخلل ح4. 
3 


(صلى الله عليه وآله وسلم): «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد في صلاته أم نقصء 
فليسجا جدتين وهو جالسء وسماهما رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) المرغمتين». © 

وصحيحة الفضيل بن يسار» سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن السهو؟ فقال: من حفظ سهوه 
فأتمه» فليس عليه سجدتا السهوء إنما السهو على من لم يدر زاد في صلاته أم نقص)». ”7 

و كقة حما سال الصادق (عليه السلام) عن السهو ما يجب فيه سجدة المتيوء- قال راذا اريك 
أن تقعد فقمتء أو أردت أن تقوم فقعدت» أو أردت أن تقرأ فسبحتء أو أرت أن تسبح فقرأت» 
فعليك سجدتا السهوء وليس في شيء مما تتم به الصلاة سهو». ا 

بضميمة عدم القول بالفصل بين القراءة والسبيح وغيرهما. 

أقول: أما موثقة عمار فهي مذيلة بقوله: وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن 
يقدم شيعا أو يحدث شيئاء فتقال: «ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشي )”1 وهذا يقيد صدر 
الموثقة وبعض المطلقات بأن القيام والقعود المحرد ليس فيهما سجدة السهوء وإنما هي لما إذا قرأ وسبح) 
وهذا هو المراد بقوله: «حتى يتكلم». 


)١(‏ المصدر: جه ص55” باب ١4‏ في الخلل ح؟. 
(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص57" الباب ١4‏ من أبواب الخلل الواقع... ح5. 
(؟) التهذيب: ج؟ ص"ه” الباب في أحكام السهو ح:ه .)١575(‏ 
(5) الوسائل: جه ص45" باب 5” في الخلل ح؟. 

ه 


ثم إن هذه الروايات» بالإضافة إلى عدم دلالة غير المرسلتين» إذ صحيحتا سعد وصفوان في مقام 
آخر» وصحاح الحلبي وزرارة والفضيل صريحها الشك في أنه هل زاد أم نقصء فالحكم تابع لنفس 
الشك» كالشك بين الأربع والخمسء ولا ربط له بالمقام» فهي على حلاف المطلوب أدلء والأولوية 
دعواها على مدعيهاء إذ لعل لمثل هذا الشك خصوصية فإنه أبعد من النسيان أو الزيادة» وأكثر دلالة 
على عدم التفات المصلي إلى صلاته حتى يشك مثل هذا الشك النادر» يرد عليها وعلى المرسلتين بعد 
ضعف سندهماء خحصوصاً الثانية» أن اللازم حملها جميعاً على الاستحباب» بقرينة الروايات المتكثرة الدالة 
على عدم لزوم السجدة في الموارد المتفرقة. 

كصحيحة الحلبي؛ ف ناسي التشهد؟ قال: «يرجع فيتشهد»» قلت: أيسجد سجدك السهو؟ قال: 
«لا» ليس في هذا سجدتا السهو :20 

وحبره الآخرء ف ناسي التشهد: «فذكرت ذلك ف الركعة الثالثة قبل أن تركع» فاجلس وتشهد 
وقم فأتم صلاتك؛ وإن أنت الم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ» فإذا فرغت فاسجد 
سجدق السهو بعد التسليم قبل أن تتكليع 7 

فإن ظاهرهما إطلاق عدم سجدة السهوى حتى لمن قرأ أو سبح بعد القيام؛ وأما سجدة السهو في 
الثانية فهي لعدم التذكر حتى الركوعء وقد عرفت سابقاً أن التشهد المنسي يؤتى به بعد سجدق السهو. 


)١(‏ الوسائل: ج؛: ص1398 باب 4 في التشهد ح4. 
)١(‏ المصدر: ج؛: ص598 باب 5 في التشهد ح”. 
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وصحيحة فضيل في ناسي التشهد أيضاء قال: «فليجلس ما لم يركع وقد تمت صلاتهء وإن لم 
يذكر حتى ركع فليمض في صلاته, فإذا سلم سجد سجدتين وهو جالس)."" 

ورواية عمار في حديث: أو ينسى سجدة هل عليه سجدتا السهو؟ قال: «لا قد أتم الصلاة».("©) 

وخبر أبي بصير في ناسي السجدة» قال: «يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع» فإن كان قد ركع 
فليمض على صلاته؛ فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو). 0 

وصحيحة الأشعري الدالة على سجدة الرسول (صلى الله عليه وآله) لمكان الكلام, ما يدل على 
عدم سجود السلام» وإن كان في أصل هذه الصحيحة نظر. 

وخبر محمد بن منصور الوارد في ناسي السجدة المصرح بأنه «ليس عليك سهو». 

وموثقة منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام/: إئ صليت المكتوية فدسيت أن 
أقرأ في صلاتٍ كلها؟ فقال: «أليس قد أتممت الركوع والسجود» قلت: بلى» قال: «قد تمت صلاتك إذا 
© 


وصحيحة زرارة: «من ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة» ومن نسي فللا شيء 00 


.١ح المصدر: ج؛: ص598 باب 5 في التشهد‎ )١( 
التهذيب: ج١ ص54” في أحكام السهو ح4 ه.‎ )١( 
في السجود ح4.‎ ١ 4 لوسائل: اج ص 559 باب‎ 52 
المصدر: ج؛ ص73 باب 55 في القراءه ح؟.‎ )5( 





(5) المصدر: ج؛: ص27 باب 707 في القراءة ح١.‏ 
دن 


لم يذكرها في محل التدارك» وأما النقيصة مع التدارك فلا توحبء والزيادة أعم من أن تكون من الأجزاء الواحبة 


وصحيحة محمد بن مسلم: «من نسي القراءة قد تمت صلاته» ولا شيء عليه».0"© 

وصحيحة زرارة؛ عن أبي حعفر (عليه السلام)» قال: قلت له: رحل نسى القراءة في الأولتين» 
فذكرها في الأخيرتين؟ فقال: «يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأولتين» ولا شيء 
علية0. 

إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة المصرحة بعدم السجدة:؛ أو المطلقة بأنه لا شيء عليه» وهي في 
مقام البيان ثما لا يتمكن من مقاومتها مرسلة ابن السمط ولا غيرها ما فيه دلالة على السجود» فمنتهى 
الأمر حملها على الاستحباب كما هو المشهور. 

ثم إن السجدة عند النقيصة فيما إذا [ لم يذكرها في محل التدارك» وأما النقيصة مع التدارك فلا 
توجحب] إذ ليست نقيصة حقيقة» فمن نسي السجلة الثانية» ثم أراد القيام فذكر قبل أن يقوم وسجد لم 
يكن فات منه شيء» وكذلك إذا قام وتذكر قبل الركوع لم يكن فات منه شيء. 

نعم ازا القيام والقراءة مغلا جيعد خحلافاً لما حكاه المؤاهر عن الموخز» من واجوها لكل سهو وإن 
تدارك» ولا يخفى ما فيه. 

[والزيادة أعم من أن تكون من أجزاء الواجبة أو المستحبة] لإطلاق النص» ومن المعلوم أن 
المستحبات أجزاءء وقد تقدم المناقشة فيما ذكره المستمسك من 


)١(‏ المصدر: ج؛ ص77 باب 77 في القراءة ح7. 
)١(‏ المصدر: ج؛ ص١7‏ باب "١‏ في القراءة ح5. 
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كما إذا قنت في الركعة الأولى مثلاء أو في غير محله من الثانية» ومثل قوله بحول الله في غير محله لا مثل التكبير أو 


التسبيخ 


أنما ليست بأحزاءء فراجع. 

كما اذ «القول :باق لمتشم عور كه عورا نولا حو اميه فا كوي قات كف هرا نوفا 
سجدة في نقيصته لا سجدة في زيادته» إذ الظاهر من الدليل وحدة السياق» لا يخفى ما فيه» إذ الترك 
حائز بدليل خارحي. 

انا إلى ما سيأق من عدم التلازم بين حواز الترك» وبين عدم استحباب السجدة» وهل يشمل 
النقيصة الشروط» كما لو نسى الستر مثلاء أم لا؟ ظاهر النص والفتوى الاختصاص بالأجزاءء والقول 
بالاطا ليقام افإنك وتوضي؟ إن القن النشسق وق ادرف أن شيع رةه إل العا فشيانا إل 
أن عدم تصور الزيادة في الشرائط ثما يؤيد ذلك. 

كما إذا قنت في الركعة الأولى مثلاء أو في غير محله من الثانية1 كما لو قنت قبل القراءة» أما لو 
قنت بظن القراءة ثم ركع وتبين بعد ذلك عدم القراءة كان القنوت في محله. وإِنما عد ذلك من نقيصة 
القراءة» وقد سبق الكلام حول مثل ذلك (ومثل قوله بحول الله في غير محله1 لصدق الزيادة عرفاً. 

نعم رءما يقال: إن ذلك داحل في مطلق الذكرء وصدق الزيادة لو كان فهو بدوي» وهذا غير بعيد 
إلا أن طريق الاحتياط واضح. 

لقتل لكين أن اسوك )1 كما الو “كار اقعاما ومظة هن ان اسك السيحات الأرزنة 
اشتباهاً في الركوع؛ ولعل ذلك لانصراف مرسلة ابن السمط عنهء فيشمله دليل «كل ذكر وقرآن 


ودعاع». 


53 


إلا إذا صدق عليه الزيادة كما إذا كبر بقصد تكبير الركوع في غير محله» فإن الظاهر صدق الزيادة عليه» كما أن 
قوله "بع الله لمن حمده" كذلك» والحاصل أن المدار على صدق الزيادة» وأما نقيصة المستحبات فلا توجب حي مثل 
القبوت 


[إلا إذا صدق عليه الزيادة كما إذا كبر بقصد تكبير الركوع في غير محله] بأن زعم تمام القراءة 
فكبر ليركع» ثم تذكر عدم التمام [فإن الظاهر صدق الزيادة عليه]. 

أقول: وكذلك الظاهر صدق الزيادة على الفرع المتقدم, فإن الفرق بينهما غير ظاهرء إذ لو أريد 
الصدق عند من علم بأنه اشتبه في ذلك؛: كان الصدق في كليهماء ولو أريد الصدق عند من لا يعلم 
بالحقيقة» وإنما يرى الظاهرء فإنه لا يصدق الزيادة في كليهماء إذ غير العارف باشتباهه يظن أنه فعل ذلك 
من باب «كل ذكر». 

( كما أن قوله "سمع الله لمن حمده" كذلكء؛ والحاصل أن المدار على صدق الزيادة1 وقد عرفت 
با رو التوجه إلى الخصوصية» فيشمل أمثال هذه الزيادة «كل ذكر» ويندرج في مطلق الذكر 
الذي ليس فيه شيء» إن قلنا بوحوب السجدة لكل زيادة. 

[وأما نقيصة المستحبات فلا توجب» حتى مثل القنوت) لأن تركه جائز اخختياراً فكيف يوجب 
المجدة و كم نينا : 

قال في الجواهر: إن الظاهر استثناء المندوبات كالقنوت ونحوه ثما عرفت فلا يبحب سجود السهو 
بنسيانه بعد العزم على فعله» كما نص عليه الفاضل والشهيدان» بل قد ممعت ما قد حكاه في غاية المرام 
اقتصارا فنا عغالش الأعل على النساق 


وإن كان الأحوط عدم الترك في مثله إذا كان من عادته الإتيان به دائماً» والأحوط عدم تركه في الشك في الزيادة 


المتيقن من النقص ”", انتهى. 

(وإن كان الأحوط عدم الترك في مثله إذا كان من عادته الإتيان به دائماً1 كما ذهب إليه البعض 
على الى كرض وهو مقطو القاعدة ١‏ واذلاق لاطلةف النقيضة.: والقر لد رانه قو ركه اعبار كيف 
كرقب غلك ترك كننانا السحدة ق غير هلان لذن سذاحع ند :ستيان التعال الفايدك ادق : 

ولا يخفى أن ما ذكره المصنف هناء من كون عادته ذلك ثما ذكره نحاة العباد وغيره من تعليق ذلك 
بالعزم» إذ من عادته عدم القنوت إذا عزم ونسيء لا يطلق عليه النقص عرفاًء بخلاف من كان عادته 
فسا فنااق المستسك من ترجيح :ذلك غلئ المان لا يخلو من 'نظرء 

[والأحوط عدم تر كه في الشك في الزيادة أو النقيصة] حكاه في المصباح عن العلامة في 
المحتلف. وعن الشهيد في الروض الميل إليه. 

واستدل له بصحاح الحلبي وزرارة والفضيلء وموثقة سماعة المتقدمات» وفي الجواهر نقله عن 
الصدوق ووالده؛ والمشهور العدم, لا لما يقال من احتمال ذلك للوسوسة إذ مثل هذا الشك لا يقع إلا 
للوسواسي» ويؤيده خبر السكون»؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتى رجل النبي (صلى الله عليه 
وآله وسلم) فقال: «أشكو إليك يا رسول الله ما ألقى من الوسوسة في صلات حتى لا أدري ما صليت 
من زيادة أو نقصان؟ فقال: «إذا دحلت في الصلاة فاطعن فخحذك 


.414 ١ص‎ ١7ج الجواهر:‎ )١( 
١ 





الأيسر باصبعك اليمنى المسحبة ثم قل: "بسم الله وبالله» توكلت على الله أعوذ بالله السميع العليم 
من الشيطان الرجيم" فإنك تطرده». ”") 

إذ لا شاهد للوسوسة» بالإضافة إلى أن كونه للوسوسة لا ينفع في ترك السجدة إذ من المحتمل أن 
الشارع جعل سجدة السهو للوسواسيء زيادة في إرغام الشيطان وطرده؛ ولا لما يقال من الظاهر من 
الأحاديث بقرينة الفهم العرفي: «زدت أو نقصت» كل واحد من الزيادة والنقيصة» ومثل هذا التعبير 
عرفي عن ذلكء فتكون هذه الروايات من جملة ما دل على أن السجدة لكل زيادة ونقصانء إذ هذا 
المعنى خلاف ظاهرهاء بل لأن الظاهر من هذه الأحاديث كون الشك في الزيادة وعدمها ممعنى (أزدت 
أم لم تزد) فإنه تعبير عرثي ويؤيده ما في بعضها من كون الشك بين الأربع والخمسء فمعنى «نقصت» 
القن .عن الإرنادة» وفنا يتان لد“ قلههوهذا "الشف تعدا نحت يكون كالنادو ين "يشاف الانسات هل 
كد هزه أن لضفي اذ قر ا تسن امسو أن عور وين وهكذاء وحينئذ يكون إطلاقات ما دل على 
الإتيان بالمشكوك إذا كان الشك في المحل» وعدم الاعتناء إذا كان بعد التجاوز محكماء منتهى الأمر 
يكوة الأمن بالسحدة مولا على 'الاسيحيات' لقزة تللق الاطلافات الوازذة "مام البنان»: فسكوها عن 
السجدة دليل على عدم وجوهاء هذا بالإضافة إلى ذهاب المشهور إلى العدم. 

ثم إنه حكي عن المفيد في العزية القول بوحويمما فيما إذا لم يدر زاد 


.١ح في الخلل‎ "١ الوسائل: جه ص7“45 باب‎ )١( 
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سجدة أو نقص سجدة: أو زاد ركوعاً أو نقص ركوعاًء ولم يتيقن ذلك» وكان الشك بعد تقضي 
وقته وكان في الصلاة» ولعل مستنده ما تقدم من صحيحة الفضيل وغيرهاء وقد عرفت الجواب عنها. 

وحكي عن الصدوقء القول بوجوب سجدتي السهو للشك بين الثلاث والأربع» مع غلبة الظن 
بالأربع» وعن الذكرى أنه نسب إلى الصدوقين القول بوحوبها في كل شك ظن الأكثر وبنى عليه. 

استدل لذلك برواية إسحاق بن عمارء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا ذهب وهمك إلى 
التمام أبداً في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع) أفهمت؟» قلت: نعم. 07 

وصحيحة الحلبي أو حسنته الواردة في حصوص الشك بين الثلاث والأربع» عن أبي عبد الله (عليه 
السلام) في حديث قال: «وإن كنت لا تدري ثلاثاً صليت أو أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء»؛ فسلم ثم 
صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب» وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة 
ولا تسجد سجدت السهوء وإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدق السهو).”" 

وتوا نضا إل إعران. الأضعاب حت 1 بيقن حمق 'لحد القول عفنا إلا «المدوفين: 
ومعارضتهما بالسكوت في مقام البيان في سائر الروايات المتعرضة 


.)7١( ”١ح التهذيب: ج١ ص8١ في أحكام السهو في الصلاة...‎ )١( 
في الخلل حه.‎ ٠١ الوسائل: جه ص١5” باب‎ )١١( 
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لحكم مثل هذه الشكوك» أنه لا بد من حملهما على الاستحباب جمعاً بينهما وبين ما دل على 
حصر السهو فيمن لم يدر زاد أم نقص. 
وهناك بعض أقوال أخر شاذة ضعيفة لم نتعرض لما حوف الإطناب. 


ء 


مسألة -؟ ‏ يجب تكرره بتكرر الموحب 


[مسألة  ١‏ يجب تكرره] أي سجود السهو [بتكرر الموحب] له كما هو ظاهر إطلاق 
الفقهاء. وأفتى به الجواهر والمصباح والممعسيناك فسا تيع العلاقة رفي .ديري الا عزوم بوذلك 
لأصالة عدم تداخل الأسباب» فإنه لو قال المولى: من ظاهر فعليه كذاء أو من أفطر فعليه كذاء فهم 
العرف أن كل ظهار وكل إفطار محكوم بذلك الحكم مستقلا. وإذا كان هناك تداخحل لزم التنبيه عليه. 

خلافاً للحدائق والمستند تبعاً للذخيرة والكفاية والمبسوط وغيرهم فقالوا بالتداخل مطلقاً. 

ولابن ادريس الذي فصل بين متحد الجنس فالتداحل» ومختلف الجنس فالتعدد. 

استدل القائلون بالتداحل بأمور: 

الأول: أصالة عدم تكليف زائد على التكليف الأول. 

الثايني: أصالة التداحل. 

الثالث: صدق الامتثال. 

الرابع: قوله (عليه السلام): «إذا احجتمعت عليك حقوق أجزأك عنها واحد». 

الخامس: إن الإمام (عليه السلام) لم يذكر التعدد فيما كان السبب متعدداء كموئقة عمار”©؛ عن 
أبي عبد الله (عليه السلام)» أنه سأله رحل صلى ثلاث ركعات فظن أنها أربع فسلم ثم ذكر أنهما ثلاث؟ 
قال: «يبي على صلاته ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد سجددق السهو» فإن المصلى جلس في 
موضع قيام وتشهد 


.١ الوسائل: جه ص١٠١” باب ” في الخلل ح4‎ )١( 





سواء كان من نوع واحد أو أنواع والكلام الواحد موجب واحد وإن طال 


وسلم» مع أن كل واحد منها موجب للسجود. 

أقول: لكن لا يخفى أن شيعا من ذلك لا يصلح مستنداًء فإن أصالة عدم تكليف زائد لا محال لها 
بعد ظاهر الدليل» والأصل عدم التداخل» كما بين» فإن لكل علة معلولاًء والامتثال لا يصدقء» فإنه إنها 
امتثل الأمر الأول ول يمتثل سائر الأوامر» وحديث «إذا اجتمع» مخصوص ,موضعه؛ وإلا فهل يقول هؤلاء 
الأعلام .مضمونه في أبواب الظهار والإفطار واليمين والنذر والصلاة والصيام وغيرهاء حتى لا يجب لمن 
عليسهرام شير : وضاذة بريه إلا ضيح نرم لحك ولطراء صناؤة والجدة وما انمه 

وأما أن الإمام لم يذكر التعدد» فلأن البعض منها لا يوجحب السجدة؛ كما تحقق في محله. 

واستدل ابن ادريس لتفصيله» أما في الجنس الواحد فللصدقء وأما في الأحناس المختلفة فلأنه قد 
تكلم وقام في حال قعود مثلء وقالوا من تكلم تحب عليه سجدتا السهوء ومن قام في حال قعود تحب 
عليه سجدتا السهود» وهذا قد فعل الفعلين» فيجب عليه امتثال الأمر. 

أقول: حيث عرفت لزوم التعدد مطلقاء فلا محال للشق الأول من تفصيله» فإن اللازم القول 
بإطلاق التعدد. 

[سواء كان من نوع واحد أو أنواع] متعددة [والكلام الواحد) عرفاً (موجب واحد وإن 
طال] لأنه لم يأت إلآّ.عناف واحدء فحاله حال الأكل الواحد في شهر رمضان وإن طال. 


ك5 


نعم إن تذكر ثم عاد تكرر 


نعم إن تذكر في أثناء كلامه ( ثم عاد) إلى النسيان فأتم الكلام بنسيانه الثاني ([تكرر] لأن 
هناك سهوين» وكل قطعة من الكلام مستندة إلى سهو مستقل» ورواية العرف للكلام الواحد لا ينفع 
بعد كون الواقع وحود سهوين» ورا يؤيد ذلك إضافة السجدة إلى السهوء فكل سهو له سجدةء 
تتوص ايه اقول الع سنن :إن عليه تو القع ة ألما الرعساة سيف إن الشيطان ميب انهو لزه 
إرغامه» وهنا سهوان منه؛ فيلزم إرغامه مرتين. 

وقد نقل الجواهر عن الذكرى مثل هذا التفصيل واستوجهه هو وإن تأمل أخيراً بقوله: فتأمل. 

أقول: لكن لا يبعد كفاية الواحد, لإطلاق النص والفتوى» وإضافة السجدة إلى السهو لا توحب 
التعدد بتعدد السهو بعد الإطلاق» والإرغام لا يدل بإحدى الدلالات على العدد» ولو شك فأصالة عدم 
الزائد محكمة. 

والحاصل: إن المستفاد من الأدلة أن السهو العرثي الواحد يحتاج إلى سجدة واحدة» سواء تذكر في 
الأثناء أم لاء وسواء كان من جنس واحد كالكلام؛ أم من جنسين كالتشهد والسلام. 

وعلى هذاء فلا محال لأن يقال: إن المعيار لو كان وحدة المسهو لزم تعدد السجدة في المتعدد» ولو 
من جنس واحدء ولو كان وحدة السهو لزم الوحدة في الكلام الواحد مع تعدد السهوء فكيف يجمع بين 
قولي المصنف بالتعدد هنا مع وحدة المسهوء والتعدد في المسأله الآتية مع وحدة السهو. 

أقول: ناء على نا كرتا لا يلم "لقان إلا سبحدة واحذة) آنا التضق فياه التحيد تعيد عاد 
السهو أو المسهوء وتستقيم الفتويان على مبناه» وإن 


ا 


والصيغ الثللاث للسلام موجب واحد وإن كان الأحوط التعدد» ونقصان التسبيحات الأربع موجب واحد بل 
وكذلك زيادتها وإن أتى بما ثلاث مرات. 


أشكل في أحدهما على مبنى من يجعل المعيار وحدة السهوء أو يجعله وحدة المسهوء والذي يؤيد 
وحدة السجدة في صورة تعدد المسهو إطلاق الأدلة بالسجدة للمسهوات المتعددة. 

[والصيغ الثلاث للسلام موجحب واحد) لإطلاق ما دل على سجدة السهو لو يسلم ف غير 
توطيعة لقا وهوى» وم الغلرة علي لكان بالضيع القلاتت» 

(وإن كان الأحوط التعدد4 لاحتمال كون كل واحدة زيادة مستقلة» لكن الإنصاف ضعف هذا 
الاحتياط» غايته لإطلاق الأدلة الواردة في مقام البيان. 

(ونقصان التسبيحات الأربع موجب واحد) للوحدة العرفية الي عرفت أمها المعيار. 

(بل وكذلك زيادتها وإن أتى بما ثلاث مرات1 أو أكثر لما ذكرنا من المعيار» والقول بأن ذلك 
يناي قوله (عليه السلام): «كل زيادة ونقيصة» فالزيادة هنا ثلاث؛» غير تام إذ المعيار هو الوحدة العرفية؛ 
فا المفهوم من العبارة المذكورة في الرواية» وإلا لكان هناك احتمال عد كل جملة مثل: «سبحان الله» 
و«الحمدلله» زيادة مستقلة» بل وكل كلمة نحو: «سبحان» وذلك مقطوع العدم. 
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مسألة ‏ 8 - إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الأولى مثلاً وقام وقرأ الحمد والسورة وقنت وكبر للركوع 
فتذكر قبل أن يدحل في الركوع وجب العود للتدارك» وعليه سجود السهو ست مرات» مرة لقوله بحول الله ومرة 
للقيام ومرة للحمد ومرة للسورة ومرة للقنوت ومرة لتكبير الركوع» وهكذا يتكرر خمس مرات لو ترك التشهد وقام 
وأتى بالتسبيحات والاستغفار بعدها وكبر للركوع فتذكر. 


التذالقت عن" سين تعره ودر اند و ال كيه دري موادا وقام قرأ الحمد والسورة 
وقنت وكبر للركوع فتذكر] النقص إقبل أن يدل في الركوع وجب العود) إلى الجلوس [للتدارك 
وعليه سجود السهو) بعد الصلاة مرة واحدة لأنه سهو واحدء وقد تقدم أن المعيار وحدة السهو أو 
المسهو هرقا 

فما ذكره المصنف مما أن فيه نظر وهو قوله: | ست مراتء مرة لقوله بحول الله» ومرة للقيام؛ 
ومرة للحمد» ومرة للسورة» ومرة للقنوت» ومرة لتكبير الركوع) بل ومرة سابعة لتكبير قبل القنوت» 
[وهكذا يتكرر حمس مرات لو ترك التشهد وقام وأتى بالتسبيحات] الأربع [والاستغفار بعدهاء وكبر 
للركوع فتذكر] ولما ذكرناه لم يذكر ف الروايات تكرار السجدة مع أن في بعضها ما يوجب التكرار 


حسب )2 هذه القاعدة ٠.‏ 


:. 


مسألة ‏ 4 لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدد» كما أنه لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى 


[مسألة ‏ 4 لا يجب فيه] أي ف سجود السهو (تعيين السبب ولو مع التعدد) فلو نسي من 
الركعة الأولى السجدة ومن الثانية التشهد» يأق بعد الصلاة بسجدق السهو بدون أن يعين أن الأولى 
سيان الستحدة والعائية لنسياة التشهه أو العكين» 

وقد أفتى بعدم لزوم تعيين السبب الجواهر ومصباح 555 للذحيرة والكفاية» قال: لاطلاق 
الأدلة وصدق الامتثال» وخخلافاً لنهاية العلامة وذكرى الشهيد وتعليقي الارشاد للكركي وولده فأوجبوا 
التعيين» ولعله لإطلاق الأعمال بالنيات» فكما يجب في الظهر نية الظهرية كذلك يجب في السجود لأجحل 
زيادة السلام نية ذلك. 

ورعا أيد ذلك بأن الأعمال القصدية لا تنصرف إلى المطلوب منها إلا بالقصدء لكن الأقوى هو 
الأول؛ لأن المكلف به الإتيان يذه المهية» وقد أتى المكلف بما والزائد يحتاج إلى دليل مفقود. 

[كما أنه له يحب"التزتيب: فيه بترتيب أسيابة علق الأقوى] فييجوز أن يقدم -سجدة نسيان العشهين 
على سجدة نسيان السجدة في المثال المتقدم» وذلك لإطلاق النص والفتوى» وعدم دليل على لزوم 
الأرقده: والقول يأك نا نوهي ارلا نارم الاتياق يه اول غير فا برضو وليل على ذلك لان الزتيني 
حلاف الأصل لا يصار إليه إل بدليل مفقود في المقام. 

رفن ذلك تنوف الضيا أددة أرارء نيه الريكزيه والتذتفاق سيعلة اليد 


أما بينه وبين الأجزاء المنسية والركعات الاحتياطية فهو مؤخر عنها كما مر. 


ولا قصد الأداء والقضاءء ولا قصد كون السجدة للزيادة أو النقصان للجزء الواحب أو المستحب 
أو ما أشبه. 

كما أفتى بذلك غير واحدء منهم المصباح وغيره» وهل الحكم كذلك لو عكس بأن نوى السجدة 
للسلام؛ ثم تبين أنه كنا ال للكلام» أو للزيادة ثم تبين أنه كل لشفي احتمالان» 
فصل الفقيه الحمداني بين كون ذلك على وجه التقييد فالبطلان» أو الخطأ في التطبيق فالصحة» ونقل لزوم 
إعان ةمطاف واه ف النياية كار ولوس 

أقول: وهناك احتمال عدم الإعادة مطلقاًء لقوله (عليه السلام”©: «لا سهو في سهو» فتكون 
نلكه لكالا وقصيده التقيين العو وإن كان فيه تأمل. 

[أما] الترتيب [ بينه وبين الأحزاء المنسية والركعات الاحتياطية فهو مؤخر عنهما كما مر] ومر 
تفصيل الكلام فيه فراحع؛ وما تقدم تعرف وجهه. 


)١(‏ الوسائل: جه ص١4"‏ باب 55 في الخلل ح؟. 


وه 





مسألة ‏ ه ‏ لو سجد للكلام فبان أن الموجب غيره» فإن كان على وجه التقييد وجحبت الإعادة» وإن كان من 


باب الاشتباه في التطبيق أجزأ 
[مسألة ‏ ه ‏ ] وهي ما لو سجد للكلام فبان أن الموحب غيره) وهكذا في سائر 


الاحتلاف بين الموحب والقصد [فإن كان على وجه التقييد وحبت الإعادة» وإن كان من باب الاشتباه 
في التطبيق أحزأ]) ولو لم يدر أنه كان على أي الوجهين كان اللازم الكفاية لقاعدة الفراغ. 


ىه 


قلات ب ددنضيع الكفان ورا 


(سبالة ع عد فب لقان تق قور 1 عرف بين الادف نياف امداق إل لشو 
الأصحاب» وهو الذي مال إليه» ونسبه في المستند إلى تصريح البعضء» وأفتى هو بالعدم» وأفتى في 
الجواهر بالفور» قال بل قد يشعر ما في شرح المولى الأكبر بالإجماع عليه» كما أنه في الذحيرة والكفاية 
نسب وجوب البادرة إليهما قبل فعل المنائي إلى الأصحاب مشعرين بدعوى الإجماع عليه ”"» انتهى. 

وكذا اختار الفورية المصباح والمستمسك مع نوع تردد منهما. 

خلافاً للمحكي عن العلامة في النهاية والشهيدين في الألفية والشرح والمستند كما تقدم؛ فاحتاروا 
عدم وجوب الفورية» وعن ظاهر إرشاد الجعفرية التأمل ف الفورية. 

استدل القائلون بالفور: بحملة من الروايات» كالي دلت على أنما بعد السلام» والي دلت على 
الاقيانة كا ادجاس ا مطشويص علي ال الالو قيال أن بيتوي 0 #الستيعةة توق قا نز ا ا 
حال القيام أو من حال الجلوسء واليّ دلت على أنها بعد السلام وقبل الكلام ومن المعلوم أن الكلام من 
باب المثال» وال حاءت بالفاء الظاهرة في الترتيب بلا مهلة. 

ورواية القصاب قال: أسهو في الصلاة وأنا حلف الإمام؟ فقال: «إذا سلم فاسجد سجدتين ولا 
: فم 


.45 الجواهر: ج7١ ص5‎ )١( 
الوسائل: جه ص55” باب 54 في الخلل ح5".‎ )١( 
ه١‎ 





إذ لو لا الفور لكان حاز أن يؤخرها حتى لا يخشى ولم يحتج إلى في الإمام عن أن يهب. 

ولكن أورد على جميع ذلك؛ بأن معنى كوا بعد السلام في قبال ما دل على كوا قبل السلام 
نظنانا إل أن اديه لا تازه الفووية ومس :رانك خهالين» الانيان عنعن علو بورلا هالمشبور أبضا 
لا يحددون الفور يمثل هذا التضييق» وبأن كوفا قبل الكلام لا يدل على الفورية» فإنه لو فصلت ساعة 
بين السلام والكلام وأتى بها قبل أن يتكلم صدق الدليل» وحيث لا يستفاد من هذا الفور فاللازم حمله 
على الاستحباب» لأنه ليس هناك قول ثالث بين الفور والتراي» والفاء لترتيب الكلام لا لترتيب 
الخارج» وإلا ففي بعض الأحاديث الأحر «ثم» وهي ترتيب مع تراخ. 

ورواية القصاب مجحملة» إذ سجدة السهو ليست خاصة بالخاصة حتى تكون الرواية تقية. 

هذا وإذ لم يتم دليل القائل بالفور تمسك القائل بعدمه بالأصل» وبموثق عمار ”"'»؛ عن الرحل 
يسهو في صلاته» فلا يذكر ذلك حتى يصلي الفجر كيف يصنع؟ قال (عليه السلام): «لا يسجد 
سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها»» فإنه لو كان الواحب الفور لم تكن هذه الكراهة 
الضعيفة مانعة عن الإتيان با. 

أما ما ذكره الحدائق من عدم القائل بماء ففيه إن المتأخرين دل يتعرضوا لحذه الرواية إلا نادراًء 
فكيف بالتقدمين؛ 'فمن أين علم عدم القائل ععتى:رفض 


)١(‏ المصدر: جه ص45" باب 5” في الخلل ح؟. 
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فإن أخر عمداً عصى ولم يسقطء بل وحبت المبادرة إليه» وهكذا ولو نسيه أتى به إذا تذكر وإن مضت أيام» ولا 


الفقهاء لحاء وإلا فلنا أن نقول إن هذه المسألة من أصلها مستحدثة من المحقق والعلامة ثم من تأخر 
عنهماء والإنصاف أن المسألة محل إشكالء وإن كان القول بالفور أحوطء ويؤيده الانصراف وإن كان 
لا يبعد البدوية فيه. 

لكن الذي يهون الخنطب أنك قد عرف الإشكال في غالب مواضعهاء وإنما الثابت وجوبما للشك 
بين الأربع والخمس وللتشهد المنسي مع كونه بعدهماء كما دل عليه النصء فالمورد الثاني لا بد فيه من 
الفور لفورية التشهد الذي هو جزء من الصلاة» فلم يبق إلا المورد الأول» فتأمل. 

(فإن أخر عمداً عصى ولم يسقطه» بل وحبت المبادرة إليه] لأن المستفاد من النص.والفتوى أن 
التكليف ليس موقتاً يفوت بفوات وقته» وإنما التشريع للإرغام الذي يمتد ما دام العمرء فهو من قبل 
صلاة الزلزلة كما ذكرواء [وهكذا ولو نسيه أتى به إذا تذكر وإن مضت أيام) بل أعوام» فعن موثق 
عمار دلالة عليه» عن الصادق (عليه السلام) في حديث: وعن الرحل إذا سهى في الصلاة فينسى أن 
موحد حدق اسه ققال > جه م ا 0 

أما احتمال السقوطء لأن التكليف به كان و ولم يدل دليل على بقائه بعد ذهاب الفور 
والموثق حاص بمورده» فلا يخفى ما فيه بعد استفادة العرف من الأدلة ما ذكرناه» مطنافاً إلى مدع «من 
فاته فريضة» لو قلنا بفوت محل السجدة بذهاب الزمن الأول. 

زولا يجب إعادة الصلاة) باحتمال أن الصلاة كانت ناقصة» لما وقع فيها من 


)١(‏ الوسائل: جه ص845 باب 5١‏ في الخلل ح؟. 


0 





بل لو تركه أصلا ل تبطل على الأقوى. 


السهو وقد تداركه الشارع بالسجدة فوراء فإذا لم يفعل لم يكن ممتثلا لأمر الصلاة فتجب إعادتها 
بل لو تركه أصلا] حتى لو كان الترك عمداً لم تبطل) الصلاة إعلى الأقوى) قال في الجواهر: هو 
المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلاء بل لا أحد فيه خلافاً إلا من الشيخ في الخلافء وتبعه المولى 
الأكبر في شرح المفاتيح» بل قيل إنه قد يظهر من المعتبر موافقته أيضاء ولا ريب في ضعفه "2» انتهى. 

واللرق عكري أن بميفة لويد الشترطية امور 

الأول: ظاهر الأوامر والنواهي المعلقة بالمركبات» فإنها للوضع كما حقق في محله. 

الثاني: أصالة الاشتغال. 

انالك تيان :وى : الو انانف رتلف كبن عفان الرازه اقتين # فريك العنافة امل ذا 
حيث قال (عليه السلام) في الجواب: «يبئ على صلاته متى ما ذكرء ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم 
ويسجد سجدق السهو وقد جازت صلاته». 7" 

ذالستشيو آذ معدن ابقى اعلة يق بترا ميا 

لكن شيء ثما ذكر لا يقاوم الأصول المعتبرة ‏ على تعبير الفقيه الهمداني ‏ إذ يرد على الأول: 
1ن" الأدر ةو لودل انع وات ا م1 كنيو بز لاجد رن اسع فشن" للموطان الذي انيه 


شهنوه أنه آم تقض ,عل الصتلاة شرعا للارعاء: بين هذا هى الذي 


)١(‏ الجواهر: ج١١‏ ص457. 
(5) الوسائل: جه ص١٠١”‏ باب ” في الخلل ح4 .١‏ 
كه 





يستفاد من أدلة تحليلها التسليم» حيث إن هاتين خحارجتان عن الحقيقة» وفرق بين ركعات 
الاحتياط والأحزاء المنسية وبين سجدة السهوء حيث إهُما جزء الصلاة بالأدلة العامة بخلاف السجدة. 

وعلى الثاني: بأن البراءة محكمة في المقام لا الاشتغال» لأن الشك في الأمر الزائد. 

وعلى الثالث: بأن الظاهر من الخبر أن الصلاة لا تحتاج إلى الإعادة» لأنها مطابقة للتكليف» وليس 
في تقدم «يسجد» على «قد جازت» دليل على المدخلية» فإنه ترتيب عرفي في الكلام. 

انان إلى اعد نس ند عفد عافية آلف درن منهنة الحونى عورف الروايةة كلت قاط 
صحة الصلاة بماء وإذ لم تتم أدلة القول بالشرطية» فأصالة عدم وجوب الإعادة» كأصالة عدم اشتراط 
الصلاة بالسجدتين» بل وأصالة الإطلاق محكمة في المقام» وقد أفتى بالصحة الجواهر والمصباح والحدائق 
والمعة والتشبك نيعا النشهور يل المع عليه بامتاء شن عرقي 


لاه 


وشالة نت ابت كيفيقة آنا يموي 

[مسألة 7 كيفيته] أي كيفية سجود السهو (أن ينوي]» بلا إشكال ولا حلاف وقد 
صرح ية غير واحد من الفقهاء؛ بل هو المشهور كما عن المفائينم» وف المواهر لآ أحد فيه خلافاء كما 
قوراف اناف بيلك لان غواوة ماود املاط مر كوك جدود و كرنه براقي ب التوار لديا 
يعتبر ف سائر العيادات: وهو مشمول لقوله (صلى الله عليه وآله): «إنما الأعمال بالنيات؛ ولكل امرء ما 
نوي)"'' وما أشبه, مما سبق التلميح إليه في باب الوضوء وغيره» وإنما الكلام في أنه هل يحب القصد قبل 
الوضعء أو يكفي أن ينوى بعد أن وضعء ظاهر الدليل الأمر بالسجود المنصرف إلى الإنشاء والإيجاد 
الأول. 

واحتمل الثاني» بل في المصباح أنه لا يخلو من قوة» وإن جعل غيره أقوى باعتبار أنه كما يتحقق 
السجود بالإحداث يتحقق بالإدامة» فله أن يديمه بداعي امتثال أمره» ولكن لا يخفى ما فيه» فإن العرف 
لا يفهم من مثل ذلك إلا الابتداء لا الإدامة والاستمرار. 

وهل يعتبر فيه التكبير؟ فيه أقوال: 

الأول: عدم الوجوبء ولا الاستحباب لفقد الدليل» إذ ليس في المقام إلا فتوى الفقيه» وحيث إنه 
يحتمل استناده إلى بعض الأمور غير المعتبرة لك موي للاستحباب حتى من باب التسامح في أدلة 
الجيدة: 

الثاي: الاستحباب» كما ذهب إليه المشهورء قال في الجواهر: نص عليه الفاضلان والشهيد 
وغبرهمء بل في الرياض أنه المشهور ”2 انتهى. 


والذي يمكن 


.1٠١ح الوسائل: جاص ه76 باب ه من مقدمات العبادات‎ )١١ 
.5 الجواهر: ج١١ ص57‎ )١١ 
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أن يستدل له دليل التسامح لفتوى الفقيه» بعد الغض عن إشكال أن دليل التسامح لا يثبت 
الاستحباب» وإئما الثواب على تقدير الخلاف» وعدم قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذ لا يبعد 
إثباته لذلك: كما أن إشكال كون فتوى الفقيه ليس مشمولاً لأدلة التسامح؛ فيه نظر. 

وخبر زيد بن علي» عن آبائه» عن علي (عليه السلام) قال: «صلى بنا رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلم) الظهر خمس ركعاتء ثم انفتل فقال له القوم: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هل 
زيد في الصلاة شيء) قال: وما ذاك» قال: صليت بنا حمس ركعاتء قال: فاستقبل القبلة» وكبر وهو 
حالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثم سلم؛ وكان يقول: هما المرغمتان». 7 

أقول:' لكن لا حفن ما هذا الحديث من وجوه من الطعن أوهنها نا"دل.غلكن أن سول الله 
(صلى الله عليه وآله) لم يسجد للسهو قطء والذي يرجح في النظر أن أخبار السهو كأخبار معصية 
الوا وو اجيار :قر يت بار مو نينا ته تواسر اف مجره قن لحان القع ما اوه قاذ 
دس ف كتب أصحاب أب فاللازم طرحها جميعا وإن كان مده انراق .صحيجاء كيف وخال) طهاف 
ع السحافه و ارالرق عل يداترم اخجلاو انرق مع جدوراعه الجا وق لذ" نان لمان نيال نيه كن 
كوف هذا بالاضافة إل أن للشية فق البات خالا وانعا. 


)١(‏ الوسائل: جه ص78 باب ١5‏ في الخلل ح5. 
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أما تصحيح الخبر المتقدم» بأن قول علي (عليه السلام): «صلى بنا» باعتبار توهم القومء لا أنه 
(عليه السلام) أخبر بأنها كانت حمساًء وإتيان النبي (صلى الله عليه وآله) بالسجدة كان محاراة لزعمه 
وتعليماً لهم في مورد الشك بين الأربع والخمسء وإلا كان هو (صلى الله عليه وآله) عالاً بأنه لم يصل 
إلا أربعاء فتأويل غير محتاج إليه. 

القول الثالث: الوجوب» وحكي ذلك عن ظاهر الشيخ في المبسوط فقط. 

قال في الجواهر: فما في المفاتيح من أن المشهور أن ينوي ثم يكبر ثم يسجد ثم يرفع رأسه؛ ثم يسجد 
إلى آخره من الغريب أن أراد الوجوب ”'"» انتهى. 

ويرد على هذا القول بالإضافة إلى أصالة عدم الوجوب بعد عدم الدليل عليه» موثق عمار» عن أبي 
عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن سجدي السهو هل فيهما تسبيح أو تكبير؟ فقال: «لاء إنما هما 
سجدتان فقطء فإن كان الذي سهى الإمام كبر إذا سجدء وإذا رفع رأسه ليعلم من حلفه أنه قد سها 
وليس عليه أن يسبح فيهماء ولا فيهما تشهد بعد السجدتين» ”"» فإنه نص في عدم التكبير على المأموم 
وأن ما يأتيه الإمام نما هو للإعلام فقط» لا لوظيفة في سجدة السهوء ومن هنا أنكر من أنكر حتى 
الاستحباب» بل في الجواهر: ومن هنا قد يتوقف في استحبابه. 


.4 الجواهر: ج١١ ص48‎ )١( 
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ويضع جبهته على الأرض أو غيرها ما يصح السجود عليه 


قال في المصباح: في مقام بيان استحباب التكبير لجواز مله أي الخبر ‏ على نفس الوجوب فلا 
ينافيه الاستحباب. 

ثم هل يجوز السجود من القيام» أو يحب الجلوس قبل السجدة؟ احتمالان» من ظاهر الأدلة» ومن 
احتمال كومًا ينانا لأمر طبيعي» فإن المتعارف أن يسجد الإنسان عن جلوس إذا كان جالساً قبل ذلك» 
كما في المقام الذي هو بعد الصلاة. 

[ويضع جبهته) بلا حفاف ولا إشكال لأنه به يتحقق مسمى السجود إعلى الأرض أو غيرها مما 
يصح السجود عليه كما عن المحقق الثاني» وصاحب المدارك» والخراساني وغيرهم, على ما في الجواهر 
بل عن الذكرى والدروس والبيان واللمعة والألفية وحاشيتها للكركي والروضة أنه يجب فيهما ما يحب 
في سجود الصلاة عدا الذكرء وهو الذي اختاره المستند» لكن الجواهر والمصباح والمستمسك وغيرهم 
فا تعرز انين سكاو فق ذلك 

استدل الأولون: بالاشتغال» وبما دل على أن السجود يلزم أن يكون على ما يصح, لأن الناس 
عبيد ما يأكلون» بدعوى شمول إطلاقه للمقام» وما دل على أنما بعد السلام قبل الكلام ما يظهر منه 
اعتبار شرائط الصلاة فيه» وما دل عل أها قبل التسليم» ومن المعلوم اعتبار الشرائط في الصلاة. 

آنا الأكحرونه :قنك" قاذ لوا الاض + والاطلؤقانة بود عدف المفعدة عرفا ول كانتت تعلق اله 
يصحء وأجابوا عن الأدلة المتقدمة» بأن الاشتغال محكوم بالبراءة كما هو الشأن في كل مقام شك فيه في 
الأمور الزائدة على أصل التكليف 
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يقول: '"بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد" أو يقول: "بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبركاته". 


وما دل على أن السجود يلزم أن يكون على ما يصح منصرف إلى سجود الصلاة فلا يشمل 
المقام» وما دل على أنه بعد السلام لا ربط له بما يصح وما لا يصح إلا نحو إشعار لا يقاوم الأصلء وما 
دل على أنه قبل السلام منظور فيدا في أضلة» فكيق مكن أن يتنسك بدالهذا التكى 'مضافاً إلى آنه لو تم 
لم يكن له إلا الإشعار ما يصحء وقد عرفت أن الأصل مقدم على مثل هذا الإشعار. 

ولا يخفى أن الاستدلال لعدم الاشتراط بما دل على أنه يأن بالسحود من تذكره لو كان نسيه 
بتقريب تلازم ذلك لوضع الجحبهة على كل شيء» في غير تحله؛ فإنه لو كان فهو إشعار محض أيضاًء 
وعلى كل فلا بأس بالاحتياط بالاشتراط وإن كان في دليله نظر كما عرفت. 

(و) كيف كان فإذا وضع جبهته [يقول: "بسم الله وبالله» اللهم صل على محمد وآل محمد"؛ أو 
يقول: "بسم الله وبالله» السلام عليك أيها النبي ورحمه الله وبركاته") وهل يجب في السجدة الذكر أم 
لا؟ فيه حلاف, ذهب إلى الثاني المعتبر والنافع والمنتهى والمدارك والذخيرة» وجمع آخر من متأخري 
أصحابناء كما نقل عنهم المستند» ولعله ظاهر فاية الشيخ والمهذب البارع» واحتاره الأردبيلي» وكأنه 
مال إليه في الرياض» كما نقل عنهم الجواهر» وهو الذي اختاره المستند واللجواهر ومصباح الفقيه؛ قائلاً: 
فالقول بعدم الوجوب كما لعله الأشهرء بل المشهور بين المتأحرين لا يخلو من قوة. 

وذهب إلى الأول: غير واحدء بل في الحدائق وغيره إنه المشهور واختاره 
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هو بنفسهء ولا يبعد الذهاب إلى قول المتأحرين»؛ واستدلوا لذلك بأربعة أمور: 

الأول: الأصل. 

والثاني: اضطراب الروايات في الذكر مما يلاثم الاستحباب. 

والثالث: إطلاق جملة كثيرة من الروايات بعدم تعرضه للذكر أصلًء مع أنها في مقام البيان» بل 
مناسبة ذلك لكوفما مرغمتين» فإن الإرغام يحصل بمجرد السجدة. 

والرابع» وهو العمدة: موثقة عمار» عن سجدثي السهو هل فيهما تسبيح أو تكبير؟ فقال: «لاء إنما 
هما سجدتان فقط» إلى أن قال: «وليس عليه أن يسبح فيهماء ولا فيهما تشهد بعد السجدتين». ”) 

فإكهُا صريحة في عدم الذكرء والقول بأنها نافية للتسبيح فلا تنافي ما دل على وحود شيء آخرء 
مخدوش بأن السؤال والجواب منصبان على أصل الذكرء وإنما لفظ التسبيح من باب المثال» بالإضافة إلى 
أن قوله (عليه السلام): «إنما هما سجدتان فقط» نص في ذلكء ومن المعلوم أن رواية واحدة موثقة كافية 
في حمل غيرها على الاستحباب» جمعاً للدلالة. 

أما القول الآخرء فقد استدلوا له ببعض الروايات» بعد الإشكال في الأمور المذكورة بأن الأصل 
مدفوع بالدليل» والاضطراب غير حاصلء وإنما يجوز كل واحد من الألفاظ المذكورة في الروايات؛ 
والإطلاقات مقيدة مما سيأي من 


)١(‏ الوسائل: جه ص ”*54‏ الباب ٠١‏ من أبواب الخلل ح”؟. 
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الأخبار والموثقة معرض عنها. 

قال في المستمسك: ودعوى سقوط الموثق بإعراض المشهور ساقطة» إذ لم يثبت الإعراض بنحو 
يوجحب السقوط عن الحجية» لاحتمال بنائهم على الترجيح للتعارض وعدم الجمع العرفي ”"» انتهى. 

وكيف كانء فيدل على هذا القول ما عن الكافي والتهذيب في الصحيح, عن الحلبي» عن أبي عبد 
لله (عليه السلام)» قال: «يقول في سجدي السهو: بسم الله وبالله» اللهم صل على محمد وآل محمد». 
قال الحلبي: وسمعته مرة أخرى: «يقول فيهما: بسم الله وبالله» السلام عليك أيها النبي ورحمه الله 
وبركاته». هكذا رواه في الحدائق والمستند ‏ كما في المصباح ‏ ورواه في الوسائل وغيره نحوه بإسقاط 
لفظ فيهما. 7 

وعن الصدوق في الفقيه في الصحيح؛ عن الحلبي الحديث؛ إلا أن فيه: «وصلى الله على محمد وآل 
محمد» وعن بعض نسخ الفقيه مثل ما نغ لكان 5 

وعن الشيخ؛ عن عبيد الله الحلبي في الحسن» عن أبي عبد الله (عليه السلام» ثم نقل مثل ما نقل 
عن الفقيه» لكن فيه: «والسلام» بإضافة الواو. 


.55 المستمسك: جلا ص؛‎ )١( 

.ا١ح الوسائل: جه ص 737 الباب نفسه‎ 2١ 

(؟) الفقيه: ج١‏ ص١5‏ في أحكام السهو ح؛ .١‏ والكافي: ج؟ ص57” باب من تكلم في صلاته حه. 
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وف رواية التهذيب على ما نقلها المدارك: «بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد». (© 

ولا يخفى أن الرواية مضطربة لأنها رواية واحدة كما لا يخفى» وقد رويت: «اللهم صل على محمد 
وآل محمد», و«السلام عليك أيها الي ورحمه الله وبركاته»» و«صلى الله على محمد وآل محمد». 
و«السلام عليك أيها النبي ورحمه الله وبركاته», و«صلى الدعن عماومن عمد 

وقد ذهب جمع منهم المرحوم الشيخ ميرزا محمد تقي الشيرازى في حاشية بحاة العباد إلى أن 
الأحوط حذف «الواو». 

قيل: الأمر بالعكس, وذلك لأن الأمر دائر بين الزيادة والنقيصة» ومبنى الفقهاء على تقدم احتمال 
النقيصة على الزيادة» لشيوع الحذف من الكلام دون الزيادة» لكن من المحتمل أن يكون نظرهم إلى 
أصحية نسخة الكافي وأضبطيته. 

ثم إن مقتضى القاعدة في صورة الاضطراب الجمع إذا أمكن ولم يكن هناك محذور» كالإتيان ب 
«والسلام عليك» لاشتراك الجميع في «بسم اللّه» «والسلام عليك» بالواو» ولا يضرء إذ لو كان الأصل 
ِي الواقع بدون «الواو» لم يكن إلا زيادة حرف واحدء وهو لا يغير المعنى ولا يضر حتى بالصلاة. 

أما ما ذكره المصنف من التخيير فكأنه لفهم عدم الخصوصية: إلا الإتيان بالحملتين بأي صورة 
كانت؛ لا من ظاهر اللفظء إذ اللفظ في الواقع ليس إِلآّ 


.)9/5( في أحكام السهو في الصلاة ح5‎ ١ التهذيب: ج؟ ص55‎ )١( 
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أحدهما بل من الاعتبار وأن المقصود الصلوات أو التسليم على النبي» وكأنه لهذا ذكر «وآله» 
نكا ززال عهةة وإلا فيس ف لخديف تند الصيورة. 

ثم إن جماعة من المعلقين كالسيد الوالد» وابن العمء والبروجردي اخختاروا الصيغة الأخيرة احتياطاء 
وكأنه لاضطراب الصلوات وبدء «الواو» لأن نسخة الكافي أصح. 

ثم إنه را احتمل أن يكون وجه التخيير كون النسخ المختلفة من قبيل الروايات المختلفة» الي 
تحمل على التخيير» لكن لا يخفى ما في ذلكء؛ لأن هناك احتمال التخخيير الواقعي بخلاف المقام» فمقتضى 
القاعدة الجمع؛ والاحتياط بالجميع إذا لم يكن أحدها مسلماء ول يكن الجمع مضراً. 

بقي في المقام شيءء وهو أنا لو قلنا بوجوب الذكرء فهل يجب ذكر حاص كأحد المذكورات» أو 
يكفي مطلق الذكر حتى يجوز أن يقول «لا إله إلا اللّه» مثلا» ذهب المبسوط وتبعه الشرائع والتحرير 
والموجز والذخيرة ومال إليه غير واحد من المتأخرين إلى عدم ذكر خاصء لإطلاق الأدلة الواردة في مقام 
البيان» فما ذكر في الروايات من باب أحد المصاديق المستحبة أو الواجبة» وأيد ذلك بالاحتلاف 
الكاشف عن التخيير أو الاستحباب» لكن التخيير بعيد حسب الفهم العرفي من مثل هذه الموارد» فلم يبق 
إلا الابسداب: 

لكن الإنصاف أنه لو قلنا بالوحوب لم يكن مهرب عن الالتزام بالتخيير لا مطلق الذكرء وقد أطال 
الفقهاء الكلام حول خصوصيات هذه المسألة» ولعل فيما ذكرناه كفاية. 


11 


ثم يرفع رأسه ويسجد مرة أخرى ويقول ما ذكر ويتشهد 


ثم يرفع رأسه] بلا إشكال ولا خحلاف,» وذلك لتوقف صدق السجدتين عليه» فإن الامتداد في 
الوضع لا يوجحب صدق التعدد عليه. 

[ويسجد مرة أخحرى ويقول ما ذكر] لإطلاق النص والفتوى. 

نعم لو قلنا تمطلق الذكر كان الإتيان يما شاء في الثانية جائزء كما أنه لايشترط تطابق الاثنتين في 
الذكر. لإطلاق النص والفتوى» فتوهم لزوم التطابق لظاهر النص الدال على كون الاثنتين بكيفية واحدة 
من صلوات أو سلام؛ في غير محله. 

[ويتشهد) بعدهماء أما إذا كان له تشهد فنسي فلا ينبغي الإشكال في ذلك على ما عرفت من 
كونه بعدهماء وأما غيره فقد احتلف في ذلك. 

قال في الجواهر: فالمشهور نقلاً وتحصيلاً وجوبه» بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا مشعراً بدعوى 
الإجماع عليه كالذكرى وعن غيرهاء بل في المعتبر وعن المنتهى الإجماع عليه ”2, انتهى. 

اذا الفتكلقن: الاق بوالنتضيرة ر لد :وميل الدارك والمتفسلك زغووها: 

استدل المشهور بالنصوص الدالة على ذلك» كقول الصادق (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: 
فيمن لا يدرى أربعاً صلى أو خمساً: «واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهداً 
6 


.45 ٠ص‎ ١7ج الجواهر:‎ )١( 
قي الخلل حة:‎ ١5 الوسائل: جه ص77 7 باب‎ 2١ 
/ 





يتشهد فيهما. '") 

وضخيحة ابن يقنظين + الت آنا :اتلسن زعليه الشلام) عن الرععل لا يدرق كم اضلى 6 واتحدا أو 
اثنتين أو لدم ؟ قال: «يبئي على الجزم ويسجد للسهو ويتشهد تشهداً 5 

ورواية ابن اليسع؛ عن الرضا (عليه السلام) أنه قال: «يبئ على يقينه ويسجد سجددق السهو بعد 
التسليم ويتشهد تشهداً حفيفاً. 7) 

ورواية الصيقل؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يصلي الركعتين من الوتر» فيقوم فينسى 
التشهد؛ إلى أن قال: «ثم لكك دكين يعد ما ينضرف: شين شونا 07 إلى غير ذلك: 

أما من قال بعدم الوحوب» فقد استدل بالأصل والإطلاقات الساكتة» مع أنها واردة مورد البيان؛ 
وما دل على الإتيان بالتشهد المنسي بعدهما الذي منه موثقة أبي بصير» ورواية الصيقل» فلا دلالة فيهما 
على مذهب المشهورء وعوثقة عمار قال: سألته عن سجدتق السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ فقال: 
«لا إنهما هما سجدتان فقط» إلى أن قال: «وليس عليه أن يسبح فيهماء ولا فيهما تشهد بعد 
ال 


)١(‏ المصدر: ج؛ ص395 باب" في التشهد ح". 
)١(‏ المصدر: جه ص58” باب ١5‏ في الخلل ح5". 
(5) الوسائل: جه ص55" باب ١١‏ في الخلل ح؟. 
(5) المصدر: ج؛ ص337 باب8 ف التشهد ح١.‏ 
(5) المصدر: جه ص 775 باب ٠١‏ في الخلل ح”. 
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ويسلم ويكفي في تسليمه: السلام عليكم 


فإن مقتضى الجمع بين الموثقة وبين روايات المشهور الحمل على الاستحباب. 

قال في المستند: وغايته التعارض الموحب للرحوع إلى وجوه الترحيح؛ والترحيح مع الموثقة» لما 
عليه أكثر العامة» ومنهم أصحاب أب حنيفة» كما صرح به في المنتهى. 0 

أقول: ومنه يظهر أن ما ذكره المصباح'" بقوله: وحكي عن بعض الأصحاب حمل الموثقة على 
التقية لموافقة ما اشتملت عليه للجملة من العامة محل إشكال» وعلى هذا فالقول بالاستحباب هو الأقرب. 

(ويسلم] على المشهور» بل عن المنتهى الإجماع عليه» خلافاً لصريح المختلف والمستند» وظاهر 
عدم نصه عليه في القواعد غيره» بل عن تعليق الإرشاد أن عبارات الجميع خالية عن إيجابه» هكذا في 
الجواهر وأفتى هو بالوحوب. 

ولا يخفى أن الكلام هنا كالكلام في التشهد من حيث الاستدلال من الحانبين. 

[ويكفي ف تسليمه: السلام عليكم) وذلك لأنه الظاهر من النصوص والفتاوى» كما في الجواهر 
والمصباح والمستمسكء وقد تقدم في باب السلام كفاية هذا المقدار بدون ذكر «ورحمه الله وبركاته»» 


5 المستند: ج١١ ص38 في السهو سطر‎ )١١ 
.77 مصباح الفقيه: ج؟ ص955ه سطر‎ )١( 
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وأما التشهد فمخير بين التشهد المتعارف والتشهد الخفيف» وهو قوله: أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمداً 
زسول اللف اللهم صل على محمد وآل محمد. 


يكفي: السلام عليك أيها النبي» أو السلام علينا. 

لكن رعا يقال: بكفاية "السلام علينا" لأنه أيضاً من صيغ السلام؛ والمنصرف هنا ما كان كافياً 
هناك» ولذا قال في المستند”©: فالظاهر تعين أحدهماء أما قوله بعد ذلك وعدم حصول الانصراف بالأولى 
كما عن الحلبي محل مناقشة. 

أما ما يحكى عن أبي الصلاح من قوله: ينصرف عنهما بالتسليم على محمد وآله» صلى الله عليهم 
فلم يوحد دليل كما أعترف به غير واحد. 

(وأما التشهد فمخير بين التشهد المتعارف) وهو: "أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
واتقيد ]تن عمد عيدة سوام اللهم صل على محمد وآل محمد". 

[والتشهد التفيق .وهو قولة: "أشهد أن لأ إله إلا الى أشهذ أن مدا رسول الل اللهم صل على 
محمد وآل محمد"1! وحه التخيير أنه ورد في الروايات مطلقات التشهدء وما دل على التشهد الخفيف» 
ول الظالق يهن" المقب ون كاه تعديت :نا يعني التو اده الآ أن ردقه ضرع زرحم ساف 
للمطلق الوارد في محل البيان» هذا بالإضافة إلى احتمال أن يراد بالخفيف مقابل التشهد المشتمل على 
اتات الوازد.ق الأخبار: 

أما حمل الخفيف على ما ذكره المصنف» فلصدق الشهادتين عليه» وإليه 


)١(‏ المستند: ج١‏ ص455. 





والأحوط الاقتصار على الخفيف 


ذهب غير واحد كالمبسوط والرياض والبحار» بل عنه نسبته إلى الأصحاب. 

وأما ذكر الصلواتء فلأنه المنصرف عن التشهدء وإن كان إطلاقه عليها بالتبع» فما عن الروض 
من كفاية الشهادتين بدون الصلوات مخدوش. 

بل عن المعتبر دعوى الإجماع على أن الواحب السجدتان والشهادتان والصلاة على النبي (صلى الله 
عليه وآله). 

(والأحوط الاقتصار على الخفيف! لكفايته على المشهورء وأنه مقتضى حمل المطلق على المقيد» 
وكون الخفة رخصة خلاف الظاهر» وإن صرح يما غير واحد كالكركي والروض وغيرهما. 

قال في الجواهر: وإن كانت هي أحوط في امتغال ظاهر الأمر المعلق بالقيد المقتضي لوحوبه إلا أن 
الأول أقوى”"»: انتهى. 

أما ما ذكره المستمسك من كون الاحتياط الجمع بينهماء لاحتمال أن يكون المراد من الخفيف 
خحصوص المتعارف ولم يثبت اصطلاح للشارع في الخفيف» ففيه: إن إطلاق التشهد كاف في ذلك» كما 
ذكره المسعتد» كين وقد ورد الحخفيق فق النص: 

وما ذكر يظهر وجه النظر فيما ذكره المصباح من أنه لو لا الاكتفاء يمذه الصورة الخفيفة في 
الصلاة أشكل الالتزام بكفايته في حصوص المقام. 


.45 الجواهر: ج7١ ص7‎ )١( 
الا‎ 





كنا آذ فى تعيد الفلذة أيضا خز ين" التجنيق: لكل الأحوط عاك التسية التعار ف كما مر ماقا ولا حب 
التكبير للسجودء وإن كان أحوطء, كما أن الأحوط مراعاة جميع ما يعتبر في سجود الصلاة فيه» من الطهارة من 
الحدث والخبث والستر والاستقبال وغيرها من الشرائط والموانع ال للصلاة» كالكلام والضحك في الأثناء وغيرهما 


١‏ كنا افق سيد الجناذة ابس خور بن ,الفمسيى: لك اعوط فاه اتسين عازف كنا فر 
سابقاً] ومر الدليل له فراحع. 

[ولابجب التكبير للسجود وإن كان أحوط) وقد مر تفصيل الكلام فيه عند التكلم في النية 
فراجع. 

كما أن الأحوط مراعاة جميع ما يعتبر في سجود الصلاة فيه» من الطهارة من الحدث والخبث 
والستر والاستقبال وغيرها من الشرائط والموانع الي للصلاة كالكلام والضحك في الأثناء وغيرهما) قال 
في محكي المدارك: وفي وجوب الطهارة والستر والاستقبال قولان» أحوطهما الوجوب. (© 

وقال في الحدائق: لا مستمسك ف هذا المقام زيادة على الاحتياط» ويقين البراءة من التكليف 
القابت0©. 

وقال في المستند: الحق عدم وجوب الطهارة والاستقبال فيهما أيضاء وفاقا لبعض الأحلة» وظاهر 
التحرير والمختلف» وتردد 


.١ المدارك: ص”7١؟ سطرم‎ )١١ 
الحدائق: ج59 ص77/8.‎ )5( 
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"القواعة” 0 

وقال في الجواهر: لكن الإنصاف أن في التوقف أو المنع فيما زاد على ما يتحقق به مسمى السجود 
عرفا أو شرعاً بحالا”"» ثم قال: ولعل ذلك هو الأقوى”©. 

وكذلك أشكل المصباح وغيره في الاشتراط. 

نعم المحكي عن الألفية والمقاصد والحلالية والدرة: اشتراط الطهارة والستر والاستقبال» وعن النهاية 
اشتراط الطهارة والاستقبال» وعن السرائر اشتراط الطهارة. 

استدل القائلون بالاشتراط: مما دل على أنها بعد السلام وقبل الكلام» ما ظاهره كون المصلي على 
حالة الصلاة» وما دل على أكما قبل السلام في بعض الأحيان» ومن المعلوم لزوم الشرائط في الصلاة» ويا 
دل على أنا قبل التشهد المنسي والتشهد جزء يجب فيه جميع الشرائط؛ وبأصالة الاحتياط عند الشك في 
امتثال التكليف المتيقن» وبانسباق شرائط السجود الصلاتيٍ من الأمر يهماء وبالتصريح في خبر سهو البي 
(صلى الله عليه وآله) بالاستقبال. 

وف الكل نظرء إذ كوفا بعد السلام لا يلازم اجتماع الشرائط» كما أن كوفا في أثناء الصلاة لا 
يدل على الاشتراط في غير الصلاة» ومثله ما دل على الإتيان بالتشهد بعدهماء والبراءة حاكمة على 
الاحتياط لأن الشك 


)١(‏ المستند: ج١‏ ص455 في بيان وجوب سجدي السهو سطر/م. 
)١(‏ الجواهر: ج١١‏ ص55 5. 
(9) الجواهر: ج١١‏ ص٠‏ 55. 
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فضلا عما يحب في خحصوص السجود من الطمأنينة ووضع سائر المساحد ووضع الجبهة على ما يصح السجود 
عليه» والانتتصاب مطمئنا بينهماء وإن كان في وجوب ما عدا ما يتوقف عليه اسم السجود وتعدده نظر 


في أصل التكليف والانسباق إن كان فهو بدويء بل قال الفقيه الحمداني إن الشرائط لم تثبت 
اعتبارها في السجود الصلاتي من حيث هوء بل من حيث شرطيتها للصلاة» وحديث سهو النبي (صلى 
الله عليه وآله) عذره واضح. 

هذاء وعليه فما اختاره المشهور من عدم الاشتراط هو الأقرب, للإطلاق وأصل البراءة وما دل 
على أن تشريعهما للإرغام» وإرغام الشيطان بأصل السجدة لأنه لم يفعلهاء وما دل على الإتيان بما متى 
ذكرهاء والغالب عدم توفر الإنسان للشرائط» ومن ذلك تعرف طرفي الكلام في قوله: 

(فضلا عما يجب في خصوص السجود من الطمأنينة» ووضع سائر المساجد» ووضع الحبهة على 
ما يصح السجود عليه والاتتصاب مطمئناً بينهما) والقول باشتراط مثل هذه الشروط لمطلقات أدلة 
التكونة قن خد نض رنانقا امنا فيه اذ الممصيزشتم من للك القللةا كرسصود العؤلذة )لالد المهوة الداكرة 
والسهو وما أشبه يحتاج إلى دليل مفقود. 

(وإن كان ف وجوب ما عدا ما يتوقف عليه اسم السجود وتعدده] وف تعليقة الوالد (وكون 
المسجد غير المأكول والملبوس) (نظر] ووجه الاحتياط واضح. 


/ 


مسألة ‏ 8 لو شك في تحقق موحبه وعدمه لم يجب عليه» نعم لو شك في الزيادة أو النقيصة فالأحوط إتيانه 
كمامر 


[مسألة ‏ 8 لو شك في تحقق موجبه وعدمه] ولم يكن طرفا للعلم الإجمالي» كما لو شك 
بأنه إما نقص ركعة أو نقص سجدة فيما يوجحب التنجز [ لم يحب عليه] لأصالة العدم. 

[نعم لو شك في الزيادة أو النقيصة فالأحوط إتيانه كما مر] لدلالة جملة من الأحاديث عليه» بل 
العلم الإجمالي هنا كاف في المقام» لكنك قد عرفت الإشكال في لزوم السجدة لكل زيادة ونقيصة 


فراجع. 


7“ 


مسألة ‏ 9 لو شك في إتيانه بعد العلم بوحوبه وحب وإن طالت المدة» نعم لا يبعد البناء على إتيانه بعد 
حروج وقت الصلاة» وإن كان الأحوط عدم تركه خارج الوقت أيضا 


[مسألة ‏ 9 لو شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب وإن طالت المدة) لقاعدة الاشتغال. 

[ نعم لا يبعد البناء على إتيانه بعد حروج وقت الصلاة) لقاعدة حيلولة الوقت» يملاحظة كونما 
من شئون الصلاة» فيعمها دليل الحيلولة. 

(وإن كان الأحوط عدم تركه مارج الوقت أيضاً] إذ ليست موقتة بوقت الصلاة حتى يكون 
لوقك صاناة وك احا وسوي" الوالة ى مها هاه الكو لتويك الامععانية بل اليلة دق بع 
الأخبار المتقدمة: «وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك» شاملة لما نحن فيه. 

ومنه يظهر عدم جريان قاعدة الفراغ أيضاً فيمن من عادته الإتيان بها ملاصقة» لا فيمن ليس 
كذلكء فتأمل. 


ك/ا 


(مسألة  ٠١‏ لو اعتقد) في صلاة [وجود الموحب) لسجدة السهو [ْْثم بعد السلام شك 


فيه بأنه هل كان موجوداً أم لاء وما كان اعتقاده جهلاً مركباً ل يجب عليه) لأصالة عدم 


الوجواني» وقاغدة اليقين غير ثامة كما ثيت فق الأصؤال: 


/ا/ا 


مسألة  ١١‏ لو علم بوجود الموحب وشك ف الأقل والأكثر بئ على الأقل. 


[مسألة  ١١‏ - لو علم بوجود الموجب وشك في الأقل والأكثر بنى على الأقل) لأصالة عدم 
الزائد. 
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مسألة  ١”‏ لو علم نسيان جزء وشك بعد السلام في أنه هل تذكر قبل فوت محله وتداركه أم لا فالأحوط 
إتيانه. 


[مسألة  ١‏ لو علم نسيان جزء وشك بعد السلام في أنه هل تذكر قبل فوت محله 
وتداركه] حتى لا تكون عليه سجدة السهو [أم لا] بأن لم يعلم هل تذكره أم لا. 

أما لو علم بالتذكر وشك في التدارك» فقاعدة التجاوز والفراغ وها أشيدا حَكمة قطعاء: ١‏ فالأ حوظ 
إتيانه1 لأصالة عدم التدارك» وذلك يوحب سجدة السهوء ولكن لا يبعد عدم لزوم الإتيان» لقاعدة 


الفراغ الى يكفي فيها الاحتمال» كما مر تحقيقه سابقاء وهذا هو الذي انحتاره بعض المعاصرين. 


2724 


مسألة  ١‏ إذا شك في فعل من أفعاله» فإن كان في محله أتى به وإن تحاوز لم يلتفت. 


(مسألةت ١١ح‏ إذا شك ق فغل من أفعاله 1 أي أفعال سحجوة السهوء كما لو شك ف أنة:هل 
أتى بذكر السجود أم لاء مثلا [فإن كان في محله أتى به] لقاعدة الاشتغال» والظاهر أن «لا سهو في 
سهو» منصرف عن مثل المقام [وإن تحاوز لم يلتفت] لقاعدة التجاوز الجارية في المقام وغيره» لعموم 
ولي 


مشالةت 4 اك إذا شك فق أنه سحد بتجدتين او سحدة وانحذة: بن على الأقلء' إلا إذا دحل فق التشهداء و كذا 
إذا شك في أنه سجد سجدتين أو ثلاث سجداتء وأما أن علم بأنه زاد سجدة وجب عليه الإعادة» كما أنه إذا علم 


(مسألة  ١4‏ إذا شك في أنه سجد سجدتين1 للسهو (أو واحدة بنى على الأقل4 لأصالة 
عَدَم الأنيان بالزاكده فيما كان المحل ياقياء «وقن عرقت أن مكل وله سهو ق-.سهوع متصرف عن المقاء. إلا 
إذا دحل في التشهد! لحريان قاعدة التجاوز حينئذ. 

[وكذا إذا شك في أنه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات! نأصالة عدم الثلاث محكمة» سواء 
كان الشك ف ا محل أو خارجه؛ بل لا بأس بالقول بشمول عموم «لا سهو في سهو» لمثل المقام. 

(وأما إن علم بأنه زاد سجدة وجب عليه الإعادة) بناء على اشتراطها بالتشهد» وإلا كانت 
الزيادة غير ضارة با أتى به من السجدتين» ثم إنه بناء على #مول دلا سهوع للمقام ل تكن الزيادة ضارة» 
ولذا قال في المستمسك: قد عرفت عدم الدليل على قدح الزيادة فيهاء فأصالة البراءة من مانعيتها 
كي 

(كما أنه إذا علم أنه نقص واحدة أعاد] من رأس إذا فات الترتيب أو المولاة وإلا أتى بالقدر 
الناقصء هذا بناء على عدم مول «لا سهو» للمثل المقام» إلا كان اللازم الاكتفاء بالناقص. 


.5 المستمسك: جلا ص57‎ )١( 
/١ 





ولو نسى ذكر السجود وتذكر بعد الرفع» لا يبعد عدم وجوب الإعادة وإن كان أحوط 


[ولو نسي ذكر السجود] بناء على وجوبه [وتذكر بعد الرفع» لا يبعد عدم وجوب الإعادة] 
لفوت اخل» وليس المقام أعظم من نسيان الذكر في الصلاة» فو رلا سهو» يشمل مثل المقام فلا 
يقال إن الفارق وحود «لا تعاد» هناك دون ما نحن فيه. (١‏ وإن كان أحوط) تحصيلاً للامتثال بعد الشك 


في مول «لا سهو». 


5 


في الشكوك الي لا اعتبار يما ولا يلتفت إليها 
وهي في مواضع: 
الأول: الشك بعد تحاوز امحل وقد مر تفصيله. 
الثاني: الشك بعد الوقت» سواء كان في الشروط أو الأفعال أو الركعات أو في أصل الإتيان» وقد مر الكلام فيه 
أيضا. 


(فصل 

في الشكوك الي لا اعتبار يما ولا يلتفت إليها] 

زوهي في مواضع: ] 

[الأول: الشك بعد تحاوز امحل» وقد مر تفصيله] في المسألة العاشرة من فصل الشكء فراجع. 

[الثاي: الشك بعد الوقت» سواء كان في الشروظ) كأن ل يعلم هل كان متوضياً أم لا (أو 
الأفعال1 كأن يشك في أنه هل ركع أم لاء (أو الركعات) كأن لم يعلم هل صلى الظهر ثلاثاً أم أربعاء 
[أو.ق أضل: الاتيان؟ كانه شيك قي أنه نمل صل الظين آم لأ ( وقن من الكلام فيه أيضا 1ق المشألة 
الأولى من مسائل الشك وغيرهاء فإها مشمولة لقاعدة الفراغ» وقاعدة التجاوز» وقاعدة حيلولة الوقت. 


الله 


الثالث: الشك بعد السلام الواحب 


[الثالث: الشك بعد السلام الواحب) فإنه من مصاديق الشك بعد الفراغ» وعدم الاعتناء بهذا 
الشك بالإضافة إلى أنه اتفاقي مورد للنصوص الخاصة. 

كخير محمد بن مسلم, عن أب عبد الله (عليه السلام)» في الرحل يشك بعد ما ينصرف من صلاته 
قال: فقال (عليه السلام): ولا يعيد ولا شيء 0007 

وخبره الآخر» عن أبي جحعفر (عليه السلام)» قال: «كلما شككت فيه بعد ما تفرع من صلاتك 
فامض ولا تعد).7) 

ونخبره الثالث» عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إذا شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر ثلاثا 
صلى أم أربعاء وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم. لم يعد الصلاة» وكان حين انصرف أقرب إلى 
ادق من عد لل 9 

وخبر الدعفريات» عن جعفر بن محمدء عن أبيه (عليهم السلام): «إن من شك في صلاته بعد 
انصرافه فلا شيء عليه». '*) 

وخبر الدعائم» عن الصادق (عليه السلام)» قال: «وإن شك في شيء من الصلاة بعد أن سلم منها 
لم يكن عليه إعادة». "ا 

والرضوي: «وكل سهو بعد الخروج من الصلاة فليس بشيء ولا إعادة فيه» لأنك قد حرحت على 
يقين والشك لا ينقض اليقين». 20 


.١ح الوسائل: جه ص55 باب 507 في الخلل‎ )١( 
المصدر: جه ص17” باب 77 في الخلل ح؟.‎ )١( 
المصدر: جه ص57” باب 77 في الخلل ح”.‎ )5( 
الجعفريات: ص ١ه في باب الصلاة.‎ ):( 

(5) الدعائم: ج١‏ ص85١‏ في ذكر السهو. 

(5) فقه الرضا: ص1 سطر؟. 
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وهو إحدى الصيغتين الأخيرتين» سواء كان في الشرائط أو الأفعال أو الركعات في الرباعية أو غيرهاء بشرط أن 
يكون أحد طرفي الشك الصحة؛ فلو شك في أنه صلى ثلاثا أو أربعا أو خمسا بئى على أنه صلى أربعا. 


إلى غيرها من الروايات الدالة على هذا ولو بالعموم» نحو «كلما مضى من صلاتك وطهورك 
فامضه كما هو». 

(وهو إحدى الصيغتين الأخيرتين1: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أو السلام عليكم 
ورحمه الله وبركاته. لما تقدم في مبحث السلام من الاكتفاء بأحدهما وأن أيهما قدم حرج به عن الصلاة. 

وأما "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته" فهو مستحب كما تقدم. 

(سواء كان4 الشك [في الشرائط4 كالطهارة (أو الأفعال1 كالسجود (أو الركعات) كأن 
شك في أنه هل صلى اثنتين أو ثلاث [ْفي الرباعية أو غيرها) لإطلاق قاعدة الفراغ الشاملة لكل ذلك. 

| بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحة] بأن لم يكن هناك علم إجمالا بتوجه التكليفء وإلا 
فالأصول والقواعدء بل والأمارات لا تتمكن من مقاومة العلم الإجمالي» اللهم إلا إذا رفع الشارع حكمه 
ف موردء كما قرر في الأصول. 

(فلو شك في أنه صلى ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً] بعد السلام (بنى على أنه صلى أربعاً) وهكذا في 
سائر مكل :هذا القسم: 


وأما لو شك بين الاثنتين والخمس والثلاث والخمس بطلت لأنها إما ناقصة ركعة أو زائدة» نعم لو شك في 
المغرب بين الثلاث والخمسء أو في الصبح بين الاثنتين والخمسء يبئ على الثلاث في الأولى والاثنتين في الثانية 


(وأما لو شك بين الاثنتين والخمسء والثلاث والخمس4 وما أشبه ذلك ١‏ بطلتء لأنما إما ناقصة 
ركعة أو زائدة! فلا حال لقاعدة الفراغ. 

هذا ولكن قد عرفت في المسألة السادسة عشرة من فصل الشك لزوم أن يأنَ بالنقيصة أولاء ثم 
الإعادة فيما أمكن الوصل من جهة عدم فصل المناق» لأنه كان مكلفاً بصلاة تامة» فما صلاها الآن إن 
كان ثلاثاً لزم إتمامها من جهة حرمة قطع الفريضة؛ وإن كان حمساً لزم إعادة الصلاة. 

نعم لو جاء بالمناقي ثم شكء, كان اللازم الإعادة فقطء إذ لا محال لتصحيح السابقة على فرض 
كوا ناقضية كنا أنه وقتوط: أن يكوة: الملرقه الاق ا كيدا لامكل الالشن. قل الكمال: لذن 
الشارع لم يرد دحول السهو في الأوليين» وذلك كما لو تيقن بعد الصلاة أنه لم يسجد السجلة الثانية؛ 
وشك في أنه صلى ثنتين أو حمساء فإنه لو كان الثاي كان باطلاء ولو كان الأول الآن في حال صلاة 
وشاكاً قبل كمال الاثنتين. 

(نعم لو شك في المغرب بين الثلاث والخمسء أو ف الصبح) وصلاة السفر [ بين الاثنتين 
والخمس يبئ على الثلاث في الأولى والاثنتين في الثانية1 لقاعدة الفراغ. 


كم 


ولو شك بعد السلام في الرباعية بين الاثنتين والفلاث بئ على الثلاث؛ ولا يسقط عنه صلاة الاحتياط» لأنه بعد 
في الأثناء» حيث إن السلام وقع في غير محله» فلا يتوهم أنه يبئ على الثلاث ويأقٍ بالرابعة من غير أن يأقِ بصلاة 
الاحتياط لأنه مقتضى عدم الاعتبار بالشك بعد السلام. 

الرابع: شك كثير الشك 


(ولو شك بعد) الفراغ من [السلام في الرباعية بين الاثنتين والفلاث) بأن علم بعدم الأربع 
[بنى على الثلاث) وجاء بالركعة الرابعة موصلة إن لم يتخلل المناقي. 

(ولا يسقط عنه صلاة الاحتياط) فيأتيها بعد الركعة الموصولة مفصولة [ لأنه بعد في الأثناء حيث 
إن السلام وقع في غير محله) قطعاً فلا يتوهم أنه يب على الثلاث ويأت بالرابعة من غير أن يأن بصلاة 
الاحتياط) ويعلل التوهم هكذا. 

[لأنه مقتضى عدم الاعتبار بالشك بعد السلام) فيقال: إن الشك بين الاثنتين والفلاث» حيث 
وقع بعد السلام» لا يعتئ به المكلف» لكنه حيث يعلم بعدم وجود الرابعة يأ يما موصولة من غير 
احتياج إلى صلاة الاحتياط» إذ الفراغ كان خيالياً لا واقيعاًء والفراغ الواقعي هو المنشأ للأثر لا الفراغ 
اليا 

[الرابع1 من الشكوك الي لا اعتبار يما: شك كثير الشك] قال في الحدائق: صرح الأصحاب 
من غير خعلاف يعرف بأنه لا حكم للسهو مع الكثرة 27 ثم نسب إلى 


)١(‏ الجدائق: جة ص788. 
/ا/ 





المشهور أن المراد بالسهو الأعم من الشك والسهو. 

وقال في المستند: لا حكم للشك مع الكثرة اتفاقء كما صرح به بعض الأجلة. (© 

وقال في الجواهر: كما صرح بذلك جماعة من الأصحابء بل لا أحد فيه خلافاء كما اعترف به 
في الحدائق والرياض. ”"ا 

وق مصباح الفقيه: نسبه إلى تصريح الأصحاب. 

وفي المستمسك قال: بلا خلاف 7" وعن الغنية والمصابيح دعوى الإجماع عليه» بل عن الثاني أنه 
ضروريء ويدل على ذلك جملة من النصوص: 

كصحيحة محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا كثر عليك السهوء فامض في 
صلاتكء, فإنه يوشك أن يدعكء إنما هو من الشيطان». © 

وفن القفية مقله إلا أن نكن وققضمع كان وقا مت ا 

وخبر ابن سنان» عن غير واحدء عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا كثر عليك السهو فامض 
في صلاتك». 

وموئق عمارء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في الرحل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشك في 
الركوع فلا يدري أركع أم لاء ويشك في السجود فلا يدري 


.١رطس المستند: ج١ ص488‎ )١( 

(5) الجواهر: ج7١‏ ص56١4.‏ 

(") المستمسك: ج/ا ص4 55. 

(5) الوسائل: جه ص 7١5‏ باب ١5‏ في الخلل ح١.‏ 
(5) الوسائل: جه ص55” باب ١5‏ في الخلل ح”. 





م/م 


أسجد أم لاء فقال: ولا يسجد ولا يركع» يعض في صلاته حتى يستيقن يقينا». 27 

ومرسلة الصدوقء عن الرضا (عليه السلام) قال: «إذا كثر عليك السهو في الصلاة فامض على 
صلاتك». 7 

وخبر علي بن أبي حمزة» عن رجل صالح (عليه السلام) قال: سألته عن رحل يشك فلا يدري 
أواحدة أو اثننين أو ثلاثاً أو أربعاء يلنبس عليه صلاته؛ قال: «كل ذاء»: قال قلت: نعمء قال: وفليمض 
في صلاته ويتعوذ بالله من الشيطان فإنه يوشك أن يذهب عنه». ©© 

وصحيح زرارة وأبي بصير» قال: قلنا له: الزتخل يشلك كرا ىق ضلذم .سين لا.يدري كم صلق 
ولا ما بقي عليه؟ قال: «يعيد»» قلنا: فإنه يكثر عليه ذلك كلما أعاد شكء قال: مضي في شكه. ثم 
قال: «لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه, فإن الشيطان حبيث معتاد لما عود» فليمض 
أحدكم في وهم ولا يكثرن نقض الصلاة» فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك» قال زرارة: ثم قال 
(عليه السلام): «إنما يريد الخبيث أن يطاع فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم». ©) 

وحيث إن الظاهر من كلام السائل في الصدر وقوع الشك كثيراً غير الموصل 


)١(‏ المصدر: جه ص55” باب ١5‏ في الخلل حه. 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج١‏ ص4 ؟١؟‏ في أحكام السهو حه (188). 
(") الوسائل: جه ص55” باب ١5‏ في الخلل ح4. 
(:) المصدر: جه ص55” باب5١‏ في الخلل ح؟. 
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إلى كثرة الشك عرفاء أحاب الإمام (عليه السلام) بلزوم الاعتناء» وإذ صرح ثانياً بأنه من قسم 
كثير الشك أجاب (عليه السلام) بعدم الاعتناء. 

وخبر الدعائم: عن أبي جعفر (عليه السلام)» أنه سئل عن الرحل يشك في صلاته؟ قال: «يعيد»» 
قيل: فإنه يكثر ذلك عليه كلما أعاد شك؟ قال: «يمضي في صلاته». وقال: «لا تعودوا الخبيث من 
أنفسكم بقضاء الصلاة فتطمعوه فإنه إن فعل ذلك لم يعد إليه». '") 

ثم إن الظاهر من النص والفتوى» بل هو المشهورء عدم عموم الحكم للنسيان بل اختصاصه 
بالشكء خلافاً لما استظهره الحدائق عن الشيخ وابن إدريس» بل عرفت أنه نسبه إلى المشهور من العموم؛ 
انفش :للك أنه لو اندي فعا ولو ركعة أن وكا 1 يعن يه وضعك :فناظه إذا كال “كر السيات: 
واسقدل لذللك .أن السهو عام .يفسل الشلك والنسيان: 

وليه ]ورا :إن النينة إل الور علطيو فلم ذال ل «العباع امه حل اناد يظير نين غير 
واحد الاتفاق على جريان سائر أحكام السهو على كثير السهوء فيما عدا سجود السهوء وحلافهم إِنما 
هو في حصوص السجوه. فالقائل بالتعميم أراده بالنسبة إلى خحصوصه ”2 انتهى. 

وثانيا: إنا وإن سلمنا السهو يستعمل في الأعم إلا أن فهم المشهور من 


)21 دعائم الإسلام: 1 ص8م ١‏ 5 0 السهو. 
2١‏ مصباح الفقيه: 1 ص ه5٠‏ /ه سطر 45 





وإن لم يصل إلى حد الوسواس 


الإطلاق في المقام صوص الشك مقتضى لعدم القول بالأعم» وذلك ليس لحجية فهم المشهورء 
وإِئما يكون فهم العرف المخاطبي دليلا على إرادة ذلك المعنى المفهوم من اللفظ من جهة الما أرسلنا من 
رسولا إلا بلسان قومه#. 

وثالثاً: إن في الروايات قرينة على إرادة الشكء فإنه مع الغض عن التصريح بذلك في ما لم يعلم 
هل ركع أو سجد أم لاء وفيما لا يعلم صلى واحدة أو اثتتين أو ثلاثاً أو أربعاء والإتيان بلفظ الشك في 
خبر الدعائم» التصريح في الأخبار بأنه من الشيطان» وأنه إن ترك ترك الإنسان. 

ومن المعلوم أن ذلك في الشك الذي يكثر بالوسوسة» لا في النسيان» فإنه إما من الضعف أو الحرم 
أو المرض» فالترك لمقتضاه لا يوجب أن يزول» ولعل هذا هو سبب فهم المشهور أو غيرهء والله العالم. 

ثم إن كثرة الشك موجبة لعدم الاعتناء [وإن لم يصل إلى حد الوسواس] لإطلاق النصء والفرق 
أن الوسوسة ملكة في النفس تبعث على الشك» وعدم استقرار الذهن في طرفء, بخلاف مطلق كثرة 
الشكء فإنه رما يكون من أسباب خارجية كانشغال الذهن بشيء مهم أو ما أشبه. 

لا يقال: إن الظاهر من تعليل الترك في الأخبار بأنه من الشيطان كون الموجحب لعدم الاعتناء 
الوسوسة لأنُا من الشيطان فغيرها لا يوجحب عدم الاعتناء. 


لأنه يقال: جيمع الأخبار لم يشمل على هذا التعليل» فلا وجه لتقييد إطلاق 


41١ 


سواء كان في الركعات أو الأفعال أو الشرائط» فيب على وقوع ما شك فيه وإن كان في محل إلا إذا كان مفسدا 
فيب على عدم وقوعه 


المطلق بمذا التعليل الذي لم يعرف أنه على نحو العلة التامة أو على نحو الحكمة. 

[سوق قان"ى ال كناف )د كأن يشلك نين الاتفين والفالات. كدراء أو يشلك كازة بين الأولن 
والثانية» وأحرى بين الثانية والثالثة» وأحرى بين الثالثة والرابعة وهكذا. 

[أو الأفعال أو الشرائط) كأن يشك في أنه هل ركع أم لاء أو هل صدر منه مبطل كالحدث أم 
لاء كل ذلك لإطلاق النص والفتوى» والتصريح في بعض الأخبار كما تقدم. 

بل نسبه في الحدائق إلى ظاهر الأصحابء وفي المستند قال: الحكم المذكور شامل لبميع أجزاء 
الصلاة وأفعالها وواحباتها ومستحباتها للإطلاق”"» وكذلك غيرها كالجواهر والمصباح. 

[فيبن على وقوع ما شك فيه وإن كان في محله] قال ف الجواهر: وظاهرها ‏ كالفتاوي ‏ 
إرادة البناء على وقوع المشكوك فيه'"» وكذا قال غيره» ويدل عليه قول الصادق (عليه السلام) في الموثق 
المتقدم: «لا يسجد ولا يركع»» بل هو الظاهر من قوله (عليه السلام): «بمض في صلاته». 

(إلا إذا كان مفسداً فيبئي على عدم وقوعه] كما لو شك في أنه هل ركع ركوعين أم ركوعا 


واحداء فإنه يب على الإتيان بركوع واحد كما صرح به 


.7”5 المستند: ج١ ص 4/84 سطر‎ )١( 
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فلو شك بين الثللاث والأربع يب على الأربع 


الأصحاب من غير خلافء ويدل عليه مضافاً إلى ظاهر قوله (عليه السلام): «يمض» النهي عن 
تعويد الخبيث نقض الصلاة» أما تعليل المستمسك فلا يخلو عن غموض. 

[فو شك بين الثلاث والأربع يبئ على الأربع] لأنه مقتضى المضي في الصلاة» قال في المستند: 
المراد بانتفاء الحكم عن كثير الشك. كما صرح به جمع» بل كما قيل من غير خلاف بينهم يعرفء أنه 
لا يلنفت وأنه يبب على وقوع المشكوك فيه؛ إلى أن قال: فيببئ على الأكثر في الركعات طراً 0©: انتهى. 

أقول: فإنه إذا بنى على الثلاث كان بانياً على اليقين بالشك» كما أنه في الأفعال إذا بنى على 
العم كان ميا بالعنلكة :قال كمه التتكر كه وعى اإزايقة كار كرو لكر ل عر لمكم الإتيادة كنا 
صرح في موثقة الساباطي في حصوص الركوع والسجود. وف رواية علي بن حمزة في الشاك في جيمع 
الركعات على الرابعة على ما يظهر. 

وتما ذكرنا ظهر أنه لا محال للقول بإتيان الاحتياط» فتوقف الأردبيلي والهندي في سقوطه في غير 
محله. فإن ذلك حلاف ما صرح في النصوصء من عدم تعويد الخبيث» ثم أي فرق بين هذا وبين القول 
بالبطلان في الشك الذي كان أحد طرفيه الأولى والثانية قبل الإكمال الذي لا يقولان ببطلان الصلاة 

نعم في مثل صلاة المغرب إذا شك هذا الشك يب على الثلاث» لأن البناء على الأربع مبطل» وقد 
عرفت لزوم العمل بحيث تصح الصلاة. 


.77 المستند: ج١1 ص846/: سطر‎ )١١ 
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ولو شك بين الأربع والخنمس يبن على الأربع أيضأء وإن شك أنه ركع أم لا يبن على أنه ركع وإن شك أنه 
ركع ركوعين أم واحداً بئ على عدم الزيادة» ولو شك أنه صلى ركعة أو ركعتين بئ على الركعتين» ولو شك في 
الصبح أنه صلى ركعتين أو ثلاثاً بيى على أنه صلى ركعتين؛ وهكذا 


(ولو شك بين الأربع والمخمس يب على الأربع أيضاً؟ لأنه الطرف المصحح للصلاة» سواء كان 
في حال الجلوس فلا سجدة سهو عليه» كما هي مقتضى هذا الشكء أو في حال الركوع؛ أو في حال 
القيام» فإنه لا يحب حينئئذ الجلوسء إذ معنى ذلك الاعتناء بالشك. 

ومنه يظهر أن احتمال الحدم للقيام والبناء على أن ما قام عنه فهي الرابعة في غير محله. 

[وإن شك أنه ركع أم لا] وهو في امحل [يبنى على أنه ركع] كما عرفت النص والاتفاق فيه 
أما الشك بعد امحل فأوضح. 

(وإن شك أنه ركع ركوعين أم واحداً بنى على عدم الزيادة) إذ الزيادة توحب بطلان الصلاة 
وقد ورد النهي عن نقض الصلاة وتعويد الخبيث ذلك. 

[ولو شك أنه صلى ركعة أو ركعتين بنى على الركعتين] لما عرفت من ظاهر النص والاتفاق» 
ولا يحري هنا دليل أن «فرض الله لا يدخله الوهم»؛ لأن أدلة كثرة الشك حاكمة عليه» بالإضافة إلى 
خبر علي بن حمزة المتقدم. 

(ولو شك في الصبح أنه صلى ركعتين أو ثلاثاً بنى على أنه صلى ركعتين وهكذا) في سائر أقسام 
الشك في الأفعال والركعات يبِنٍ على الإتيان بالمشكوك, 


1: 


ولو كان كثرة شكه في فعل خاص» فلو شك اتفاقا في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشك 


إلا إذا كان مبطلا فليين على عدم الإتيان. 

(ولو كان كثرة شكه في فعل خاص! لا في أفعال مختلفة» كما لو كان يشك دائما في أنه هل 
ركع أم لا؟ مقابل من له وسوسة يشك تارة في الركوع وأخرى في السجود وثالثة في الطهارة وهكذا. 

وقد احتلفوا في ذلك فالجواهر ومصباح الفقيه والمستمسك وغيرها على الاعتناء» قالوا لأن المتبادر 
من النصوصء إنما هو عدم الالتفات إلى سهو فيما كثر فيه سهوه, والمستند تبعاً للمدارك والرياض بل 
قيل إنه المشهور اختاروا عدم الاعتناء» قالوا لصدق الكثرة وإطلاق الأدلة وجريان العلة. 

نعم استثنى في المستند صورة تغاير نوع العبادة» فكثير الشك في الصلاة لا يرفع اليد عن حكم 
الشك في الوضوءء بخلاف كثير الشك في الركوع, فإنه يرفع اليد عن حكم الشك في السجود إذا اتفق» 
وعليه فهو قول ثالث في المسألة إن قلنا بإطلاق كلمات القوم القائلين بعدم الاعتناء. 

وكيك كانة فالظاهر .ما اخفاره' اللضيق يقوله: فلو فيك اتفاقاً فق غير ذلك الفعل يعمل “عمل 
الشك] إلا إذا كان الشك في الفعل الجديد من توابع الوسوسة:؛ فإفها لا تزال تتوسع كسائر الملكات 
الخيرة أو الردئية. 


وكذا لو كان كثير الشك بين الواحدة والاثنتين لم يلتفت في هذا الشكء ويبئ على الاثنتين» وإذا اتفق أنه شك 
بين الاثنتين والثلاث؛ أو بين الثلاث والأربع وجب عليه عمل الشك من البناء والإتيان بصلاة الاحتياط» ولو كان 
كثير الشك بعد تحاوز ا محل ما لا حكم له دون غيره» فلو اتفق أنه شك في ا محل وجب عليه الاعتناء» ولو كان كثرة 
شكه في صلاة خاصة أو الصلاة في مكان خاص ونحو ذلك اختص الحكم به» ولا يتعدى إلى غيره. 


[وكذا لو كان كثير الشك بين الواحدة والاثنتين لم يلتفت في هذا الشك ويبئ على الاثنتين) لما 
تقدم من البناء على الأكثر. 

(وإذا اتفق أنه شك بين الاثنتين والثلاثء أو بين الثلاث والأربع] أو ما أشبه ذلك وجب عليه 
عمل الشك من البناء والإتيان بصلاة الاحتياط] ولعل تمثيل المصنف .مثالين لأحل إفادة عدم الفرق بين 
أن يكون أحد طرفي الشك الحديد طرفاً للشك السابق أيضاً كالمثال الأول» أم لا كالمثال الثاي. 

زولو كان كثير الشك بعد تحاوز امحل مما لا حكم له دون غيره» فلو اتفق أنه شك في انحل وجب 
عليه الاعتناء] لما تقدم من الدليل. 

[ولو كان كثرة شكه في صلاة خاصة] كالصبح [أو الصلاة في مكان خاص) كالمسجد [ونحو 
ذلك) كزمان خاص يوم الجمعة مثلاء وذلك لمناسبات» كما يتفق ذلك كثيراء أو كان شكه في سورة 
خاصة وهكذا (اختص الحكم به ولا يتعدى إلى غيره) إلا على القول بالإطلاق» فإنه لا يفرق فيه كل 
ذلك. 
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مسألة  ١‏ لمرجع في كثرة الشك العرف ولا يبعد تحققه إذا شك في صلاة واحدة ثلاث مرات 


[مسألة  ١‏ المرجع في كثرة الشك العرف] كما هو مقتضى القاعدة بالنسبة إلى الموضوعات 
ال تتعلق بما الأحكامء إلا إذا عين الشارع أعم أو أخمص أو مباين ذلك المتفاهم عرفا وذلك لقوله 
سبحانه: للإوما أَرْسَلْنا من رَسُول إلا بلسان قَؤْمه 7" وللقاعدة العقلائية الي لم يردع عنها الشارع. 

قال في الحدائق: المشهور بين المتأخرين ومتأخريهم هو إرجاع ذلك إلى العرف ”", ثم أشكل هو 
على ذلك هما لا يخلو من إشكال. 

وقال في المستند: المرحع في معرفة الكثرة العرفء وفاقاً للفاضل والشهيدين وأكثر المتأحرين بل 
مطلتا» كلما قيل لآن الحكم فيها ل يرد به.بيان من الشرع ولا تعيين من اللغة. 40 

قال ف الذواقو فارسا مم المرن#ويرجم :فق عقن مسفى: الكثرة إل ها استمق ذق العاذة كتير كنا 
صرح به جملة من الأصحابء بل قيل إنه مذهب الأكثر”''» وفي المصباح نسبه إلى تصريح غير واحد. 

زولا يبعد تحققه إذا شك في صلاة واحدة ثلاث مرات] ذكره الشرائع بعنوان (قيل) بعد أن 
احتار القول السابق» ولعله استفاد ذلك من فتوى ابن حمزه القائل بأن حده أن يسهو ثلاث مرات 
متوالية» لكن الكلام المنقول عنه أعم من فريضة 


.4 سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 
الحدائق: جة ص7537.‎ )١( 
المستند: ج١ ص485 سطره.‎ )5( 
الجواهر: ج7١١ ص؟57.‎ )5( 
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أو في كل من الصلوات الثللاث مرة واحدة 


واحدة أو فرائض متوالية. 

[أو في كل من الصلوات الثلاث مرة واحدة] قال في الشرائع: وقيل أن يسهو مرة في ثلاث 
فرائض»؛ ولعله أشار إلى المحكي عن ابن إدريس حيث قال: إن حده أن يسهو في شيء واحد أو فريضة 
واحدة ثلاث؛ أو في أكثر الخمس أي الثلاث منهاء ولعل مستند هذين القولين صحيح محمد بن أبي 
عمير» عن محمد بن أبي حمزة» أن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا كان الرحل يسهو في كل ثلاث فهو 
ممن كثر عليه السهو». '") 

أقول؟ الظالغن عاق قث السوو هونا عل كل اعد لين ذكزوهب: كما 0 الطاسر أن «الروارة 
ليست للحصرهء وإنما لبيان بعض المصاديقء إذ لا آلة للحصر فيهاء ولا الحيئة تدل على ذلك. 

وأما ما حكي عن الشهيد في الذكرىء» من أنه احتمل حصول الكثرة بالثانية» قائلا: ويظهر من 
قوله (عليه السلام) في حسنة ابن البختري: دولا على الإعادة إعادة» أن السهو يكثير بالثانية» إلا أن يقال 
بختص .موضع وجوب الإعادة. '"ا 

أقول: لا تلازم بين كثرة السهو وبين الإعادة كما لا يخفى» ولعل الشهيد أراد أن يجعل الحسنة 
ذلياة على :حصت ل «الكدرة المطلقة بالنائيف لكأن الإعاذة أيضا من متسياديق السهد وله يدق ذلك» قن 
متعارف الناس لا يسهون في أغلب صلاتهمء؛ فمن سها مرة ثم في الإعادة سهى أخرى كان خلاف 
المتعارف. 


.)990( من لا يحضره الفقيه: ج١ ص 77 في أحكام السهو ح7‎ )١( 
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وما ذكرنا يظهر الإشكال في اعتراض الحدائق على الشهيد بقوله: الأظهر في معنى هذه العبارة هو 
أنه لو صدر منه شكء أو سهو موجب لإعادة الصلاة» ثم حصل في الصلاة المعادة ما يوجب الإعادة 
أيضاء فإنه لا يعيد ولا يلتفت إليه بل يتم الصلاة 7"» انتهى. 

نعم صدق معنى «كثر» الوارد في الرواية» لايتحقق بالمرتين كما لا يتحقق بالثلاث» إلا بقرينة 
الحكم والموضوعء ولذا لا يقال: كثر الجراد أو كثر الإحسان إذا وحد من الحراد الاثنان والثلاث» أو 
أحسن أحد ثلاث مرات مثلا. 

وما تقدم من كون العبرة بالصدق لا بالتحديدات» تعرف أنه لا فرق بين أن تكون الثلاث يشك 
فيها متنالية أو لاء كما لو شك في كل يوم مرة» وهل يعمل عمل كثير الشك في الثالثة أو الرابعة» اختار 
لمعك الفا يبعا تروط اواخوورق ومني تناف من للؤزديلى: الأو لاه وهو الأظون سودق يعه أن 
عرفت أن الرواية ليست للتحديد حتى يقال إنه ظاهر كون الكثرة تحصل بذلكء فاللازم تأخحر صدق 
الكثرة عن العدد. مضافاً إلى أن لو أحذنا بالرواية قلنا بحصول الكثرة بالثالثة الموجب لعدم الاعتناء» وهل 
يكفي في تحقق الكثرة دلالة الحال» ولو بالمرة الأولى؛ كمن يعلم من حاله أنه يسهو كثيرأء عند ما تطرأً 
له الحالة الفلانية» أو اللازم الفعلية» احتمالان» ذهب المستند إلى الثاني للأصل والاستصحاب» ويحتمل 
الأول؛ لأن الظاهر من الأدلة كون ذلك ملكة أراد الشارع احتثاثهاء ومع وجود الحالة حصلت الملكة 


وأخبار التعوذ من الشيطان وأنه يريد أن يطاع وما أشبه قرائن على الاحتمال 


.701١ص الحدائق: ج9‎ )١( 
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ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض» من خوف أو غضب أو هم أو نحو ذلك ثما يوحب 


اغتشاش الحواس. 


الثاني كما لا يخفى. 

وأما ما ذكره المصنف (رحمه الله) بقوله: [ ويعتبر في صدقها] إلى الكثرة [أن لا يكون ذلك من 
جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو هم أو نحو ذلك] كالفرح رما يوجب اغتشاش الحواس] 
فإن أراد الاعتناء بالشك» ولو كانت تلك الأمور موحبة لحصول الملكة» ففيه إن الإطلاق والتعليل 
كافيان في تعميم الحكم لمثله» ولا محال للأصل والاستصحاب وما أشبه» وإن أراد الاعتناء فيما اتفقت 
من هذا "لامر عوط بدون أن تسبب حالة وملكة» ففيه احتمالان» إحراء حكم الشك لتحقق 
موضوعه: والتعليل في الروايات حكمة لا علة» بل يمكن أن يقال: إن الاتفاقي من هذا الأمر أيضاً من 
الشيطان؛ لأن كل استقامة من الله تعالى» وكل انحراف من الشيطان» كما دل على ذلك أحاديث جنود 
العقل وحنود الجهل» وما دل على أن ف قلب الإنسان لمتان لمة من الملك ولمة من الشيطان» وعدم 
الإحراء لانصراف النص عن مثله» وظاهر المستند وغيره إحراء حكم كثير الشك عليه» فإنه قال: لو 
كثر شكه لمثل تلك الحالة» ثم بحيث انتفاء الكثرة بعد ذلك لا يرتفع حكم كثير الشك ما لم يصل 
صلوات عالبة عن العنلك أيضا ا بوي 0 انتهى. 

أقول: وذلك لاستصحاب الحكم إذا سهى في الصلوات بعد ارتفاع الحالة. 


.55 المستند: ج١ ص489؟ سطر‎ )١( 





مسألة   ”‏ لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لاء ب على عدمهء كما أنه لو كان كثير الشك 
وشك في زوال هذه الحالة بى على بقائها. 


(مسألة ‏ ” لو شك في أنه1 هل [هل له حالة كثرة الشك أم لا بنى على عدمه4 وعمل 
بوظيفة الشاك» كما أفتى به الجواهر وغيره» لإطلاق أدلته ولا مخرج له في المقام. 

أما التمسك لذلك باستصحاب العدم كما في المستمسك”"» فيه إنه لا تصل النوبة إلى 
الاستصحابء هذا لو كان منشأ الشك في المفهوم, أما لو كان المنشأ الشك في المصداق» كأن علم بأن 
حصول الكثرة بالثلاث لكن لم يدر هل شك ثلاثاً أم أقل؟ كان لاستصحاب العدم المحال. 

[ كما أنه لو كان كثير الشك فشك ف زوال هذه الحالة بنى على بقائها) لما تقدم. 

لكن رما يقال: إنه يلزم عليه إحراء حكم كثير الشك على نفسه في الفرعين» لأن مثل هذا الشك 
يكشف عن ملكة الوسوسة في النفسء وإلا فالمتعاد من الناس لا يشك مثل هذين الشكين. 


)١(‏ المستمسك: جلا ص555. 





مسألة   "”‏ إذا لم يلتفت إلى شكه وظهر بعد ذلك خلاف ما بئ عليه» وأن مع الشك في الفعل الذي بى 


إسالة يد اح إذا ميلقت إلى شكةه 1 نبوية كوي كش: الشف كان شلك ييخ الثلات 
والأربع فبنى على الأربع وأتم الصلاة» أو شك في إتيان الركوع فلم يركع أو ما أشبه ذلك. 

[وظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه» وأن مع الشك ف الفعل الذي بنى على وقوعه لم يكن 
وَاقم)؟ بأن لم يأت بالركعة الرابعة أو الركوع في المثال السابق. 

[أو أن ما بنى على عدم وقوعه] كأن شك بين الأربع والخمسء أو هل ركع مرة أو مرتين 
(كان واقعاً] ف الواقع [ يعمل .مقتضى ما ظهر) وانكشفء فإن الظاهر من الأدلة كون الحكم حكما 
قاغريا لكراعياء"بالقاايع الحكاء الساةة بالقبية :إل كدر القتاف نسي ما أت لد 

لا يقال: وعلى هذا يكون حكم الشارع بعدم الاعتناء إغراء للمكلف بخلاف الواقع؛ كر نا 
يكون المأ به مخالفاً. 

لأنه يقال: هذا ليس بأهم من سائر الأحكام الظاهرية الي تخالف الواقع كثيراء فإن مصلحة 
التسهيل أو ما أشبه إذا كانت أهم بنظر الشارع» رفع اليد عن أحكامها الواقعية» إما فل كينا ف 
صورة الاضطرار» أو في الجملة كما في صورة عدم انكشاف الخلاف», وأي فرق بين هذاء وبين قواعد 
الفراغ والتجاوز والسلام والوقت وما أشبه. 

إن قلت: كثير الشك يعلم غالبا بأن بعض ما يبئ عليه مخالف للواقع: 


فإن كان تاركاً لركن بطلت صلاته؛ وإن كان تاركا لغير ركن مع فوت محل تداركه وجب عليه القضاء فيما فيه 
القضاء وسجدتا السهو. 


فلو كان الميزان الواقع لزم العمل يمقتضى علمه الإجمالي» وهذا مما لايقول به أحد. 

قلت: أولاً غلبة العلم قي هؤلاء ممنوعة. 

وثانيً: يظهر من عدم إحراء الشارع هذا الحكم عليهم أنه رفع اليد عن الواقع في حال الجهل» ل 
كان معه مثل هذا العلم الإجمالى الوسيع الأطرافء وهذا بخلاف ما لو علم إجمالا بأن إحدى صلواته في 
هذا اليوم باطلة مثلا من العلم الإجمالي القليل الأطراف. 

والحاصل: لو سلم الغلبة فعدم إيجاب الشارع ترتيب الأثر كاشف عن كون الأجزاء والشرائط 
مقيدة بالعلم في الوسواس» كتقيد الجهر والإخفات بالعلم» وذلك بدلالة دليل الاقتضاء [فإن كان تاركاً 
لركن بطلت صلاته] إذا فات محل تداركهء وإلاً أتى به [وإن كان تاركاً لغير ركن مع فوت محل 
تداركه وجب عليه القضاء فيما فيه القضاء] كالتشهد والسجدة المنسيين مع سجود السهو لو قلنا به 
وبدونه لو لم نقل [وسجدتا السهو] أي في ما يجب عليه سجود السهوء وإن تبين نقصان ركعة أو 
ركعتين أو أكثر ألحقها بالصلاة موصولة إن بقي محل الإلصاق» وإلا لزمت الإعادة والقضاءء إلى غير 
ذلك من أحكام لالد كررة نايف 

وإن بنى على عدم الزيادة في مثل الششك بين الرابعة والخامسة» وهل أنه ركع مرة أو مرتين وما 
أشبه فبان أنه زاد يعمل .مقتضاه أي مقتضى ما زاد من 


البطلان أو غيره من سجود السهو. 

وهكذا لو كان شكه في أصل فعل الصلاة فإنه كما ذكره المستند وحكاه عن بعض مشايخه 
امحققين» لا يلتفت ويبئ على الفعلء للعلة المذكورة في الأحبار الشاملة للمقام» وحيئتئذ فلو شك في أنه 
صلى أم لاء فبنى على الصلاة ثم تبين العدم» كان اللازم الإتيان يماء لما عرفت من دوران الحكم مدار 
الواقع. 

كما أنه تبين مما ذكرنا أنه لو كان الشك مقروناً بالعلم الإجمالى لزم الاعتناءء كما أنه لو كان 
كثير الشك وكان يعلم بأنه إما ركع ركوعين أو لم يركع؛ أو علم بأنه إما سجد ثلاث أو واحدة» أو 
علم بأنه إما صلى خمساً أو ثلاث» وهكذا. 

ورا احتمل عدم الاعتناء للزوم عدم تعويد الخبيث» كما يظهر من العلة المذكورة في الروايات» 
والبناء على الاستصحاب فيب على أنه لم يركع إذا كان في امحل معد سحاد ادر بوشن نا 
لعدم الدليل على سقوط الاستصحاب في مثل هذا الشخصء وإن كان خارج انحل ما لا يمكن التدارك 
يب على الوجه الصحيح لو دار بين الصحة والبطلان» وإن احتاج الصحيح إلى قضاء أو سجدة سهو أو 
تدارك ركعة فعل. 

أقول: ولا يبعد هذا القول لإطلاق العلة كما ذكر» وإن كان في بعض الصغريات مناقشة. 

أما احتمال عدم الاعتناء بالعلم الإجمالى إطلاقاء فالعالم بأنه إما صلى ثلاثاً أو خمساء يبن على 
الأربع» والعالم بأنه إما لم يركع أو ركع ركوعين 


يبن على أنه ركع واحداً مما يوحب صحة الصلاة» فالإنصاف أنه حال عن الدليل» فتأمل. 

وهل يصح الاقتداء.كثل هذا الشخص الكثير الشكء» فيعمل المأموم ممقتضى وظيفته» وإن كانت 
وظيفة الإمام حلاف ذلك؛ كما لو شك في أنه هل ركع أم لاء إذ يب على الإتيان» ولكن المأموم يأنِ 
بالركوع» حيث يعلم بعدمه وهكذاء احتمالان. 

الاقتداء لإطلاق الأدلة» والعدم للانصراف. 

والتفصيل بأنه حيث لا يوجب بطلان صلاته حاز» وحيث أوجب ذلك لم يجز» سواء كان من 
الأول كمن شك في أنه هل كبر للاحرام أم لا» وقد علم مريد الايتمام بعدم صدوره منه فلا يصح 
الاقتداء» أم من الوسطء كمن اقتدى ثم لم يركع الإمام كالمثال السابق» حيث يعلم المأموم ببطلان صلاة 
الإمام» والسر في هذا التفصيل عدم المانع من الإطلاق في صورة عدم بطلان صلاته» أما في صورة 
البطلان فالأدلة غين شاملة قطعا. 

ثم إن الظاهر أن حكم رجوع الإمام إلى المأموم وبالعكسء, غير ساقط في كثير الشكء فإذا كان 
كثير الشك مأموماء وشك في أنه هل ركع أم لاء ما كان اللازم البناء على وجوده لو كان منفرداء 
يرحع إلى الإمام الذي يشير بعدم الركوع, لأنه كالأمارة» والحكم في كثير الشك كالأصلء ولا بجال 
للعمل بالأضل قا مورد الأمازة+وهكدا 'لى تقاف لني شهوة "يانه 1 يركم فيما إذا كان متقرداء وهنا 
فروع كثيرة أخرى أضربنا عنها وف التطويل. 


مسألة ‏ 4 لا يجوز له الاعتناء بشكه 


ستالةاح خح لفرن له ]كاي لككير الععلم ١‏ الاعشاء يشيكه 1 كنا أشن يم لاتق و متك 
والمستمسك وغير واحد» بل قيل إنه ظاهر الأصحابء» بل في الجواهر بعد أن نقل التخيير عن بعض قال: 
إن الجميع مخالف للظاهر من النص والفتوى من غير مستند”", حلاف لحك عن ميل السهيد 3 
الذكرى؛ وتبعه الأردبيلي» ومال إليه مصباح الفقيه من التخيير بين الاعتناء» والعمل .مقتضى الشك 
وعدم الاعتناء والمضى ف الصلاة» وكذلك قال امحقق الثاني في كثير السهو. 

استدل المشهور على لزوم المضي بظاهر الأمر بالمضيء وبالنهى عن تعويد الخبيث. 

قال في المصباح بعد نقل قول الشهيد أقول: ولولا مخالفته لظاهر الفتاوى لم يكن الالتزام به بعيداء 
فإن الأمر بالمضي الوارد في الأخبار لوروده في مقام توهم الحظر يشكل استفادة الوحوب منه» وما فيها 
من النهي عن تعويد الخبيث والحث على معصيته مشعر بالكراهة» ثما لا يخفى على العارف بلسان 
الأخبار» ولكن الجمود على ما يترائى من لفظ الأمر والنهى واتباع الأصحاب فيما يظهر من كلماقم إن 
لم يكن أقوى فلا ريب أنه أحوط ”"» انتهى. 

أقول: لم يكن المقام مقام توهم الحظر حتى يسقط الأمر عن ظاهره؛ والنهي عن تعويد الخبيث ما 
يؤيد الوحوبء فهل يمكن أن يقال بأن «لا تتبعوا خطوات الشيطان» مثلا قرينة للكراهة» وعلى هذا فما 
اختاره المشهور هو المتعين. 


)١(‏ الجواهر: ج١١‏ ص417. 
(؟) مصباح الفقيه: ج؟١‏ ص80 ه السطر الأول. 





فلو شك في أنه ركع أو لاء لا يجوز له أن يركع؛ وإلا بطلت الصلاة» نعم في الشك في القراءة أو الذكر إذا اعتى 
بشكه وأتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به ما لم يكن إلى حد الوسواس. 


وأما ما ذكره الأردبيلي من التخيير سعدلا عليه بسحي تزرارة وأبي بصير حيث أمر الإمام أولاً 
بالإعادة ثم بالمضي» ففيه إن ذيل الخبر آب عن هذا الجمع؛ فهو مثل أن يسأل أحد عن العالم هل أستعمل 
القنية التلؤن »الول تعد قا بول :ذه لاسن عنيل :النقلاك :تين يه نهنا بق الحؤك إلا عاضا 
ولذا كان اللازم حمل مقدم الرواية على معنى ما ذكرناه من أن حكم الإعادة لغير كثير الشك» كما 
كان مستفاداً من ظاهر كلام السائل؛ أو بعض المحامل الأخر ال ذكرها الأصحابء فراجع كلماتهم. 

[فلو شك في أنه ركع أو لاء لا يجوز له أن يركع وإلا بطلت الصلاة] لما عرفت غير مرة من أن 
ظواهر الأوامر والنواهي المتعلقة بالمركبات الوضعء وعلله في المستمسك بقوله للزيادة الظاهرية. 

أقول: لو فعل ذلك وتمشى منه قصد القربة» ثم تبين الاحتياج إليه كان لازم ما تقدم من دوران 
الحكم مدار الواقع صحة الصلاة. 

إنعم في الشك قى القراءة أو الذكر] أو ما أشبه [إذا اعتنى بشكه وأتى بالمشكوك فيه بقصد 
القربة) المطلقة الى تجمع مع الجزء ومع العمل الخارحي إلا بأس به] لأن الذكر والقرآن جائزان في 
الصلاة إلا إذا كان هناك محذور من القران بين السورتين على القول بعدم جوازه إما لم يكن) هذا 
الإنتيان واصلاً (إلى حد الوسواس) فإنه تحرم الوسوسة؛ وإن كان متعلقها في نفسه مباحاً أو مستحباً أو 
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مكروها. 


مسألة ‏ ه ‏ إذا شك في أن كثرة شكه مختص بالمورد المعين الفلاني أو مطلقاء اقتصر على ذلك المورد. 


(مسألة ‏ ه ‏ إذا شك في أن كثرة شكه مختص بلمورد المعين الفلاني) حتى لا يعمل بحكم 
كثير الشك في غير ذلك المورد (أو مطلقاً1 حتى يبن على حكم الكثرة في كل مورد شك [اقتصر 
على ذلك المورد) لوجوب العمل بأحكام الخلل في مواردها إل ما استئي» وليس هذا من المستثنى بحكم 
الأصل. 

نعم رما يقال: بأن مثل هذا الشك لما لا يصدر من المتعارف تبين أن له حالة وسوسة وتردد» فهو 
مندرج في موضوع كثير الشك» ويشمله التعليل بعدم تعويد الخبيث» كما تقدم مثل ذلك في بعض 
المباحث السابقة» وليس هذا ببعيد» ولو بنينا على هذا لم يكن فرق بين حالاته السابقة من كثرة الشك 
المطلقة وعدمها والجهل بالحالة السابقة أو توارد الحالتين مع الجهل بالسابق منهماء وفي المستمسك 
تفصيل حول الجهل با حالة السابقة» فراحع. 


مسألة ‏ 5 لا يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك 


[مسألة ‏ 5 لا يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم أو 
نحو ذلك] أما في غير كثير الشك فلوضوح ذلكء للأصل والسيرة القطيعة المعلومة من حال النبي (صلى 
الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) والمسلمين في جميع الأعصارء بل والإجماع الظاهر من كلمات 
الفقهاء. 

وأما في كثير الشك فهو المشهورء وأفتى بذاك الجواهر والمصباح والمستمسك وغيرهاء بل في 
الأخير بلا لاف فيه يعرف؛ ورا أشكل في ذلك بلزوم الامتثال الذي لا يعرف إلا بالضبط» ويرده ما 
استدل به المشهورء مع الغض عن الأصل بإطلاقات أدلة المضي وما أشبه فلو أن الضبط كان واجباً لزم 
التنبيه عليه» فعدم البيان دليل على العدم» وما في بعض الأخبار من الأمر بالإحصاء لا بد من حمله على 
الاستحباب» بقرينة نفي البأس عن ذلك في بعضها الآخر. 

قال حبيب الخئعمي: شكوت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) كثرة السهو في الصلاة؟ فقال: احص 
صلاتك بالحصاء»» أو قال: «احفظها بالحصي». ”") 

وخبر المعلى قال: سأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال له: إي رجحل كثير السهو فما أحفظ صلاقٍ 
إل بخاتمي أحوله من مكان إلى مكان؟ فقال: «لا بأس بهع”)؟ 


وق بعض الأخبار ما يظهر منه استحباب الإسراع والتخفية طلا عن وقوع ل 


.١ح الوسائل: جه ص”4” باب 58 في الخلل‎ )١( 
المصدر: ع6 ص157” باب في الخلل ح5.‎ 2١ 





قال الحلبي: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السهوء قلت: فإنه يكثر علي؟ فقال: «أدرج 
صلاتك إدراحا»» قلت: وأي شيء الإدراج؟ قال: «ثلاث تسبيحات في الركوع والسجوى. 0 

وخبر الآخر» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ينبغي تخفيف الصلاة من أجل السهو». 7 

وثما ذكرنا تعرف أنه لا محال للقول بوجوب الإحصاء والتخفيف؛ لأن حكم كثير الشك 
اضطراري فلا يجوز للمكلف إدحال نفسه في مثل هذا الموضوع ما دام يتمكن من الإتيان بالحكم 
الاختياري» كما لا يجوز إمراض نفسه في شهر رمضان ليفطر» وليس كثير الشك من قبيل القصر 
والإتمام الذي يجوز للمكلف إدحال نفسه اعتياراً في موضوع القصرء كما يظهر الإشكال في احتمال 
لزوم الإيتمام لمثله إذا لم يتمكن من الإحصاء حتى يقتدي بالإمام في كل ما شك فيه» ويأتي بصلاة 
عدت وإن الي قدا اذلف قزية ل حم القرلرة كن هناك آرضا مشك | لاطاكق النطن والفتورى فى 
باب صلاة من لا يحسن» كما لا يخفى على من راحع مسألة الفأفأ والتمتام وما أشبه. 

ثم إنه كما يجوز حفظ الإنسان صلاته بنفسه بالحصى وما أشبه» يجوز جعل قيم حتى بحفظ 
للانسان صلاته. 

فعن الربعي قال: ذكرت لأبي عبد الله (عليه السلام) السهو؟ فقال: «وهل 


)١(‏ الوسائل: جه ص65” الباب ؟١؟‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح؟. 
(؟) الوسائل: جه ص65” الباب 7١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح؟. 
١٠١‏ 





وإن كان أحوط فيمن كثر شكه 


يفلت من ذلك أحد ريما أقعدت الخادم حلفي حتى يحفظ علي فاق 7 

وهذا الخبر لا يناي عصمة الإمام (عليه السلام) لأنه للتعليم وما أشبه» بل العد جائز حتى إذا لم 
يك كثير السهو لإطلاق صحيح ابن المغيرة» عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «لا بأس أن يعد الرحل 
صلاته بالخاتم أو بحصى يأخحذه بيده فيعد به». ”) 

وما تقدم تعرف عدم وجوب حفظ السهو. 

(وإن كان أحوط فيمن كثر شكه] لبعض ما تقدم من الروايات الظاهرة في الوحوبء وللقاعدة 
المتقدمة في الامتثال خروجاً عن فتوى من أوجب كصاحب الوسائل» فإنه عنون الباب بوجوب التحفظ 
من السهو بقدر الأمكات» ثم تقل رواية لا تدل على المطلوب. أضلاً فراجع» ومقل الوسائل المستدرك 
عنواناً ورواية. 

وف مقابل هذا القول احتمال الحرمة لبعض الروايات الناهية عن ذلك؛» لكنك عرفت ما في ذلك 
من الروايات الصريحة في الجواز. 

ومثله حبر الطبرسي قال: كتب الحميري إلى القائم (عليه السلام): هل يجوز للرحل إذا صلى 
الفريضة أو النافلة وبيده السبحة أن يديرها وهو في الصلاة؟ فأحاب: «يجوز ذلك إذا حاف السهو أو 
الغلط». 27 


)01 جامع أحاديث الشيعة: جه ص4١"‏ الباب 354 من أبواب الخلل الواقع ... ح١.‏ 
(؟) الوسائل: جه ص47" الباب 78 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج؟. 
(؟) الاحتجاج: ج؟ ص١0‏ 59 توقيعات الناحية المقدسة. 
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الخامس: الشك البدوي الزائل بعد التروي» سواء تبدل باليقين بأحد الطرفين أو بالظن المعتبر أو بشك آخر. 


[الخامس] من الشكوك الي لا اعتبار يما ولا يلتفت إليها: [الشك البدوي الزايل بعد التروي] 
بل وغيره مما بقي مدة ثم زال» وذلك لما عرفت من أن الظاهر من أحكام الشك كوفها منوطة بالشك 
الباقي» فإذا تبدل كان الحكم للمتبدل إليه لشمول أدلته. 

( سواء تبدل باليقين بأحد الطرفين أو بالظن المعتبر) كالظن في الركعات [أو بشك آخخر] مخالف 
للشك الأول في الأثر كالشك بين الاثنتين والأربع» يتبدل إلى الشك بين الثلاث والأربع» لا كالشك 
بين الاثنتين والثلاث يتبدل إلى الشك بين الثلاث والأربع, لاتحاد الحكم فيها. 

و5 كزقاكط لور سروه تسفوزطيةا اندوع كنا ذ كر لعفف نإل" أن ركوث المخضيصى الذاكن فق 
باب كونه الغالب من أفراد الشك الزائل» كما نبه عليه المستمسكء» كما أنه يظهر أن قوله: (بأحد 
الطرفين) من باب المثال» وإلا فلو تبدل الشك باليقين بشيء ثالث» كما لو تبدل شكه بين الاثنين 
والثلاث بتبين الأربع كان الحكم كذلك. 

[السادس] من الشكوك الي لا اعتبار بما ولا يلتفت إليها: [ شك كل من الإمام والمأموم مع 
حفظ الآخر قال في الحدائق: لاخلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في رجوع كل من الإمام 
والمأموم إلى الآخر لو شك وحفظ عليه الآخر 


١1 


وهو مقطوع به في كلامهم كما نقله غير واحد من المتأخرين ”"» انتهى. 


وف المستند: بلاحلاف بين الأصحاب» كما به صرح جماعة» وقال جمع إنه مقطوع به في كلام 
الأصحابء بل قال بعض الأجلة باتفاق الأصحاب”", انتهى. 

وفي الجواهر: بلا حلاف أحده في كل من الحكمين» بل في المدارك نسبه إلى قطع الأصحاب 
مشعراً بدعوى الإجماع عليه. 7) 

وفي مصباح الفقيه: بلا حلاف في شيء منهما على الظاهر في الجملة. ©) 

وفي المستمسك: بلا حلاف كما عن المفاتيح والرياض» وقطع به الأصحاب كما عن المدارك 


والذخيرة 0 


انهو 

ويشهد لذلك مستفيض الروايات: 

كصحيح حفص البختريء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «ليس على الإمام سهو ولا على 
من خلف الإمام سهوء ولا على السهو سهوء ولا على الإعادة إعادة». © 


وصحيح علي بن جعفر (عليه السلام)» عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: 


)١(‏ الحدائق: جة ص778؟. 
)١(‏ المستند: ج١‏ ص437 سطرا؟. 
(5) الجواهر: ج١١‏ ص؛ .5١‏ 
(5) مصباح الفقيه: ج؟ ص/الاه سطر١”7.‏ 
(5) المستمك: جلا ص5177. 
(5) التهذيب: ج؟ ص؛ 4" في أحكام السهو ح5١(578١).‏ 
١١‏ 


سألته عن رحل يصلي خلف الإمام لا يدري كم صلى هل عليه سهو؟ قال: «لا». ”) 

وخبر يونس المروي عن الكافي والتهذيب» عن رجلء عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: سألته 
فق الانام يعتلى: بأزيطة اتنس /آر تخنينة سين فنمي العاف غلى أدشنلو كاذنا رسيي ثلذنة على اقلم 
صلوا أربعاً يقول: هؤلاء قومواء ويقول: هؤلاء اقعدواء والإمام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم فما 
يحب عليه؟ قال: «ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منه» وليس على من 
خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام» ولا سهو ف سهوء وليس ف المغرب سهوء ولا في الركعتين الأوليين 
من كل صلاة سهوء ولا سهو في نافلة» فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط 
الإعادة والأحذ بالجزم». 7) 

والمعنى على كل من الإمام وللأتومين امتوعية 13 كان الشاف معطي للاعادة» كما لو كان بين 
الواحدة وغيرهاء وأن يأحذ بالجزم الذي هو المقطوع به إذا كان لأحدهم قطع بطرفء أو الذي هو 
البقاء على /الككثر إذا كاك فى السكوك الصصييهة لأها أرضا عمل اج كما ىق يحض .رزواياكة لاد 
على الأكثر» ومعنى «ف الاحتياط» الأخذ بالحائطة لأجل إتمام الصلاة وصحتها. 

وعلى هذاء فلا يختلف الحال بالنسبة إلى النسخحة الأخرى الى قدمت 


.١ح الوسائل: جه ص48" الباب 54 من أبواب الخلل الواقع...‎ )١( 
الكافي: ج51 ص 9ه ” تابه الشلك حه.‎ (١ 
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«الواو» هكذا فعليه وعليهم في الاحتياط والإعادة الأحذ بالجزم يعنى في لزوم أن يحتاطوا بإتيان 
ركعات الاحتياط في الشكوك الصحيحة» أو يعيدوا في الشكوك الباطلة عليهم أن يأحذوا بالحكم الحازم 
الوارد من الشرع. 

وما ذكرنا تعرف أن الكلام وارد مورد قول القائل: باع القوم أمتعتهم لأهل المدينة» ثما يدل على 
أن كل صاحب متاع باع متاعه ببعض أهل المدينة كما ذكروا في البلاغة» لا أن المعنى لزوم الإعادة 
والأخذ بالمزم على الجميع» بل كل يعمل حسب تكليفه. 

ولو لا ذهاب المشهور إلى لزوم ذلك لكان الفتوى .ما يظهر من الرواية من لزوم إعادة الدميع حتى 
المتيقن منهم على طبق القاعدة» بتقريب أن الشارع لا يرتضي هذه الصلاة الى اختلف المتحدون عملا 
فيها فإنه حيث يعلم .مخالفة بعضهم للواقع يحكم بإعادة الصلاة من رأس أذا بالجزم والحائطة؛ وإلا 
فكيف بمكن أن يصلي جماعة جماعة ثم يتيقن أحدهم بالثانية والآخر بالثالئة والثالث بالرابعة» ويعمل كل 
حسب يقينه» وهكذا لو كان مقتضى حالة البعض بطلان الصلاة لشكه بين الأولى وغيره» وحالة البعض 
البناء على الأربع؛ وإتيان ركعتين احتياطاً فيما لو شك بين الاثتتين والأربع» ومقتضى البعض الجيء 
بالرابعة موصولة لأنه يتيقن بالثلاث. 

بل يمكن أن يقال: إن ذلك يستقيم على فتوى من يقول بلزوم الاحتياط في طرفي العلم الإجمالي» 
كما لو علم الحامل وا محمول جنابة أحدهما في مسألة الطواف» أو علم الإمام والمأموم عدم طهارة 
أحدهما من الحدث» وهكذا 


فإنه يرحع الشاك منهما إلى الحافظ» لكن في خصوص الركعات لا في الأفعال 


بتعميم لزوم الاحتياط في أطراف العلم حتى بالنسبة إلى طرفين مكلفين» لا بالنسبة إلى مكلف 
واحد فقطء, لكن العمل هذا الذي ذكر يحتاج إلى الدليل» حيث لم يقل بذلك الفقهاءء بل أفتوا بعمل 
كل واحد حسب تكليفه. 

ويدل على الحكم أيضاً: حبر محمد بن سهل» عن الرضا (عليه السلام) قال: «الإمام يبحمل أوهام 
من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح» ”2 ونحوه مرفوعة محمد بن يحبي. 

فإن المعنى الظاهر للحديثين عدم اعتناء المأموم بوهمه ما دام مع الإمام» لأنه يرشده إلى الموضوع 
المشكواك فيه» و تخصيص الإمام بالذكر من جهة كون الغالب أن الملأموم يذهل والإمام حيث عليه المعول 
في الأفعال والركعات يحفظ. 

وخبر النعفريات بسند الأئمة (عليهم السلام) إلى علي (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله 
وسلم) أنه قال: «ليس على من حلف الإمام سهو)». 00 

وخبر الدعائم» عن الصادق (عليه السلام)» أنه سأل عمن سها خلف الإمام؟ قال: «لا شيء عليه» 
الإمام حمل عنه»”" [فإنه يرجع الشاك منهما إلى الحافظ» لكن في خصوص الركعات لا في الأفعال) 
وقد احتلفوا في المسألة» فالمشهور عدم 


)١(‏ الوسائل: جه ص58” باب 54 في الخلل ح؟. 
2١‏ الجعفريات: ص ١ه‏ باب السهو والشك. 
ضع الدعائم: اج ص١ .١5‏ 
١15‏ 





الفرق بين الركعات والأفعال. 

قال في الحدائق: ولا حلاف في رجوع كل من الإمام والمأموم عند عروض الشك إلى الآخر مع 
حفظه له في الجملة» سواء كان الشك في الركعات أو الأفعال. 7© 

وقال في الجواهر: ويظهر من صاحب المدارك» بل هو المنقول عن جده أيضاء بل ربما تبعه عليه 
بعض من تأخر عنه أنه لا فرق في الحكم بين الأفعال والركعات» بل نسبه في المدارك إلى الأصحاب وهو 
لأا كلو من تأم لقيلف في تقول الآأذلة ل 

وقال في المستند: سواء كان الشك في الركعات أو الأفعال. 7" 

ومال صاحب المصباح مع صاحب الجواهر وإن أنصف بعدم بعد كلام المشهور. 

وي المستمسك تضعيف لفتوى المشهورء وتردد المعلقون عل المتن» واختلفوا في موافقة المئن 
وعدمهاء لكن الذي لا يبعد هو فتوى المشهور لإطلاق الأدلة» فإن صحيحة البختري مطلقة» وكذلك 
الجواب في مرسلة يونسء والقول يإجمال رواية البختري» وكون السؤال في المرسلة عن خصوص 
الركعات» 


)١(‏ الجدائق: ج95 ص59؟. 
)١(‏ الجواهر: ج١١‏ ص١١4.‏ 
(5؟) المستند: ص497 سطر 7”5. 
١١ /‏ 





فالجواب مصروف إلى مورد السؤال» لا يخفى ما فيهماء إذ لا وجه للإجمال بعد فهم العرف 
الاظاذق» بز هو مقتطى ‏ الفافدة :التقاكية ع" ى أن الللماعة نلك يحقيها ونضا فق مارك القيهااقة 
وكون المورد في المرسلة الركعات لا يبخصص إطلاق الجواب. 

ولو فرض ذكر الجواب في المرسلة في عداد الأمثلة الي لم يرد منها إلا الشك في عدد الركعات؛ 
فإن ذلك غير صارف عن الظهورء كيف وأصل ذلك ممنوع؛ بل احتلاف الحكم في الأمثلة المذكورة 
بالبطلان والصحة والإطلاق والتقييد يوجب اتخاذ كل جملة على دق“ لالاكلة ممص مطاف 
والأوليين باطلة في الركعات صحيحة ف الأفعال وهكذاء هذا بالإضافة إلى إطلاق بعض الروايات الأخر 
الى تقدمت لعموم انحصار الدليل في الروايتين المذكورتين. 

نعم لا يصح التمسك بالإجماع» لعدم حجية محتمل الاستناد منه» بالإضافة إلى ما ذكره الفقيه 
فذاق كزين فالة” لاق يدقن 1ه تيه عق تليق نلنى الملهو نظي لماه أكون مرن جلنه افا 
عليه سهوه, أن مناط هذا الحكم قيام حفظ المأمومين مقام حفظ الإمام» وكذا حفظ الإمام مقام حفظ 
المأمومين فيما يتبعونه» من غير فرق بين الركعات وأجزائهاء أو يقال: بأنه يستفاد من ذلك حكم 
الأحزاء بالأولوية كاستفادة اعتبار الظن في أفعال الصلاة ما دل عليه في عدد الركعات» والإنصاف أنه 


لا بعد في شيء من الدعويين '" انتهى. 


.75 مصباح الفقيه: ج؟١ ص 5/8 سطر‎ )١( 
١1١ 





حى في عدد السجدتين ولا يشترط في البناء على حفظ الآخر حصول الظن للشاك» فيرحع وإن كان باقيا على 
شكه على الأقوى 


م ل تعده ايعو الاملاذقالأذلة كثناا حرفت نان كنا عكر ناح أو قفي كما جاده 
المصنف» وكان التخصيص على ذلك لأنه مورد توهم رجوع الشك فيه إلى الشك في عدد الركعات؛ 
لأن من لا يدري هل سجد اثنتين أم واحدة» يرجحع شكه إلى أنه لا يدري هل هو بعد في هذه الركعة أم 
في الركعة الثالثة» فتأمل. 

(ولا يشترط في البناء على حفظ الآخر حصول الظن للشاك) من يقين الآخر الذي لم يشك 
(فيرجع] الشاك إلى المتيقن (وإن كان باقياً على شكه على الأقوى) كما هو المشهور. 

قال في الجواهر: يستفاد من إطلاق النص والفتوى أنه لا فرق في ذلك بين حصول الظن 
وعدمه'""» وقال في مقام آخر في بيان أقسام الرحوع: الأول رجوع الشاك إلى المتيقن» والظاهر أنه 
كذلك وإن لم بحصل معه الظنء لتناول الأدلة له مع أنه نقل عن بعضهم دعوى الشهرة عليه”"» انتهى. 

وقال في الحدائق: المشهور في كلام الأصحاب أنه لا فرق في رجوع الإمام؛ إلى أن قال: ولا بين 
حصول الظن بقوهم أم لا" وكذا قال في المصباح والمستمسك وغيرهما. 


.5 ٠5ص‎ ١١ج الجواهر:‎ )١( 
.4 (؟) الجواهر: ج١١ ص07‎ 
.77١ص الحدائق: ج59‎ )( 
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ولا فرق في المأموم بين كونه رجلا أو امرأة 


واستدل للمشهور بإطلاق الأدلة» وأنه لو كان المدار على حصول الظن لم يكن لذلك مزية» إذ 
المعتبر اتباع الظن من أي سبب حصل» خلافاً لما ينقل من الإشكال في الاعتماد إذا لم يحصل الظن عن 
امجمع لللأردبيلي والمصباح للوحيد» واستدل لذلك بالأصل وانصراف أدلة الاعتماد إلى حصول الظن 
فإنه من الطبيعي أن يحصل للإنسان الظن إذا رأى غيره متيقناً في العمل الذي شرعا فيه معاً. 

ولا يخفى ما في ذلكء فإن الأصل مرفوع بالدليل» والانصراف لا وجه له بعد غلبة عدم ا 
الظن» بالإضافة إلى أن المعيار لو كان حصول الظن خرج الكلام في الروايات عن كونه نكما لتتزغيا 
إل كو ينانا للخارج وهو خلاف الظاهرء إذ الظاهر من بيان الأحكام التأسيس لا التأكيد» ولذا ذهب 
المتأخرون أيضاً إلى ما ذهب إليه المشهور من القدماء وسكت على المان السيدان الوالد وابن العم وإساكر 
الذين اطلعت على تعليقاتهم. 

ولا فرق في المأموم بين كونه رجلاً أو امرأة) لإطلاق النص والفتوى» كما في الحدائق والمستند 
والمصباح والجواهر وغيرهم» بل في المستمسك وغيره دعوى الشهرة عليه» وذلك للإطلاق» وقاعدة 
الاشتراك» والإشكال في المرأة بانصراف النص غير تام إذ لا انصراف بعد تعارف إيتمام النساء منذ 
زمان الرسول (صلى الله عليه وآله). 

وكذا لا إشكال في جواز رجوع الإمام إليها» كما أن مقتضى الدليلين السابقين عدم الفرق بين 
كوف لامام ايزاة الى رصداك كرا اوتنه الراة كيل "سافان كه بطي ع ايان الرس وله اقلق الله علي 
وآله) أم ورقة لإمامة النساء. 


عادلاً أو فاسقاء واحدا أو متعددا 


أغانل أ افاسنا 1 بلا إشكال ولاخلاف. وأفتى به الحدائق والمستند والجواهر والمصباح 
والمستمسك بل عن الشهيد نسبته إلى الأصحاب وهو مقتضى إطلاق الأدلة. 

ومنه يظهر عدم وجه للإشكال في ذلك بالأصلء؛ وانصراف الدليل عن الفاسق وكونه غير مقبول 
الخبر لآية النبأ إذ الأصل لا محال له والانصراف ف غير محله بعد كثرة إيتمام الفساق وعدم قبول الخبر لا 
ينافي قبول قوله في المقام كباب الوكالة وغيرها. 

نعم را يكون الفاسق بحيث لا يعتمد بقوله أصلاً لكثرة كذبه مما يرى عرفاً انصراف الأدلة عن 
مثله» فحاله حيئذ حال غير الضابط الذي لا يعتمد بكلامه في باب الأخبار لكثرة سهوه الموحبة 
لانصراف أدلة حجية خير العادل عنه. 

وهل يعتمد على الخارج عن المذهبء؛ احتمالان» من الإطلاق» ومن احتمال الانصراف إذ في 
كون صلاته صحيحة نظرء بل ما ورد من اشتراط العمل بالولاية يؤيد الثان. 

(واحداً أو متعدداً كما صرح به الحدائق والجواهر والمصباح والمستند وغيرهاء وفي المستمسك 
بلا حلاف ظاهر”"», وفي الحدائق نسبته إلى الشهرة» ورما أشكل على الواحد بأن خبر حفص بجحملء فلا 
يدل على المطلب حتى يكون له إطلاق» ومرسلة يونس صريحة في كون المأمومين متعددين. 


وخبر عليء إنما هو في سهو المأموم دون الإمام» فمن أين يستفاد المأموم المتحد. 


.5/ المستمسك: جلا ص؛‎ )١( 
١١ 





والجواب: إنه لا إجمال في حبر حفصء ولا يصح تقييده بالمرسلة» لعدم العلم باتحاد الحكم. وقد 
تقرر في الأصول أنه لا يقيد المقيد المطلق؛ إلا إذا عرف اتحاد الحكمء بل رعا يقال: إن مرسلة يونس أيضاً 
يستفاد منها حكم المتحد» وإن عدم السهو من طبيعة صلاة الجماعة في كل من الإمام والمأموم بقرينة 
كفاية الاتحاد في طرف الإمام» مع أنه لا أولوية له في المقام» وإنما ذكر التعدد من حهة كونه مورد 
الرواية» وليس هذا الكلام ببعيد. 

وهل يلحق بذلك الطفل المميز؟ يظهر من الحدائق والمستند والجواهر والمصباح ترجيح الإلحاق 
لصدق المأموم؛ فيشمله الإطلاق» بل وكذلك لو كان الإمام صبياً فيما لو ائتم به الصبيان» وأشكل على 
ذلك بأصالة عدم الرحوع بعد كون الصبي من الأفراد الخفية وأن عبادات الصبي غير شرعية» وأنه لا 
يعتمد على خبر صبي فكيف يعتمد على قوله» بل هو أسوء من الفاسقء لأن الفاسق يعلم بالعقاب في 
الكذب, وهذا يعلم بالعدم لأنه غير مكلف. 

اواك الداليس نين الأثزاد. لقنية لنداول كناذة الصويان' إماما بومامؤما كاذ مال لاض ا وعد 
شرعية العبادة معنى عدم ترتب مثل هذه الآثار عليها في معرض المنع» وعدم الاعتماد في الخبر لا يلازم 
عدم الاعتماد هنا بعد الإطلاق كما في خبر الفاسق» ولي بعد في المسألة تأمل من جهة الإشكال في 
الإطلاق. 

وما ذكر ظهر الإشكال في كلام من لم يعتبر حفظ الصبي إذا لم يورث ظناً. 

نعم لا إشكال في ما لو كان الجميع صبياتاء لأن الظاهر من أدلة اقتداء الصبيان بعضهم يبعض 
حريان جميع أحكام الجماعة على صلاتهم. 
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والظان منهما أيضاً يرحع إلى المتيقن» والشاك لا يرجع إلى الظان إذا لم يحصل له الظن 


[والظان منهما أيضا يرجع إلى المتيقن1 كما هو المحكي عن الروض والروضة والميسية والمفاتيح 
والمقاصد العلية وغيرها. 

[والشاك] منهما 1لا] يعمل بأحكام الشكء بل يرجع إلى الظان إذا لم يحصل له الظن] ولو 

والحاصل: إن الاختتلاف له صور: 

الأول والثاني والغالث: أن يختلفا يقيناء أو ظناء أو شكاً. ولا كلام في عمل كل واحد منهما 
حسب مقتضى حالته النفسية. 

الرابع: أن يكون أحدهما شاكاء والآخر ظاناً. 

تكاس أن يكرة ادوهي شاك والاعدر ميقا 

المواضية أذ وكزن ]نه انا والأتدر مدقا 

لا شكال“ لاسن أيضاًء وَإِنما الإشكال والاختلاف في الصورتين الباقيتين» فمن مطلق 
بالرجوع» ومن مطلق بعدم الرحوع» ومن مفصل بين الرجوع في الرابع دون السادس. 

ولا يبعد أن يكون ظاهر النصوص الرجوع مطلقاء فكل ذي مرتبة نازلة يرجع إلى ذي المرتبة 
القوية» وذلك لما يستفاد منه ذلك من الروايات» وهى بين مطلقة تشتمل الصورتين الرابعة والسادسة» 
بالإضافة إلى الخامسة» وبين خاصة بأحدهما والروايات هى: 


صحيحة على بن جعفر المتقدمة» وفيها: «لا يدري كم صلى هل عليه سهو 
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قال: لا)'", فإن مقتضى إطلاقه عدم حريان أحكام السهو على المأموم الذي لا يدري وهو شامل 
للظان والشاك؛ فإن كليهما حال عن الدراية» وحيث لا فصل بين الإمام والمأموم يكون حكم الإمام 
أيضاً ذلك إذا لم يدر. 

وخبر إبراهيم بن هاشم: «ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من حلفه م فإنه مطلق 
شامل لشك أحدهما وظن الآحر أو يقينه» ولظن أحدهما ويقين الآخرء وقد أشكل عليه بخمس 
إشكالات: 

الأول: إن السهو لا يشمل الظنء وفيه: إن السهو عبارة عن الغفلة وهي تسبب عدم العلم» سواء 
كان شكا أو ظناء ألا ترى أنه لو كان يعلم أن طريق النجف من كذاء ثم غفل بأن عزب عن ذهنه 
وتردد» يقول سهوت» سيواء كان ىا لاني املا 

القاق؟ إنه لو سلم كوة الشهو :شاملا الطق لا مكن أن يراد بالشههن :هنا الأغر :من السك .والقان 
للسياق» فإن السهو فيما عدا هذه الفقرة لا يراد منه الظن» وفيه: إن عدم الإرادة في سائر الفقرات لدليل 
خارحي لا يلزم عدم الإرادة في هذه الفقرة» ألا ترى أنه لو قال: أكرم العلماء وصل خلف العلماء ثم 
ورد دليل على أنه لا يصلي حلف الفاسقء لم يكن ذلك موجباً لسقوط إطلاق العلماء في أكرم العلماىء 
ولو فرض الشك ف الإطلاق كانت أصالة الإطلاق محكمة. 
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الالث: إن ما دل على اعتبار الظن في الركعات حاكم على هذا الخبر» وفيه: إن الأمر بالعكسء إذ 
ما دل على حكم الشك المبطل والشك الصحيح والظن في سياق واحدء وحيث إن لما نحن فيه عنوان 
خاص هو الإمام والمأموم يكون حاكماً على الجميع» فكما يسلم حكومته على أدلة الشكء كذلك يلزم 
أن يسلم حكومته على أدلة الظن» وبحرد كاشفية ضعيفة في الظن لا توحب حكومة دليله على ما نحن 
فيه» كما أن حكومة دليل الظن على أدلة الشك لا توجحب خروجه عن سياق أدلتها حي يقال ليس أدلة 
الظن وأدلة الشك في سياق واحد. 

الرابع: إن الظاهر من الدليل اعتقاد الساهي حفظ الآخر حتى يرجع إليه» والمأموم الظان مثلا لا 
يعتقد بحفظ الإمام المتيقن» بل يراه ساهياء وفيه: إن هذا قيد زائد لا ظهور للنص بالنسبة إليه» بل ظاهر 
النص أن الساهي يرجع إلى الحافظ» والظان حافظ بالنسبة إلى الشاك» كما أن المتيقن حافظ بالسنبة إلى 
الظان» ألا ترى أن المولى لو أمر عبيده بسلوك طريق النجف, وقال الساهي يرحع إلى الحافظ» لم يفهم 
العرف منه إل رجوع ذي المرتبة الأدنى إلى ذي المرتبة الأعلى. 

نعم للحفظ مرتبتان: الحفظ التام باليقين» والحفظ الناقص بالظن» ومن ذلك تعرف الجواب عن 
الإشكال: 

الخامس: وهو أنه على ما ذكرتم يلزم التناقض ف الدليل» لأنكم أدعلتم الظان في الساهي عند 
كون الآخر مستيقناء وأدخلتم الظان في الحافظ عند كون الآخر شاكاًء ولازم ذلك أن الظان بالخلاف 
يرحع إلى الظان بخلافه. 


وحه العرفان أن العرف يفهم من العبارة المتقدمة رجوع الساهي إلى الحافظ» وهذا معنى عام 
يصدق ف صورة الشك والظن كما يصدق في صورة الظن واليقين» وليس الشمول ف وقت واحد حتى 
يلزم التناقض. 

والذي يؤيد الإطلاق في صور هذا الخبر ‏ إجمالاً ‏ ذيله» وهو قوله (عليه السلام): «وليس على 
من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام»» فإن الإمام إذا كان ظاناً صدق عليه أنه لم يسه» بحكم حجية 
الظن بأدلة حجيته في الركعات» كما أنه يصدق على المأموم الظان إذا تيقن الإمام» لصدق هذه الجملة 
علييما فق العرف: 

ومن الأخبار الدالة على المختار» خبر محمد بن سهلء عن الرضا (عليه السلام) قال: «الإمام يحمل 
أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح)”©: فإن الوهم شامل للظن لغة وعرفاً وشرعاء ومعنى حمله عدم 
الاعتناء به» وإِنما لا يحمل في تكبيرة الافتتاح لأنه لا يعلم بدحوله في الصلاة فكيف يحمله الإمام. 

وقد فعل ذلك المستند» وأحاب عنه المصباح بأن ما دل على حجية الظن حاكم على مثل هذه 
الأخبار» وفيه: ما عرفت من أن العنوان الخاص يوجب العكس بحكومة هذا الخبر على أخبار الظن 
كحكومته على أخبار الشك. 

ومن الأخبار الدالة عل المختار خبر إبراهيم بن هاشم المتقدم في مسألة السهو في السهوء وفيه: 
والإمام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليهم؟ قال: «ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه 


من حلفه سهوه ‏ أو باشان ام لي 
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فإن الظاهر كون الجواب على طبق السؤال؛ وإن شك الإمام أوميله إلى جانب ‏ أي ظنه ‏ لا 
اعتبار به عند حفظ المأموم» ويثبت الكلام في العكس بعدم القول بالفصل. 

ومنه يظهر أنه لا يختلف الحال في الاستدلال الذي ذكرنا احتلاف النسخ في هذا الخبر» كما ظهر 
ما تقدم عدم وجه لتفصيل المصنف وصاحب المستند وغيرهما. 


١ / 


مسألة 7 إذا كان الإمام شاكاً والمأمومون مختلفين في الاعتقاد لم يرجع إليهم 


(مسألة 7 إذا كان الإمام شاكاً والمأمومون مختلفين في الاعتقاد لم يرحع إليهم) قال ف 
الحدائق بالنسبة إلى هذه الصورة» والمشهور في كلام الأصحاب وجوب انفراد كل منهم والعمل بما 
يقتضيه ''» واستثنى صورة حصول الظن للإمام بقول أحدهماء ثم احتمل تخير الإمام في صورة الاختلاف 
لقوله (عليه السلام): «ليس على الإمام سهو» ورده بما دلت عليه المرسلة. 

اقول#ريكفي عدم الدليل خلن: الرجوع فق عله الضورة أضالة غلم الرلخوعء إلآ:منا حرج وليشس 
واظع افسون لمم بارال عاق ذلك كنا +مرسئلة يوقتو رقا لكلو عل الانام من سدلقه قعلية 
وعليهم في الاحتياط الإعادة والأخذ بالجزم» وقد تقدم معنى ذلك. 

هذا مضافاً إلى رحوعه إلى بعض دون بعض ترجيح بلا مرحح, اللهم إلا أن يتحقق في أحد 
الكقلر انم القدواةة نر ون العده و اعد لقي قف قدت للك لطارقق 1ك بار موف رمه :الوا ديل مان 
جهة اجتماع شرائط الشهادة» وهذا لا ينائي قوله (عليه السلام): «باتفاق منهم» ولا ذيل المرسلة, إذ 
الكلام في الحديث الأحذ بقوهم,؛ باعتبار رجوع الإمام إلى المأموم» وما ذكرنا رجوع باعتبار الشهادة, 
ولذا ذكر الفقهاء جواز رجوعه إلى الغير إذا حصل له الظن. 


)١(‏ الحدائق: ج9 ص777. 
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إلا إذا حصل له الظن من الرجوع إلى إحدى الفرقتين. 


وكذا إذا حصل للإمام الظن بأحد الأطراف للكثرة أو ما أشبهء فإنه يعمل بذلك الطرف من باب 
الظن. 

ومن ذلك تعرف أنه لو تكافى الشهادة بأن كان في كل طرف العدد والعدالة لم يرحع الإمام إلى 
أيهما أيضاًء إلا إذا قلنا بالترحيح في باب الشهادة» وكان المورد من ذلك كما لو كان أحد الأطراف 
أكثر عدداء كما ذكر جمع في باب ترجيح بعض الشهود على بعض. 

(إلا إذا حصل له الظن من الرجوع إلى إحدى الفرقتين) أو الفرق فيما إذا تفرقوا فرقء فإنه يعمل 
عقتضى ظنه, لإطلاق أدلة رجوع المصلي إلى ظنه كما سبق. 

ثم لو شك الإمام وأظهر بعض المأمومين اعتقاده بطرف واتبعهم الإمام» ثم تبيين خلاف بعض 
الآخرين لهم في الاعتقاد بدون إظهار» فهل يلزم أن يجري الإمام على حكم شكه أم يكفي ما عمل؟ 
احتمالان من إطلاق «باتفاق» وذيل المرسلة الظاهرين في كون الحكم واقعياًء فالأمر دائر مدار الواقع لا 
مدار الإظهار» ومن احتمال أن قوله: «فإذا احتلف» ظاهر في إظهار الاختلاف؛ لكن الأول أقرب 
فتأمل. 

ثم إنه رما أشكل على اعتماد الإمام بالظن الحاصل له موافقاً لأحد الطرفين» لأنه قيد في الحديث 
رجوع الإمام إلى المأموم» فيما كان الاتفاق هناك حتى في صورة ميل الإمام إلى أحد الحانبين» لأنه حينما 
سأل «والإمام مائل مع أحدهما» أجاب الإمام (عليه السلام) «باتفاق منهم». وفيه ما لا يخفى» لأنك 


عرفت أن في 
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ذيل الحديث «فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والأحذ بالجزم»» وكيف ما كانت النسخة يكون 
المعنى أذ الحازم بجزمه» وقد تقدم أن الظن من الحزم لتنزيل الشارع إياه مترلته. 

نعم على الاحتمال الذي تقدم مناثي معنى هذا الذيل لا يستقيم هذا الجواب» لكن يقال على ذلك 
الاحتمال لم يجب الإمام عن صورة الاختلاف إلآ بالمفهوم في قوله: «باتفاق»» وهو مطلق يقيد بما دل 
على حجية الظن في باب الصلاة» فتأمل. 


مسألة ‏ ل  /‏ إذا كان الإمام شاكا والمأمومون مختلفين بأن يكون بعضهم شاكا وبعضهم متيقناء رجع الإمام إلى 
المتيقن منهم» ورجع الشاك منهم إلى الإمام 


(مسالة 6 إذا كان الإمام شاكاً والمأمومون عتطلفين». بآن يكون بعضهم: شاكاً وبعضهم 
متيقنًء رجع الإمام إلى المتيقن منهم) لأنه حافظء فشك الإمام كلا شك شرعاً (ورحع الشاك منهم إلى 
الإمام) لأن الإمام بحكم الحافظ والشاك يلزم أن يرجع إلى الحافظء وكون الحكم كذلك هو الأشهر 
الأظهر كما في الحدائق» وفي المستند أفتى بعدم الرجوع وجعله هو المشهور. 

أما وجه الرحوع فقد عرفته» وأما وجه عدم الرجوع بعد شمول الأدلة له» فالمرجع عمومات أدلة 
الشك» وذلك لأن المرسل دل على جواز الرجوع 2 صورة اتفاق المأمومين» وما 2 بعض النسخ من 
لفظة «إيقان» مكان «اتفاق» غير ضارء لأن احتمال أن يكون اللفظ «اتفاق» كاف في عدم جواز 
الرتحوع ]5 لآ دليل حيفن غلى وان الرجوع لاضطراب: النسعة مضاناً إلى أن مختى لزإيقان» أيضاً ذلك 
لوجود كلمة «منهم» فاللازم يقين الجميع. 

إن قلت: إذا أجمل المرسل فاللازم التمسك بسائر المطلقات كقوله (عليه السلام): «لا سهو 
للامام» وما أشبه. 

قلت: لا محال للأحذ بالإطلاق بعد أن عرفنا تقيده بالمرسل. 

إن قلت: لعل المراد من ذيل المرسل «فإذا اختلف على الإمام من خلفه» الاختلاف في اليقين» بأن 
تيقن كل واحد حلاف يقين الآخر. 
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قلت: الاحتلاف أعمء ورما فصل في المسألة فقيل برحوع الإمام إلى المأموم المتيقن ولا رحوع 
للمأموم الشاك إلى الإمام» لأنه في الحقيقة رجوع إلى المأموم لأن الإمام ليس بحافظ. 

أقول: لكن الظاهر ما ذكره الماتن» فإن قوله (عليه السلام): «باتفاق منهم» في مقابل الاحتلاف 
في اليقين» أو في الشكء لا في يقين بعض وشك بعضء إذ في الاحتلاف في اليقين أو الشك لا وجه 
للرجوع: بخلاف الاختلاف يقياً وشكا حسب ما يظهر من القرائن» فإن قوله «يسبح اثنان» إلخ ظاهر 
في ذلكء كذا قوله: «فإذا اختلف» حسب المتفاهم عرفا فإنه إذا قيل احتلف زيد وعمرو في مسألة كذا 
يفهم منه جزم كل طرف برأي لا جزم طرف وشك الآخر. 

وعليه فلا مانع من الرحوع إلى الإطلاق في صورة المتن» وثما يؤيد ذلك تأبيداً قوياً أن الغالب في 
الصلوات المتعارفة الى يكثر الناس فيها ذهول جمع من أعداد الركعات حتى أنه لو كلف الإمام بالرجحوع 
إلى جميعهم كان الرجوع نادراً جدا. 

بل يمكن .معونة هذه القرينة يفهم من المرسل أن الكلام منصب لبيان صورة الاختلاف حسب ما 
مالو روعي ريدي العاره مو رسع الإمام إلى بعض المأمومين» فمعنى الاتفاق في المرسل 
مقابل الاختلاف يبقين كل طرف عدداً خاصاء وإلا فهل من المتعارف أن يكون الإمام مكلفاً بالرحوع 
إلى مائة مأموم له مثلا فيما إذا شك» وكيف يتسنى له ذلك» وهذا ليس بحرد استبعاد فقطء بل 
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لكن الأحوط إعادقهم الصلاة إذا لم يحصل لهم الظن وإِن حصل للإمام 


قدر فهم العرف عن الرواية» وفهمهم حجة لقوله: «إوما أَرْسَلنا منْ رَسُول ”2 كما لا يخفى. 

رن ذا تدم طهر انه فرق يعن كرك الفا قوس الأترم مين الك اذ تداع 

إلكن الأحوط إعادتهم الصلاة إذا لم يحصل لهم الظن] من يقين بعض المأمومين الذي تبعهم الإمام 
زوإن حصل) الظن ]للإمام] لأنه ليس بحفظ للإمام الذي هو مورد الرواية» وقد عرفت مما تقدم وجه 
اليفك 
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مسألة ‏ 4 إذا كان كل من الإمام والمأمومين شاكاء فإن كان شكهم متحداء كما إذا شك الجميع بين 
الثلاث والأربع عمل كل منهم عمل ذلك الشكء وإِن احتلف شكه مع شكهم فإن لم يكن بين الشكين قدر مشترك 
كما إذا شك الإمام بين الاثنتين والثلاث» والمأمومون بين الأربع والخمس 


(مسألة ‏ 94 إذا كان كل من الإمام والمأمومين شاكاء فإن كان شكهم متحداً كما إذا شك 
الجميع بين الثلاث والأربع» عمل كل منهم عمل ذلك الشك] لإطلاق الأدلة والفتاوى من غير وارد 
عليه في المقام» ويبقى الكل مقتدين بالإمام إلى التمام لعدم مانع منه. 

[ إن اختلق شكه نع شكهم ) سواء الخعلق شك ركهم عضا مع بععن أو الات 

[فإن لم يكن بين الشكين قدر مشترك؛ كما إذا شك الإمام بين الاثنتين والفلاث» والمأمومون بين 
الأربع والخمس) ففيه احتمالان: 

الأول: رجحوع كل إلى الآخر في المقدار الذي حفظه. فالإمام يرحع إلى المأموم في عدم الاثنتين» 
لأنه يعلم باشتباه الإمام في احتماله الاثنتين» والمأموم يرجع إلى الإمام في عدم الخمسء لأنه يعلم باشتباه 
الملأموم في الاحتمال الخمسء فيبِنٍ الإمام على الثلاث ويتمه بركعة بلا احتياج إلى احتياط» والمأموم يبئي 
على الأربع فيسلم بلا احتياج إلى إجراء حكم الشك بين الأربع والخمس» واستدل لذلك بصدق الدليل 
شعريك لم يسه الإمام في عدم الخمسء» كما أنه لم يسه المأموم 
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يعمل كل منهما على شاكلته 


في عدم الاثنتين ووجود العلة وهو كون حفظ أحدهما متزلة حفظ الآخر. 

الثاي: ما احتاره المتن» وهذا هو المشهور كما ريما قيل» وهو أن يعمل كل منهما على شاكلته] 
أي طريقته الي شك فيهاء وذلك لأنه يعلم كل منهما بخطأ الآخر فلا رجوع, وظاهر النص والفتوى 
كون نفي السهو لتوحيد عملهما ولا توحيد في المقام. 

ورما يظهر من المصباح شبه تفصيل بين أن يكون يقين كل منهما مطلقاً أو معلقاًء قال في جواب 
من لم يفرق بين وجود القدر المشترك وعدم وجود القدر المشترك: وفيه لو كان لكل منهما حفظ 
مستقل متعلق بخصوص ما يحتمله الآخر لكان للنقض المزبور وجه. ولا يجب أن يكون الشك بين الأربع 
والخمس موقناً بالفلاث» كذلك فمن الحائز أن يكون يقينه بالنلاث في ضمن الأربع؛ بحيث لو زال يقينه 
بالأربع لم يكن له يقين بالثلاث» فكيف يصح للشاك بين الاثنتين والثلاث أن يعول على اليقين الضمئي 
الحاصل للآخر في ضمن اليقين بالأربع الذي علم بخطائه مع أنه لا يعلم ببقاء هذا اليقين لنفس من رحجع 
على تقدير انكشاف خطائه في الاعتقاد بالأربع لدوقددي 7 التي 

أقول: لكن الإنصاف أن استغادة مقل ذلك عن النضن :يميد جداء واطلة يون بتقيوور لقره رما 
السلام): «فإذا اختلف على الإمام من خلفه». 

بقي في المقام شيءء وهو هل أنه يجب على المأموم المخالف للإمام شكا بل يقيناً ‏ كما إذا تيقن 


الملأموم الاثنتين والإمام الواحدة أو بالعكس ‏ أن يبقى في الجماعة حتى في مورد 


.777 مصباح الفقيه: ج51 ص ١٠/ه سطر‎ )١( 
١" 





وإن كان بينهما قدر مشترك كما إذا شك أحدحما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع؛ 


الانفصالء أم يجب الانفصال مجرد الاختلاف؟ احتمالان: 

الأول: البقاء» واستوجهه المصباح, لأنه لا مانع من الجماعة قبل الانفصال؛ فإن صلاة الإمام صلاة 
صحيحة» فيشملها دليل الجماعة. 

والثاني: الانفصالء, لأن الإمام عازم على أن يبطل صلاته بنظر المأموم» ففي صورة تيقن الإمام 
الاثنتين يعزم الإمام أن يصلي ثلانا حسب اعتقاد المأموم أنما الواحدة» وفي العكس الإمام عازم على 
الخمس حسب اعتقاد المأموم» ولا يصح الاقتداء بصلاة ناقصة أو زائدة. 

والأوحه التفصيل بأن الإمام إن حعل ذلك على نحو التقيبد في النية لم يصحء لأن صلاته باطلة من 
أول الأمرء وإن جعل ذلك على نحو الخطأ في التطبيق صحت إلى حين الانفصال» وهكذا نقول في سائر 
موارد بطلان صلاة الإمام يقيناً في نظر المأموم, كما لو علم المأموم أن صلاة الإمام قصر وتيقن الإمام 
وحوب التمام عليه» فإنه لو نرى التقييد لم يصح الاقتداء» وإلا صح. 

ومنه يظهر حكم ما لو علم المأموم بأن الإمام لا يتمكن من إتمام صلاته لموت أو حدثء فإنه يصح 
له الاقتداء به» لأنه شارع في صلاة صحيحة:؛ والبطلان بعد ذلك لعلة لا يؤثر البطلان من الابتداءء 
فتأمل. 

(وإن كان بينهما قدر مشترك؛ كما إذا شك أحدهها يين الاثتتين والثلاث؛ والآخر بين الغلاث 


والأربع1 سواء كان أطراف الشك في كل واحد اثنتين كالمثال 
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يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك» لأن كلا منهما ناف للطرف الآخر من شك الآخرء لكن الأحوط 
إعادة الصلاة بعد إتمامها 


أو ثلاث كالشك بين الاثنتين والثلاث والأربع من المأموم» وبين الأربع والخمس والست من 
الآخرء وسواء كان للإمام والمأموم شكان كالمثال» أو أكثر كما لوشك الإمام بين الاثنتين والغلاث» 
وأحد المأمومين بين الثلاث والأربع؛ والمأموم الآخر بين الاثنتين والثلاث والأربع. 

عسل رجرعييا إل :ذلك القدر امرك 'لأن: كلا منهها :داقن للظرف: الاعر من شاك الأس ) 
ففي مثال المتن الإمام ينفي الأربع» والمأموم ينفي الاثنتين» فيرجعان إلى الثلاث» وذلك لإطلاق «لا سهو 
للإمام» وما أشبه» وبذلك أفتى الميسية والروض والمسالك وغيرهاء كما حكي عنهم؛ بل عن المحلسي أنه 
الكوووه وق الخذائق سيف إلى المقهوى أيظا و اناوه هر ع 

إلكن الأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها1 وذلك لاحتمال عدم الرحوعء؛ واستدل لذلك بأمور 
ثلاثة: 

الأول: إنه حلاف ظاهر قوله (عليه السلام): «ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه سهوه باتفاق 
مدهو 0 

الثاني: إنه حلاف المنصرف من قوله (عليه السلام): «الإمام يحمل أوهام من خلفه». 7) 


)21 الوسائل: 9 ص٠‏ 1” باب 45 في الخلل ح8. 
2١‏ الوسائل: ج05 ص7”8” باب 45 في الخلل ح5. 
١ 7/‏ 





وإذا اعتلف شك الإمام مع المأمومين وكا الأحوموة ايها مختلفين في الشك؛ لكن كان بين شك الإمام وبعض 
المأمومين قدر مشترك» يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك» 


الثالث: إنه لو قلنا بالرحوع إلى الرابطة في المقام» لزم القول به في الفرع السابق» وهو صورة عدم 
الرابطة. 

وأحيب عن الجميع بأن الإمام لم يسه بالنسبة إلى نفي طرف القدر المشترك» وكذلك المأموم وكل 
منهما حافظ لعدم ذلك الطرفء ولا وجه للانصراف, وعلى تقديره فهو بدويء وإنما نقول بالرحوع في 
الفرع السابق ولو لم نقل به هنا لعدم التلازم» لأن الفرع السابق منصرف عنه النص» بخلاف هذا الفرع؛ 
بل نظّره بعض ,ما كان الإمام حافظاً للركعات شاكاً في الأفعال والمأموم بالعكس» حيث يرجع كل 
منهما إلى حفظ الآخر في الشيء الذي حفظه. ولكن مع ذلك كله فكون الاحتياط بالإعادة وجويياً لا 
يبخلو من قرب»؛ بل را قيل بأن اللازم عمل كل منهما حسب شكه لإطلاق أدلة الشكء ولا وارد عليها 
إلا ما ذكر مما لا يصح رفع اليد عن تلك الأدلة به. 

(وإذا اعتلف شك الإمام مع المأمومين» وكان المأمومون أيضاً مختلفين في الشكء لكن كان بين 
شك الإمام وبعض اللمأمومين قدر مشترك] دون البعض الآخر إيحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر 
المشترك) لما تقدم من رجوع الإمام إلى بعض المأمومين لدى الاختلاف. 

وإنما قال (يحتمل) لما ذكر سابقاً من أن المستفاد من بعض الأدلة رجوع الإمام مع اتفاق المأمومين 
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ثم رجوع البعض الآخر إلى الإمام» لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاًء بل الأحوط في جميع صور أصل 
المسألة إعادة الصلاة إلا إذا حصل الظن من رجوع أحدهما إلى الآخر. 
السابع: الشك في ركعات النافلة سواء كانت ركعة» كصلاة الوتر أو ركعتين كسائر النوافل» أو رباعية كصلاة 


الأعر ابي 


يضق حفن الأعر إن لماه اميق أيضا ج01 التدام مان مذافكا ‏ شزعاء اضرم 
مأمور بالرجوع إلى حفظ الإمام. 

(لكن الأحوط مع ذلك إعاذة الصلاة أيضا) لا عرفت من الإشكال في أضل الرجوع إلى 
المأمومين المختلفين» ثم الإشكال في رجوع أحد المأمومين إلى الإمام الذي هو بدوره رجع المأموم الآخر. 

بل الأحوط في جيمع صور أصل المسألة) أي المسألة الرابطة» أو مسألة الرحوع مطلقاً حتى في 
صورة يقين المأموم (إعادة الصلاة؛ إلا إذا حصل الظن من رجوع أحدهما إلى الآخر) للإشكال في أصل 
الرابطة كما عرفت. 

أما لو حصل الظن كان داخلا في اتباع الظن. 

أو للإشكال ف أصل مسألة الرجوع حتى إلى المتيقن بدون حصول الظنء لما سبق في أول المبحث 
من احتمال أن مسألة الرحوع لحصول الظن للشاك من يقين الآخر. 

[السابع؟ من الشكوك الي لا اعتبار يما ولا يلتفت إليها: [الشك في ركعات النافلة) فإنه كما 
أي لا يبطل النافلة وليس له أثر آخر [ سواء كانت ركعة كصلاة الوترء» أو ركعتين كسائر النوافل» أو 
رباعية كصلاة الأعرابي ) 
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فيتخير عند الشك بين البناء على الأقل أو الأكثر 


أو أكثر» كما ورد بعض الصلوات كذلكء؛ كما في الإقبال وغيره» كل ذلك للإطلاق الآتي. 

[فيتخبر عند الشك بين البناء على الأقل أو الأكثر 4 بلا إشكال ولاخلاف. 

قال في الحدائق: الظاهر أنه لا حلاف بين الأصحاب ف التخيير في النافلة بين البناء على الأكثر أو 
الأقل لو عرض له الشك فيها مع أفضلية البناء على الأقل. (© 

وقال في المستند: للاجماع المصرح به في كلام جمع من الأصحاب. ”") 

وقال في الجواهر: كما صرح به جماعة» بل في المصابيح وعن المعتبر الإجماع عليه بل في الرياض 
إجماعاً على الظاهر المصرح به ف جملة من العبائر مستفيضاًء بل في مفتاح الكرامة عن الأمالي عد من 
دين الإمامية» إلى أن قال: بل فيه أيضاً عن ظاهر التهذيب الإجماع عليه "2 ثم نقل الإجماع عن جماعة 
آخرين» وهكذا نقل المصباح والمستمسك الإجماع. 

ويدل على الحكم قبل الإجماع بعض الروايات: 

كصحيح محمد بن مسلم الذي رواه الكافي ؟ عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن السهو 
في النافلة؟ فقال: «ليس عليك شيء ‏ أو سهو ‏ » ثم قال: 


.” الحدائق: ج59 ص45‎ )١( 

)١(‏ المستند: ج١‏ ص495 سطر؟. 

(5) الجواهر: ج7١‏ ص477. 

(5) الكافي: ج" ص8ه” باب الشك ح5. 


وروي أنه «إذا سها في النافلة بنى على الأقل»» فإن ظاهر الجمع بينهما كون المكلف مخيراً بين 
البناء على الأكثر المستفاد من الصدرء فإنه مثل «ليس على السهو سهو» ف إفادة البناء على الأكثر» وبين 
البناء على الأقل المصرح به في الذيل. 

بل را يقال: إن التخير مستفاد من الصدرء إذ عدم الشيء يلائم كلا من البناء على الأقل أو 
الأكثرء ومثله حسنة ابن البختري المتقدمة: «ولا سهو في نافلة» المراد منه نفي الحكم بلسان نفي 
الموضوع» فإن التخيير لازم للنفي لوضوح اندراج ما عداه من البطلان أو تعين الأكثر أو الأقل مع 
الاحتناظ» أو مع الوضل ف المنفي لصدق وحوب شيء عليه جيف وكوله حكماً للسهو. 

ثم إن السهو في الحسنة وفي نسخة الصحيحة:؛ إما يراد به الشكء أو الأعم من الشك والسهوء 
وعلى كلا التقديرين يكون شاهداً للمطلبء أما أن يراد بالسهو المصطلح فهو حلاف الظاهر الذي فهمه 
العلماء» ولذا رأيت الكليئ جعل المرسلة في مقابل الصحيحة. 

وحبر الدعائم» عن حعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عن السهو ف النافلة؟ قال: «لا شيء 
لأنه يتطوع في النافلة بركعة أو بما شاء». 7 

وقوله (عليه السلام): «لأنه» تعليل على عدم شيء موقتء بأن النافلة تبرع» والزيادة والنقيصة 
فيهما لا يضران» بخلاف الفريضة الي هي موقت, ولعل إلى 


)١(‏ الدعائم: ج١‏ ص ١98٠١‏ في ذكر السهو. 
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هذا أشار المحقق في المعتبر» حيث استدل على الحكم بقوله: إن النافلة لا تحب بالشروع فكان 
للنكلق الاقتصار على عا أراد 77 اده 

وقد يوضح ذلك بأن التخيير بين المضي والبناء على الأقل أفضل من القطع؛ فإن في كل من الأولين 
احتمال الموافقة» وف القطع ليس إلا الإبطال» وحيث إن الحزم في النية غير معتبر كان القول بالتخيير 
أوفق بالقواعد. 

لكن لا يخفى أن هذا الكلام لو لا الدليل غير مثبت» لكون التخيير قاعدة شرعية» كما هو مقصود 
الفقهاء. فلا يترتب عليه الحكم الشرعي. 

ثم إن ذكر المصنف للوتر تبعاً للجواهر وغيره قد يناقش فيه بأن في بعض الروايات عدم دخول 
السو فيه 

كخبر علاء؛ عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الرحل يشك في الفجر؟ قال: «يعيد»» 
قلت: المغرب» قال: «نعم؛ والوتر والجمعة» من غير أن أسأله. ”") 

وعن الخصال بإسناده» عن علي (عليه السلام)» في حديث الأربعمائة قال: «لا يكون السهو في 
خمسء في الوتر والجمعة والركعتين الأوليين من كل صلاة مكتوبة» وثي الصبح وف المغرب». ”" 

وبر العلاء» عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال: سألته عن الرحل صلى 


." 0 المعتبر: ص77 سطر‎ )١( 
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الفجر فلا يدري صلى ركعة أو ركعتين؟ فقال لي: «يعيد»» فقال له بعض أصحابنا وأنا حاضر: 
والمغرب؟ فقال: «والمغرب»» فقلت له أنا: والوتر؟ قال: «نعم الوترا و اتلملة 0 

ولا يخفى أن اللازم القول بذلكء لأن المطلقات لا تصلح معارضة لما حتى تقدم على هذه الأخبار 
بالترحيح لكومًا خاصة. والإجماع غير معلوم في المقام» كما أن ما صنعه الجواهر من الحمل على 
الوحوب بالعرض أو على إعادتّها بالشك بين الاثنتين والثلاث المفصولة مخدوش كما لا يخفى. 

وأما ما صنعه الوسائل من الحمل على الاستحباب» فإن أراد استحباب الإعادة فذلك ما لا إشكال 
فيه» من حيث استحباب أصل الصلاة» وإن أراد أن إحراء حكم سائر النوافل فيها مع استحباب 
الإعادة» ففيه إن إحراء حكم سائر النوافل بعد هذه النصوص لا محال له. ولذا جعل المصباح الإتمام ثم 
الإعادة إن لم يكن أقوى أحوط. 

وهل المراد بالوتر الثلاث أو الواحدة؟ احتمالان» ومقتضى الإطلاق الثاني» فإن مطلق جواز البناء 
على الأقل والأكثر في النافلة شاملة للجميع؛ والخارج يقيناً هو الواحدة» فالشفع داخل في المطلقات» إلا 
أن يقول أحد بوصل الركعات الثلاث حتى تكون صلاة واحدة كالمغرب. 


بل رما يستدل لكون حكم الشفع حكم سائر النوافل بخبر ابن مسلم» عن 


.١ح الوسائل: جه ص70 الباب؟ من أبواب الخلل الواقع...‎ )١( 
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إلا أن يكون الأكثر مفسدا فيبنى على الأقل» والأفضل البناء على الأقل مطلقا 


أحدهما (عليهما السلام)» قال: سألته عن السهو في المغرب؟ قال: «يعيد حتى يحفظ أنها ليست 
مثل الشفع». ”") 

لكن فيه احتمال أن يراد بالشفع الركعتين الأخيرتين من الرباعية المعهود عدم ضرر السهو بماء إذ 
لا مناسبة للإتيان بالشفع الذي هو من صلاة الليل هنا. 

ثم إن معنى عدم دخول الشك في الوتر الشك في الركعات بقرينة السياق فلو شك أنه صلاها 
ركعة أو أكثر أعاد إن أراد الفضل. 

(إلا أن يكون الأكثر مفسداً] كما لو شك في نافلة الفجر بين الاثنتين والثلاث مثلا ( فيب على 
الأقل) كما هو مقتضى إطلاق النص والفتوىء فإنه معنى «ليس عليك شيء». 

أما المحكي عن المصابيح من البناء على الأكثر مطلقاًء ولو كان مبطلا تمسكا بإطلاق الفتوى لا 
مق يدور لمكو رت بنك سك جو انطع تراه بو لقص ودف السايعان الكت طلقا اذا 
لا يظهر من النص والفتوىء وفيه ما لا يخفى» وإن كان رما يستدل له بإجمال النصوص السابقة» وعدم 
صحة التمسك بالإجماع؛ لأنه محتمل الاستناد» فاللازم الاعتماد على الأصل المقتضي للأقل. 

(و) هل (الأفضل البناء على الأقل مطلقاً) كما صرح به غير واحد بل في 


)١(‏ الوسائل: جه ص5 ٠١‏ باب ” في الخلل ح؛. 
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ولو عرض وصف النفل للفريضة كالمعادة» والإعادة للاحتياط الاستحبابي 


الرياضء؛ لا خلاف فيه يظهرء بل قد يظهر من الذحيرة وغيرها الإجماع عليه» بل في المدارك لا 
ريب فيه» بل في المصابيح وعن المعتبر الإجماع عليه صريحاء كذا في الجواهر. 

أم الأفضل ف أي الطرفين» وإنما التخيير» أم الأفضل البناء على الأكثر ما لم يكن مبطلاء 
احتمالاات: 

الأول: للعمل باليقين والأحذ بالأشق» ولصراحة المرسلة في ذلك؛ بينما ليس شيء من ذلك يوجد 
في طرف الأكثرء ومعنى الأفضل حيتئذ الأفضل من حيث الأدلة وما أشبه لا الأفضل شرعاً. 

والثاي: لعدم ثمامية الفضيلة الشرعية في شيء من الطرفين. 

والثالث: لاستفادة البناء على الأكثر من بعض روايات الشك في ركعات الفريضة» كما ادعاه 
الجواهر في غير هذا المقام» ولأن ظاهر الصحيح البناء على الأكثر فلا تقاومه المرسلة. 

لكن حيث إنه لا قائل هذين الاحتمالين» حتى أن الحدائق والمستند والمستمسك وغيرها مع 
اختلاف مشارهم أفتوا بذلك» بل في المستند حعله أحوطء وأن في المقام فتوى الفقيه الذي يحتمل كفايته 
لقاعدة التسامح في أدلة السك كان« القول بذاك قي : ولذا م أر على الان تعليقاء بل في تعليقة السيد 
الوالد اتباع المستند في الاحتياط بالأقل. 

(ولو عرض وصف النفل للفريضة كالمعادة والإعادة للاحتياط الاستحبابي) والفرق بينهما أن 
الأول في مثل إعادة المفرد جماعة» والثاني في مثل من صلى ثم أراد الاحتياط بالإعادة» لاحتماله خللا في 
لأسن ولو #اممحهد الدن: 


١5 


والتبرع بالقضاء عن الغير لم يلحقها حكم النفل 


والتبرع بالقضاء عن الغير لم يلحقها حكم النفل) في جواز البناء على كل من الأقل والأكثر» بل 
اللازم إحراء حكم الأصل من البناء على الأكثرء لأن الظاهر من أدلة النافلة النفل بالأصل كما أن 
الظاهر من أدله البناء على الأكثر في الواحب أن ذلك من طيدة" الاقف زرطلا نط يرف اونا 
وفرضاء ولذا يعتبر في النفل بالعرض سائر شروط الأصل» ولذا اختار هذا القول غير واحد من الفقهاءء 
والمعلقون على المتن سكتوا عليه. 

ومنه يظهر أن ما حكي عن الفاضلين والشهيد في الروض والعلامة الطباطبائي في المصابيح من 
دخول صلاة العيدين في النافلة عند اختلال شرائط الوجحوب ليس كما ينبغي» وكذا ما حكي عن الأخير 
ف "دقفا العافة لذي" راقر لد التراعه او" اعففان. اتخلل أن ,توحتودد الدالدية ار قرسا يزع نيان 
المنخصوصة المقتضية لاستحباب الإعادة في مواردها المنصوصة:, يومية كانت أو غيرها كالكسوف المعادة 
قبل الانحلاء» وكذلك الصلوات المتبرع بحا عن الأموات والواقعة بالمعاطاة من غير لزوم» ولذا قال 
الجواهر بعد نقل ذلك: لكن لا يخفى عليك أن ذلك جميعه محل للنظر والتأمل» خصوصاً اليومية منها 
والتبرغية والاحتياطية 207 انتهى. 

أما ما رما يستدل لهذا القول من إطلاق النص والفتوى» وأنه مضادة بين الفرض والنفلء فإذا لم 
تكن القيلؤة ترقا كاد قاذ ليد از كاف زر الا رظلوق نوعرف ؟إظلةفو قاطن 
بالدكمن 


)١(‏ الجواهر: ج١١‏ ص477. 
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ولو عرض وصف الوجوب للنافلة لم يلحقها حكم الفريضة» بل المدار على الأصل 


ألا ترى أنهما علقا حكم البطلان بالأسماء كالمغرب والصبح والعيد وأولى الرباعية» كما علقا 
حكم الصحة والبناء على الأكثر على أخيرت الرباعية» وليس تقديم حكم النفل على هذه الموارد للنفل 
عرضاً أولى من تقديم حكم الأصل للفرض ذاتأًء بل العكس هو المتفاهم عرفاً. 

ولو عرض وصف الوجوب للنافلة] كالمنذورة والمشروطة في ضمن عقد لازم, والمأمورة بأمر 
المولى أو ما أشبه إلى يلحقها حكم الفريضة» بل المدار على الأصل] كما هو المشهورء ولذا أطلق 
المعلقون ومنهم الوالد وابن العم والبروجردي وغيرهم المتن من غير تعليق. 

فألدق وار يل ل يعد دعرق: نظن ذلك "فق النافلة أيضاء فيقال بثبوت جميع أحكامها لماء وإن 
عرض لا الوحوبء ثم استثنى ما علم تبعيته للنفل من حيث كونه نفلاً كالمتطوع في الوقت. 27 

أقول: وذلك كما تقدم من ظهور الدليل في كون الحكم لهذه الطبيعة» سواء عرض عليها الوحوب 
أو يقبت غلك البدنيه: 

أما صلاة الاحتياط» فإن قلنا ليس على الإعادة إعادة كما ذكره الشهيد» ولذا أفتى بعدم الاعتناء 
بالشك الواقع فيها لتحقق كثرة الشك بذلك» أو قلنا بتحقق كثرة الشك وإن لم تندرج تحت تلك 
الجملة المحملة عند جماعة» فالأمر واضح.ء وإن قلنا بعدم الأمرين كان اللازم معاملة الفريضة معهاء فإن 
معاملة النفل معها 


)١(‏ الجواهر: ج7١‏ ص4758. 
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وأما الشك في أفعال النافلة فحكمه حكم الشك في أفعال الفريضة» فإن كان في امحل أتى به وإن كان بعد 
الدحول في الغير لم يلتفت 


تضر بالاحتياط إذا كانت فريضة واقعاًء هذا تمام الكلام في حكم الشك في ركعات النافلة. 

[وأما الشك في أفعال النافلة فحكمه حكم الشك في أفعال الفريضة) كما أفتى به الحدائق 
والمستند والجواهرء وهو المحكي عن المدارك والروض وفوائد الشرائع» بل تشعر عبارة الرياض بكونه 
إجماعياً (فإن كان في المحل أتى به) لقاعدة الشغل [وإن كان بعد الدخول في الغير لم يلتفت) لما دل 
على أن التجاوز موجب لإجراء أصالة الإتيان فيما كان الشك في النقيصة» وأصالة العدم فيما كان 
الشك في الزيادة» ولو تيقن عدم الإتيان ولما يدحل في ركن رجع وأتى به.» كل ذلك بالإضافة إلى 
الفتوى كما عرفت» لإطلاق الأدلة وفهم مساواة الحقيقة بعض أفرادها مع بعض» وإن احتلف من حيث 
الوجحوب والندبء فإن الصلاة والصيام والحج وما أشبه حقائق متشاية أفرادها لدى العرفء فإذا ثبت 
حكم بعض أفرادها فهم العرف ثبوت ذلك الحكم لسائر الأفراد» ولذا نرى عدم توقفهم في إجراء ما دل 
على مبطلية صيام رمضان في سائر أقسام الصوم, واجبة كانت أو مندوبة» ولو لا هذا الفهم لأشكل 
الحال في كثير من الشرائط والأجزاء والموانع بالنسبة إلى كثير من أقسام العبادات» إذ لا إطلاقات يعم 
جيمع الأفراد ولا نصوص خاصة في كل فرد فردء ولذا بنى الفقهاء على احتياج اختلاف الحكم إلى 
المحرج فداروا مداره في نفي الحكم لفرد مع ثبوته في الأصلء ولهذا تراهم إذا أرادوا الإفتاء يحواز المشي 
ف التافلة: اليحتنوا له 
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دليلاء ولو كان الأمر بالعكس لاحتاج إثبات لزوم السكون فيها إلى دليل. 

ثم إنه حكي عن الرياض وبجمع البرهان» ومحتمل الذخيرة عدم التدارك بالشك في امحل» تكن كان 
أو غيره» واستدل لذلك بأولويته من العددء فإنه إذا لم يلتفت إلى الركعات عند الشك فيها مع أن 
مقتضى الأصل عدم الإتيان» يكون عدم الاعتناء بالأفعال عند الشك فيها أولى. 

وبالصحيح؛ عن محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن السهو في النافلة؟ 
«ليس عليك شيء”": بالتقريب الذي تقدم في الشك في الركعة. 

وبخبر الدعائم» عن حجعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سأل عن السهو في النافلة؟ قال: «لا شيء 
عليه» لأنه يتطوع في النافلة بركعة أو بسجدة أو يما شاء». ”) 

ويرد على الأول: إن الأولوية دعواها على مدعيهاء والصحيح القدر المتيقن منه الركعات بقرينة 
ذكر الكليئ المرسلة بعدها مقابلة لماء وخبر الدعائم ضعيف السند فلا يصار إليه في مقابل الإطلاقات 
كما عرفت. 

ورا نويل اذلف أبقا ضبن ابد التدرفي: وولاشيو و كافلة«واشكل ليها بأ الظاهر منها 
الشك في الركعات حسب السياق. 

أقول :ولو ل نا عرفق مق فتووئ المشهو- على :طبق القاغدة لكان اق الأحاديك 
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واتقعاة الك ؤس ذا الفريطة 


المذكورة مخرجاً عنهاء ولذا قال الفقيه الهمداق0": لو سهى ف النافلة فهل يلحقه أحكام السهو أم 
هي مخصوصة بالسهو ف الفريضة وجهان. لا يخلو ثانيهما من وجه. فإن الأحبار الثلاثة مطلقة» ويكفي 
في رفع اليد عن القاعدة مثلهاء والمناقشة في إطلاقها قد عرفت سابقاً الإشكال فيها. 

نعم لا بد من القول بأن عدم الالتفات هنا في الشك في العمل رحصة لا عزيمة» فليس مثل عدم 
الالتفات بعد ا محل» لظهور «ليس عليك شيء» ونحوه في ذلك. 

ونقصان الركن مبطل لها كالفريضة] لإطلاق الأدلة الدالة على أن فوات الركن مبطل من غير 
تفصيل بين النافله والفريضة» وصرح بذلك بالإطلاق أو التنصيص الحدائق والجواهر والمستند» كما هو 
المحكي عن الموجز والدورس والمدارك وفوائد الشرائع وبجمع البرهان والروض وغيرهاء وفي مقابل هذا 
القول احتمال عدم البطلان للأدلة السابقة. 

نعم ذكر في الجواهرء أنه لم يجد أحداً صرح به ثم احتاط هوء ولعله لتقابل الأدلة في الحانبين» بل 
رعا يقال هنا بأن المستفاد من الدليل الآيْ في عدم بطلان زيادة الركن عدم البطلان هناء لأن الركن كما 
استفيد من أدلته ما يبطل كل من زيادته ونقصانه فإذا علم عدم أحدهما ارتفع الآخر حسب الفهم 
العرثي» فلم تبق إلا أدلة توقيفية العبادة والاحتياط وما أشبه من الأصول الأولية المرفوعة بأدلة: 


.” مصباح الفقيه: ج؟ ص88ه سطرغ‎ )١( 





بخلاف زيادته فإنها لا توجحب البطلان على الأقوى 


«لاشيء عليك» ونحوه. 

ثم لا ينبغي الإشكال في أن القول بعدم البطلان بنقصان الركن لا بد وأن يراد به عدا تكبيرة 
الإحرام» وإلا فلا تفقد الصلاة بدوفاء فإن افتتاحها التكبير. 

[بخلاف زيادته] أي الركن إفإها لا توجب البطلان على الأقوى] كما عن صريح الموجز 
وظاهر الدروس خلافاً للمدارك والروضء كما تقل عنهم الجواهر واحتاظ هو بنفسه. 

دليل البطلان ما تقدم من استواء حكم النافلة والفريضة إلا ما حرجء ودليل الصحة ما تقدم من 
إطلاق «لا سهو في النافلة» وما أشبه وخحصوص بعض الأحاديث: 

كخبر الصيقل» عن الصادق (عليه السلام» في الرحل يصلي الركعتين من الوتر فيقوم فينسى 
التشهد حتى يركع؛ ويذكر وهو راكع؟ قال: «يجلس من ركوعه فيتشهد ثم يقوم فيتم»» قال: قلت: 
أليس قلت في الفريضة إذا ذكر بعد ما يركع مضى في صلاته ثم يسجد سجدتين بعد ما ينصرف فيتشهد 
فيهما؟ قال: «ليس النافلة مثل الفريضة». 0© 

فإنه يدل على عدم ضرر إعادة الركوع لو أريد الوتر متصلة» وعلى عدم ضرر زيادة الركوع في 
ركعي الشفع لو أريد الوتر منفصلة» لكن هناك احتمال ثالث» وهو إرادة الوتر متصلة والاكتفاء 
بالركوع» وإنما صار خلاف الترتيب» بل لعل هذا هو الظاهر من قوله (عليه السلام): «ثم يقوم فيتم». 


.١ح الوسائل: ج؛ ص1497 الباب8 من أبواب التشهد‎ )١( 
١6١ 





وعلى هذا فلا دلالة في الخبر على عدم إبطال الزيادة في الركن» وإنما يدل على عدم ضرر مثل هذا 
لحاحق: النرعيب وك :ولاو عهيم] للنافلنة الكليد فونه الاكية الرسراء التويضية: و الكانلضت يعدي 
عن مورده وهو الوتر إلى كل نافلة لعموم قوله (عليه السلام): «ليس النافلة مثل الفريضة». 

ثم لو قلنا بحواز الرحوع كما هو مفاد الخبر» فهل ذلك مطلق بالنسبة إلى سائر الأجزاء» فيجوز 
الإتيان بالقراءة إذا ذكرها في الركوع أو نحو ذلك؛ أم خاص بالتشهد؟ اختار الثاني مصباح الفقيه» لأنه 
حكم مخالف للقاعدة يقتصر فيه على توردم عمو ا بعد احتمال أهمية التشهد الأوسط في الوترء 
ويحتمل الأول لعدم فهم الخضوصية؛ تخضوصاً يعد قوله (عليه السلام): «ليس النافلة كالفريضة»» وكيف 
كان فهذا الخبر لا يدل على مراد المصنف. 

ومثله حبر الحلبي الذي عبر عنه بالصحيح في الحدائق قال: سألته عن رجحل سها في ركعتين من 
النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة؟ قال: «يدع ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يستأنف 
الصلاة بعد»”"» بتقريب أن الإمام (عليه السلام) حكم بصحة النافلة حتى مع زيادة الركوع. 

أقول: التمسك بهذا الخبر لا بأس بهء لإطلاقه وعدم جريان احتمالات الخبر السابق فيه» واستيناف 
الصلاة كما في الخبر لتخلصها من هذا النقصء أو المراد به الإتيان بالركعتين الأخريين التين أرادهما بعد 
الأوليين» كما احتمله المستندء ويتم الكلام في سائر الأركان بعدم القول بالفصلء اللهم إلا أن يقال: إن 


قوة 


)١(‏ الجدائق: جة ص47 5؟. 
١65‏ 





وعلى هذا فلو نسي فعلا من أفعالها تداركه وإِن دخل في ركن بعده» سواء كان المنسي ركناء أو غيره 


هذا الخبر ليست ,ثابة تخصص القاعدة الكلية في كل مورد زيادة الركن» فاللازم تخصيص القاعدة 
به في مورد زيادة الركوع؛ لكن هذا الخبر ممعونة ما تقدم من أدلة عدم السهو في النافلة وما أشبه كاف 
لإثبات الحكم المذكور في المتن» وإليه مال الحدائق والمستند وغيرهما. 

(وعلى هذا الذي ذكرناه من عدم زنااة ركو سهر ادق النافلة :| فلو ات دل عن ضاقنا 
تداركه وإن دحل في ركن بعده] لعدم فهم الخصوصية من رواية الصيقل كما تقدم, خلافا لمل عرفت 

(سواء كان المنسي ركنا كنسيان الركوع وذكره بعد السحود [أو غيره] كنسيان القراءة وقد 
دحل قي الركوع. 

بل رما يستدل هنا ببعض الأخبار الأخرء كخبر زرارة: «لا يقرء في المكتوبة شيء من العزائم» فإن 
السجود زيادة في المكتوبة». 00 

وخبره الآخر: «إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد فليستقبل صلاته 00 

فإن تخصيص الأمر بالمكتوبة مفهم عرفا عدم ضرر مثل ذلك في غير المكتوبة» والقول بأن ذلك من 
مفهوم الوصف الذي لا نقول له مخدوش» إذا رما يكون القيد» سواء كان فرضا أو غيره يفهم الشيء 
عرفا فلا يفرق فيه الأمر. 


)201 الوسائل: اج ص 7/9/ا باب 1٠١‏ في القراءة ح1. 
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نعم» كأنه لا ينبغي الإشكال في عدم صحة العود إلى المنسي إذا بعد عن محله» كما لو تذكر 
نسيان الحمد وهو في السلام» فإن الأدلة الدالة على الرحوع لا تشمل مثله» فما في المستمسك من قوله: 
أها يناه قلق عقة لديطياا كت عن اذه لز عطست توتضية المدارك 10 تق فورض افد نقذ رلك كان قل 
التسليم» لا يخلو من إشكال. 

كما يرد مثل هذا الإشكال بل أشد على ما حكي عن الموجز من أنه إذا سها في ركعي الغفيلة عن 
قراءة الآي الموظف لما حتى ركع قرأ الآي في ركوعه إن ذكر وهو راكع؛ وفي سجوده إن ذكر وهو 
ساحدء ولو لم يذكر حتى رفع رأسه من السجدة الثانية صارت مطلقة» ويجوز له الاقتصار على ركعة 
واحدة ويستأنف الغفيلة: إلى آخر ما قاله» ولذا قال في اللجواهر: إنه لم يعرف مدركا لهذه الأحكام. © 

ثم إن الظاهر كون جواز الرجوع في مثل غير الركن رحصة لا عزعة » إذ لا دليل على ذلك؛ كما 
يؤيده إطلاق «لاشيء عليك». 


.585 المستمسك: جلا ص‎ )١( 
.47١ص‎ ١7ج الجواهر:‎ )5( 
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مسألة  ٠١‏ - لا يحب قضاء السجدة المنسية والتشهد المنسي في النافلة 


[مسألة  ٠١‏ لا يجب قضاء السجدة المنسية والتشهد المنسي في النافلة1 وذلك لعدم دليل 
على القضاء. 

قال في الجواهر: ينبغي الحزم بنفي مشروعية قضاء ما يقضى في الفريضة فيهاء من السجدة 
والتشهد المنسيين» بل يتداركهما مع الإمكان ولا يلتفت مع عدمه”"» انتهى. 

أقول: وهذا على القاعدة المستفادة من الخبرين السابقين أعئ خبري الصيقل والحلبي و 
الأول الذي نص بأن النافلة ليست كالفريضة؛ لكن ينبغي أن يقيد المتن .ما إذا تذكر الأمر في الصلاة» أما 
إذا تذكر بعدها لزم الإتيان يما لزوم شرطياء بمعنى أن ذلك لمن يريد كونه آنياً بالنافلة» وإن كان أصل 
الاتيان ما مستحياء .وؤلك للقاعدة الكليه المقدمة مق استواء المكم .في البافلة بوالفريطة إل ها تخرج 
بالدليل» ومن المعلوم أن القدر المحرج هو التذكر في الصلاة» فيبقى الباقي تحت القاعدة. 

فم :زعا بسعدل لعدم القضاء مطلقاً عا ذل .على أنه لا سهوءى "النافلةة عفري أن عدم الهو 
معناه عدم ترتب أثر للسهوء ولذا قال الفقيه الهمداني: وقد ظهر .ما ذكر أن أحكام السهو الى يصح 
دعوى استفادة رفعها من الصحيح المزبور إنما في مبطلية الزيادة السهوية ووحوب سجود وقضاء السجود 
والتشهد 


)١(‏ المصدر. 


١ هه‎ 





المنسيين ومبطلية التقص السهوي الذي لا يمكن تداركه ولو بحذف الزائدء كما لو ترك ركنا ول 
يذكر :إلا بعد التروج من الطلاة وإحاد ما ينافيها عمدا وسهوا من دف وفوو0" هم اسدل لذلك 
بالأعيل أيضا: 

أقول: لكنك عرفت أن الأصل استواء الفريضة والنافلة إلا فيما خرج. 

[كما لا يحب سجود السهو لموحباته فيها1 أي في النافلة» قال في الجواهر: ينبغي الحزم بنفي 
سجدت السهو لما يوحبهاء كما صرح به في المنتهى والمدارك وغيرهماء بل هو بعض معاقد الإجماعات 
السابقة» بل عن الرياض وصريح الخلاف نفي الخلاف فيه. ”") 

وقال في المستند بعد فتواه حمثل ذلك: فلا وجه لما عن الروض من إثبات سجدة السهو في النوافل 
أيضاًء مع أن ظاهر المنتهى والمدارك عدم الخلاف فيه": وكذلك أفتى مصباح الفقيه والمستمسك بالنفي 
ونسبه الثاني إلى المشهور» ونقل الإجماع عن التذكرة أيضا. 

والعمدة في ذلك ما عرفت من إطلاق «لا سهو في النافلة»» أما التمسك بالأصل» كما عن غير 
واحدء فقد عرفت ما فيه» وأن مقتضى القاعدة العكس إلا ما حرج بالدليل» وقد يقال: بعدم الإطلاق 
في أدلة سجدة السهوء لكن تقدم أن ذلك غير مضر بعد اتحاد العبادة المقتضي لسريان الأحكام في كل 
فرد إلا ما خرج. 


)١(‏ مصباح الفقيه: ج؟ ص84ه سطر/م. 
(؟) الجواهر: ج١١‏ ص١57.‏ 
(5) المستند: ج١‏ ص5 495 سطر؛”. 
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نعم رما بمكن الاستدلال بما تقدم من حبري الصيقل والحلبي وغيرهماء ثما سكت عن سجود السهو 
في مقام البيان» وهل لا يشرع حتى لا يمكن الإتيان بماء أو أن العدم رحصة؛ احتمالان» من ظاهر «لا 
سهو» وإطلاق الفتاوى» والمشروعية تحتاج إلى دليل مفقود في المقام» ومن أن الظاهر الامتنان غير المنائي 
للشرعية كالوضوء بالنسبة إلى المريض الذي لا يضره التوضي ضرراً بالغاء وكالصيام وغيرهما حيث 
ذهب الفقهاء إلى حواز كل من الإتيان والترك» وسبيل الاحتياط أن يأيٍ بها بقصد الرجاء والاحتياط. 


١ /اه‎ 


إعادتما» بل تحب إذا كانت واحبة بالعرض 


تشالت هه إذا قلف فق الثافلة ين الاتسسين: والقالاة :فى "على الأثنين 1لا غرف من البثاء 
على الصحيح لو كان أحد طرفي الشك مبطلا. 

(ثم تبين كوها ثلاثاً بطلت) لزيادة الركعة ولا دليل لصحتهاء إلا إطلاق دلا سهو»؛ وما دل على 
الرحوع إلى التشهد بعد الركوع الثالث» ومفهوم خبر زرارة السابق: «إذا استيقن أنه زاد في صلاته 
المكتوبة ركعة». 

لكن الأدلة الدالة على عدم حصول الامتثال إلا بالإتيان بالقدر المحدود أقوى من هذه الأدلة» لعدم 
بعد انصراف الدليلين الأولين» وكون الدليل الثالث من المفهوم الذي لا يساعد العرف على اطراده لمثل 
المقام. 

(واستحب إعادتًا] امتثالا لأمرها الأول لا أنه أمر جديد بالإعادة بل تحب إذا كانت واحبة 
بالعرض] لأنه لم يمتفل الأمر المتوجه إليه. 

ولو انعكس بأن شك بين الواحدة والاثنتين فبنى على الاثنتين ثم تبين الواحدةء فإذا لم يكن آنيا 
بالمبطل جاء يما موصولة لعموم أدلة نسيان الركعة وإلا بطلت وأعادها للأمر الأول. 


١ مه‎ 


مسألة  ١١‏ إذا شك في أصل فعلها بئى على العدم إلا إذا كانت موقتة وخرج وقتها 


[مسألة  ١١‏ إذا شك في أصل فعلها) بأن شك هل أنه صلى النافلة أم لا» إبنى على 
العدم] لتوجه الأمر بالامتثال الذي لم يعلم سقوطه [ إلا إذا كانت موقتة وحرج وقتها] لقاعدة حيلولة 
الوقت» وقد عرفت أن الأحكام عامة إلا ماحرج بالدليل» وليس هذا منه. 

نعم ريما يقال: إن مقتضى أن النافلة .متزلة الحدية وأنها متى أتيت يما قبلت» وما أشبه ذلك» أن 
الوقت الخاص من باب تعدد المطلوب؛ فلا يسقط ظاهراً الأمر الموجه إلا بالعلم بالإتيان» فاللازم لمن أراد 
درك الفضيلة أن أي بما ولو بعد الوقت مذكور. 


١ 


مسألة  ١‏ الظاهر أن الظن في ركعات النافلة حكمه حكم الشكء في التخيير بين البناء على الأقل أو 
الأكثر» وإن كان الأحوط العمل بالظن ما لم يكن موجبا للبطلان 


[مسألة  ١‏ الظاهر أن الظن في ركعات النافلة حكه حكم] الظن في ركعات الفريضة 
للقاعدة المتقدمة الحاكمة باستواء النافلة والفريضة في الأحكام إلا ما خرج بالدليل» وهو الذي اختاره 
السيد الوالد في تعليقته» والمستمسك» وعلق كل من ابن العم والبروجردي والحجة على المئن بجعل 
الاحتياط الآ الموافق لما ذكرناه (لايترك). 

أما ما جعله المصنف من جعل الظن في حكم [الشك في التخيير بين البناء على الأقل أو الأكثر] 
ففيه إن ذلك خلاف الأدلة» وإن كان را يستدل له بأنه حيث لا يشمله دليل الظن الوارد في المكتوبة 
يكون داحلا في السهو المنفي في هذا الباب» فلا يرد عليه أن الظن ليس بشك فكيف يحكم عليه 
بأحكامه؛ بل اللازم التماس دليل ثالث له. 

أقول: لكنك عرفت أن مقتضى القاعدة كوا كالفريضة في الأحكام إلا ما حرج وليس هذا منه. 

(وإن كان الأخوط العمل بالظن ما لم يكن موجبا للبطلان) ثم إنه على ما اعترناه لو ظن با 
يوجب البطلان فهل يرفع اليد أم يبنى على الصحة؛ احتمالان» من أن الظن لما كان كالأمارة كان 
اللازم الحكم على طبقهاء ومن أن الأدلة الموجبة لحجية الظن لا تشمل مثل هذا الظن الموجب للبطلان 
فيشمله أدلة عدم السهو في النافلة» فيب على الأقل الموحب للصحة. ولا يبعد الثاني. 


مسألة  ١5‏ النوافل الي ما كيفية خاصة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص كصلاة الغفيلة» وصلاة ليلة 
الدفن وصلاة ليلة عيد الفطرء إذا اشتغل يما ونسي تلك الكيفية» فإن أمكن الرجوع والتدارك رحع وتدارك وإن 
استلزم زيادة الركن لما عرفت من اغتفارها في النوافل» 


[مسألة  ١4‏ النوافل الى لما كيفية خاصة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص) كأن 
العبارة لا تشمل ما لما كيفية مخصوصة من حيث الزمان والمكان» ومن حيث التقدم والتأخر» كصلاة 
الزيارة المتأخرة عنهاء وبعض الصلوات المتقدمة كصلاة «سلام الله الكامل» المتقدمة» وذلك بقرينة أن ما 
أتى به المصنف (رحمه الله) من الحكم منصب على الكيفيات الذكرية وما أشبهء ومقتضى القاعدة أنه لو 
أتى بالمخالف في الزمان والمكان والتقدم والتأخرء لم يكن آنياً بالمطلوب؛ فإن أراد إدراك تلك الفضيلة 
أتى بما في امحل المقرر لما. 

| كصلاة الغفيلة وصلاة ليلة الدفن وصلاة ليلة عيد الفطر إذا اشتغل يما ونسي تلك الكيفية] 
المقررة ف الشريعة [فإن أمكن الرجوع والتدارك] بأن لم يخرج من الصلاة أو ما أشبه [رجع وتدارك] 
كما لو تذكر في الركوع من صلاة ليلة عيد الفطر أنه لم يقرأ ألف قل هو الله. 

(زاةة اعسوم )1 اضوع[ زودة اران )"عار كوج و لدان( لاسروها من اللشارها لوقل ) 
لكن سبق أن الظاهر من الدليل أنه أي .ما أتى به قبله» ففي المثال يأ بعد القيام من الركوع بالألف قل 
هو الله ثم يسجد بدون ركوع فلا يزيد شيئاً. 


١1١ 


وإن ل يمكن أعادهاء لأن الصلاة وإن صحت إلا أنما لا تكون تلك الصلاة المخصوصة 


زوإن لم بمكن] الرجوع لما سبق من أن الأدلة لا تفي بجواز الرجوع في كل موضع حتى قرب 
السلام مثلاء [أعادها) إن أراد درك تلك الفضيلة [لأن الصلاة وإن صحت1 حيث إن كليات النافلة 
تشملهاء وقد عرفت سابقاً أن المقيدات لا تقيد الطبيعة فلا بحال لأن يقال إنه قصد بما افتتح الصلاة 
الفلانية فإذا لم تصح لفوات شرطها لم تصح أصل الصلاة» إذ ما قصد لم يقع» وما وقع لم يقصد. 

هذا بالإضافة إلى ما دل في النوافل من أنه لا سهو فيها المقتضي لعدم بطلانها بالسهوء فإن إطلاقه 
شامل للسهو عن الخنصوصية» كما يشمل السهو عن سائر الشرائط والأجزاءء اللهم إلا ما استثي. 

(إلا أنما لا تكون تلك الصلاة المنخصوصة) ذات الخواص والآثار الواردة في الشريعة» مثلا صلاة 
يوم الجمعة بين الظهرين ذات سبع توحيدات تفيد سلامة الأسبوع؛ وصلاة أول الشهر تفيد سلامة 
الشهر وهكذاء بل الصلوات الخاصة الى لم تعين لها في الأخبار آثار خاصة لا بد وأن تكون لها آثار» إما 
في الدنيا أوفي الآخرة» ومن المعلوم أن بانتفاء تلك الصلاة الخاصة تنتفي الأثار» ولا يتوهم همول «لا 
سهو» أو «لا تعاد» للمقام» إذ عدم السهو أو عدم الإعادة ‏ لو فرض شموله للمقام ‏ لا يصححان 
رار اتقاني الداع شل لككنفية اميه يظدان ”إلى لنت كيد :انعو ذرجلا ووم انقوز ا فيد ل جنم الال 
لأن مصبه في محل لزوم الإعادة. 

نعم يشمل النافلة من حيث القاعدة العامة الي دلت على استواء الفريضة والنافلة في كل حكم إلآ 


ماا ستثع . 


١ حي‎ 


وإن نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر قضاه مى تذكر 


(وإن نسي بعض التسبيحات ف صلاة جعفر] الطيار (عليه السلام) إقضاه متى تذكر) بلا 
الكال سات ووفجنه الننين الزالد اق السايقة رقوله عمال الفمزلذة عطي قلق عمال بالط كر 

ول مراف اليك انلق 1ن الاطاكف: لفان الند2 جنك :الضرخقم) بضا» لعا لان" الظافون من 
إطلاق المتن الثاني» ولذا أشكل عليه المستمسك بعدم دلالة الدليل عليه. 

وكيف كانء فيدل على القضاء في حال الصلاة» ما رواه الطبرسي في الاحتجاج قال: فيما ورد 
عن صاحب الزمان (عجل الله فرحه) إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري في جواب مسائله حيث 
سأل عن صلاة جعفر إذا سهى في التسبيح في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود وذكر ف حالة أخرى قد 
صار فيها من هذه الصلاة» هل يعيد ما فاته من ذلك التسبيح في الحالة الى ذكره؛ أم يتجاوز في صلاته 
التوقيع: «إذا سهى في حالة من ذلك ثم ذكر في حالة أخرى قضى ما فاته في الحالة الى ذكره». 27 

وعن الشيخ في كتاب الغيبة بإسناده فيه نجوه ”". 

ويدل على القضاء في غير حال الصلاة أيضاء الرضوي قال: ووإن نسيت التسبيح في:ركوعك أو 
في سجودك أو في قيامك فاقض حيث ذكرت على أي حالة». © 


)١١‏ الاحتجاج: ج؟ ص١48‏ توقيعات الناحية المقدسة. 
)١١‏ الغيبة: ص١٠ ١١‏ سطر .١7‏ 
9؟) فقه الرضا: صه ١‏ سطر١١.‏ 
١1‏ 





بل رما يؤيده ما دل على ترك التسبيح للمستعجل والإتيان به بعد ذلك» كخبر أبان المروي في 
الكافي قال: مرعيك. أنا عبك الله (عليه السلام) يقول: «من كان مستعجلا يصلي صلاة جعفر بمحردة ثم 


يقضي التسبيح وهو ذاهب في حوائجه». "© 


ورواية أبي بصير المروية في الفقيه» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إذا كنت مستعجلا صل صلاة 
حعفر بجردة» شم اقض النسبيح». 7") 


)١(‏ الكافي: جا ص55: باب صلاة التسبيح ح"؟. 
)١(‏ من لابحضره الفقيه: ج١‏ ص549” في صلاة جعفر ح78. 
١0‏ 





مسألة  ١‏ ما ذكر من أحكام السهو والشك والظن يجري في جميع الصلوات الواجبة أداء وقضاءء من 
الآيات والجمعة والعيدين وصلاة الطواف 


[مسألة  ١١‏ ما ذكر من أحكام السهو والشك والظن يجري في جميع الصلوات لابق أذاء 
وقضاء) لإطلاق النص والفتوى» وقاعدة الاشتراك في الأحكام عدا ما استئئ من الآيات) وقد تقدم 
حكم الشك بين الركعات فيها فراحع. 

(والجمعة والعيدين وصلاة الطواف4» وهل صلاة الأموات كذلك بالنسبة إلى الشك والسهو 
والظن» فلو شك بين التكبيرات بنى على الأقل للاستصحابء أو على الأكثر لما ورد أن كل تكبيرة 
مكان صلاة من الصلوات اليومية» الأقوى الأول لأن ما ذكر في المتزلة شبه حكمة. 

ولو شك بعد التجاوز بنى على الإتيان» ولو سهى فهل يرجع مطلقاً. أو ما دام في امحل الذي 
ينقضي بالشروع في التكبير المتأخرء احتمالان» مقتضى القاعدة الرجوع مطلقاًء لأنه لم يمتثل بدون ذلك 
وليس هنا دليل للاكتفاء لو دخل في التكبيرة اللاحقة» واحتمال لزوم الزيادة في التكبيرات ولا يشرع 
أكثر من خمس منظور فيه إذ لا دليل على أن مثل هذه الزيادة ضارة» ولو ظن بإتيان دعاء أو تكبير 
مقتضى القاعدة عدم الاكتفاء» لعدم الدليل» ولا إطلاق في أدلة حجية الظن في أفعال الصلوات هنا 
فاللازم الإتيان بالمبرئ بعد العلم بالاشتغال اليقيئ. 

ولو سها عن شيء ثم تذكر بعد الإتمام» فهل يأتي بسجدة السهو؟ احتمالان» من عدم الدليل فلا 
تحب» ومن احتمال الاطراد فتجب» وحيث إن صلاة الأموات 


في فيجب فيها سجدة السهو لموجباتا وقضاء السجدة المنسية والتشهد المنسي» وتبطل بنقصان الركن وزيادته لا بغير 
الركن» والشك ف ركعاتها موجب للبطلان لأها ثنائية. 


ليست في الحقيقة إلا دعاء لم تكن القاعدة المتقدمة من استواء الصلوات في الأحكام جارية فيها 
فتأمل. 

وكيف كانء ففي الصلوات المذكورة في المتن تحري جميع الأحكام المتقدمة [فيجب فيها سجدة 
السهو لموجباتها وقضاء السجدة المنسية والتشهد المنسي) على القول بأنه قضاءء أما على القول بأنه أداء 
فيما إذا تذكر بعد السلام كان اللازم الإتيان بما ثم التشهد والسلام ف نسيان السجدة, والسلام فقط في 
سيان الوه 

[وتبطل بنقصان الركن وزيادته لا ب ] زيادة أو نقصان غير الركن) وحكم الشك في انحل 
وبعد امحل وبعد السلام وبعد الوقت فيما له وقت حكم اليومية لإطلاق الأدلة. 

[والشك في ركعاتها موجب للبطلان) بعد التروي والاستقراء [لأنما ثنائية] وقد تقدم ف أول 
الملبحث تطابق النص والفتوى على البطلان. 

وكذا تحري فيها سائر أحكام الشك من شك الإمام والمأموم وكثير الشك وما أشبه» كل ذلك 
لإطلاق النص والفتوىء والقاعدة المتقدمة في استواء الصلوات. 


١ 


مسألة  ١5‏ قد عرفت سابقا أن الظن المتعلق بالركعات في حكم اليقين» من غير فرق بين الركعتين الأولتين 
والأخيرتين» ومن غير فرق بين أن يكون موحجبا للصحة أو البطلان» كما إذا ظن الخمس في الشك بين الأربع 
واللتبن أن القاوكف اسن 


مثالةب: 1 مقن عرفت باينا 1 رق لب الااطاتينة عن مص الك نال كعات ١‏ أن الطرد 
المتعلق بالركعات في حكم اليقين1 في البناء عليه وعدم الاعتناء بالاحتمال الموهوم في قباله. 

من غير فرق بين الركعتين الأولتين والأخيرتين] في الثنائية والثلاثية أو في الرباعية ومن غير 
ف سن لكان ورك الفرهدة ١‏ البطلان» كما إذا ظن الخمس في الشك بين الأربع والخمس أو 
الثلاث والخمس) بعد الدحول في الركوع وإلا فيهدم القيام الخامس وتصلح الصلاة لحديث «لا تعاد» 
وغيره» كما صرح بذلك الجواهر والمستند والمصباح؛ بل في الثاني أنه الأشهر» بل قيل إنه إجماع للشهرة 
ونقل الإجماع» وسكت على المتن السيد الوالد وابن العم وسائر المعلقين» ويظهر من المستمسك التردد 
لأن صحيح صفوان مفهومه خاص بعدم وجوب الإعادة» ثم قال: لكن لا يبعد أن يدعى كون المفهوم 
وجوب العمل بالوهم الذي قد يقتضي الإعادة وقد لا يقتضيها. 7" 

أقول: إطلاق النبوي والمروي في المقنع بعد الإجماعات والشهرات الحابرة كافية في التعميم. 


)١(‏ المستمسك: جلا ص585. 
١ 1/‏ 





وأما الظن المتعلق بالأفعال ففي كونه كالشك أو كاليقين إشكال فاللازم مراعاة الاحتياط 


[وأما الظن المتعلق بالأفعال ففي كونه كالشك] في أنه ليس بحكم اليقين [أو كاليقين] قولان: 

الأول: وهو المشهور كونه كاليقين» اختاره السيد الوالد وابن العم» ونسبه الحدائق إلى ظاهر 
كلامهم ثم قال: إن فيه إشكالاء وفي الجواهر نسبه إلى ظاهر المصنف والإرشاد والألفية واللمعة» وصريح 
الروضة والدرة والوسيلة والسرائر وجمل العلم والذكرى والحعفرية وشرحيها وفوائد الشرائع والمسالك 
والمقاصد والنجيبية» وعن ظاهر الحمل والعقود والإشارة والحلالية والميسية» بل عن المحقق الثاني أنه لا 
حلاف فيه. 

ونسبه في المستند إلى المشهورء وكذلك نسبه الشيخ المرتضىء, على ما في المصباح إلى المشهورء 
واممعييك إل الشوون :شير يم خلافاً لل عرفت من إشكال اللزائق وتوا الممقنك والمسعمساكة 
قال الثاي: وفاقاً لظاهر كل من لم يذكر حكم الظن إلآّ في الأعداد. 

أقول؟ تواقيه اما اظلاهره إل هدم التعراض كيرا ها اكوك العنط الكو لذ رام مكو بالعدةا ىكل 
الساكت كما لا يخفى. 

وكيف كانء فالأقوى ما اختاره المشهور من الإلحاق» لا ما اختاره المستند» ولا ما ذكره المصنف 
من ال [إشكال فاللازم مراعاة الاحتياط] وذلك للنبويين 


١18 


وتظهر الثمرة فيما إذا ظن بالإتيان وهو في المحل» أو ظن بعدم 


المنجبرين بالشهرة العظيمة» وعدم الخلاف المدعى» ومرسلة المقنع كما تقدمت. 

ورا أيد ذلك .ما ذكره الفقيه الحمداي وغيره من الأولوية القطيعة» فإن الظن لو كان حجة في 
عدد الركعات لكان حجة في الأفعال بالأولى» وأنه لو لم يكن الظن بالأفعال حجة لزم سجدة السهو 
فيما لو ظن بإتيان الركعة» لأنه لا جحة عنده على إتيانه بالقراءة والتسبيح وما أشبه» مع أن الشارع لم 
يبين ذلك في مقام البيان» وأن الصلاة عمل كثير الأحزاء والشرائط فلو لم يعتبر الشارع الظن فيها للزم 
منه الحرج النوعي الكاشف عن رفع التكليف» وأن الغالب من الناس إنما يحصل لمم الظن بالأفعال لعدم 
توجههم حال الصلاة» فلو كانوا محكومين بعدم الاعتناء بالظن لزم إما إحراء حكم كثير الشك عليهم؛ 
أو نقض الصلاة» وذلك ينافي تعليل الشارع برفع الحكم عن كثير الشك معللا بعدم تعويد الخبيث نقص 
الصلاة. 

وؤوانة مساق ع عونا د النرزرةا كنيو روعاف رن العاف ذا اق تقياذة «الليخك سعد يتيز 
ركوع» بتقريب مول إطلاقها للظن بالتمام في امحل؛ إلى غير ذلك من المويدات. 

ومن ذلك يظهر رد القول بالعدم» لعدم الدليل فاللازم تحكيم القواعد الأولوية. 

(وتظهر الثمرة] بين القولين [فيما إذا ظن بالإتيان وهو في المحل) فعلى القول المشهور لا يأ به 
وعلى القول الثاني يأتي بالمظنون [ أو ظن بعدم 


.)27١( 7١ح التهذيب: ج؟ ص8١ في أحكام السهو‎ )١( 
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الإتيان بعد الدخحول في الغير» وأما الظن بعدم الإتيان وهو في المحل» أو الظن بالإتيان بعد الدحول في الغير فلا 


وحينئذ فنقول إن كان المشكوك قراءة أو ذكرا أو دعاء يتحقق الاحتياط بإتيانه بقصد القربة 


الأضاة نض النخغول اق الغيو مان "اوور بطل إن كان د كبا وقد دخل في ركن آخر» وتصح 
مع كون المتروك غير ركن بلا رجوع إن دخل الركن» ومع الرجوع إن لم يدحل في الركن. 

إلى غير ذلك من الأحكام. 

[وأما الظن بعدم الإتيان وهو في امحلء أو الظن بالإتيان بعد الدخول في الغير» فلا يتفاوت الحال 
في كونه] أي الظن [ كالشك أو كاليقين» إذ على التقديرين يجب الإتيان به في الأول] لأن شك 
المصلي في امحل محكوم بعدم الإتيان» أما يقينه بالعدم فأوضح في وجوب الإتيان تحصيلاً للإمتثال. 

زويجب المضي] وعدم الاعتناء ]في الثاني] لأنه لو كان كاليقين فهو متيقن بالإتيان ولو كان 
كالشك جرت قاعدة التجاوز. 

(وحيئئذ فنقول1 إن قلنا بأن الظن كاليقين أحري عليه أحكام اليقين» وإن قلنا بأنه لا اعتبار به 
أحري عليه أحكام الشكء يمعنى العمل حسب القواعد الأولية بجعل الظن كالعدم» وإن أراد الاحتياط 
افد الله لفن فك( إن كان« الشكواة زرا رباك أ اوض تسوقن :لاسا ط بإن الل تيفهيه 


القربة1 حتى إذا كان 


وإن كان من الأفعال فالاحتياط فيه أن يعمل بالظن ثم يعيد الصلاة» مثلا إذا شك في أنه سجد سجدة واحدة أو 
اثنتين وهو جالس لم يدحل في التشهد أو القيام وظن الاثنتين» يب على ذلك ويتم الصلاة ثم يحتاط بإعادتا 


آنياً به لم يضرء وإن كان غير آت به الذي يأ بعد الظن هو المأمور بهء هذا إذا ظن بالإتيان وهو 
في احل. 

وأما إذا ظن بالإتيان حارج امحل جرت قاعدة التجاوز» وإذا ظن بعدم الإتيان في امحل أتى به كما 
تقدم؛ وإذا ظن بعدم الإتيان نخارج المحل فإن كان الرحوع مضراً لم يرحع» وإن كان غير مضر رجع: 
كما لو كان يقرأ السورة فظن عدم الإتيان بالحمد رجع لأنه لا يضر مثل هذا الرحوع. 

(وإن كان) المشكوك من الأفعال فالاحتياط فيه أن يعمل بالظن ثم يعيد الصلاة] جمعاً بين 
طرفي الشكء لأنه إن كان آنياً بالفعل كان اللازم الإتمامه وإن لم يكن آنياً كان اللازم الإعادة لنقص 
الصلاة عمداء فيجمع بينهماء لكن هذا فيما كان مقتضى الظن الإتيان. 

أما إن كان مقتضى الظن عدم الإتيان وكان الحل باقياء أتى بذلك الشيء واكتفى» لأن الظن 
والقاعدة متطابقان فلا إعادة. 

إمثلا إذ شك في أنه سجد سجدة واحدة أو اثنتين وهو جالس لم يدحل في التشهد أو القيام] 
فلم يفت محل السجدة بعد [وظن الاثنتين يب على ذلك ويتم الصلاة] بدون إتيان بسجدة ثانية [ثم 
يحتاط بإعادتها لاحتمال أن الواقع 


١/١ 


وكذا إذا دحل في القيام أو التشهد وظن أنها واحدة يرحع ويأني بأخرى ويتم الصلاة ثم يعيدها 


كان على خلاف ظنه ولم يكن ظنه حجة. 

[وكذا إذا دحل في القيام أو التشهد وظن أنهما واحدة يرجع] لأغباز الطة منولة اليقيق» احتياطا. 

[ويأن بأحرى ويتم الصلاة ثم يعيدها] لاحتمال الزيادة العمدية باعتبار عدم حجية الظن فيكون 
من الشك بعد امحل. 

أماما احفملة الستعيلة من كوق ابره المأي به بعنوان الاحتياط لا يصدق عليه الزيادة فلا تلزم 
إعادة الصلاة» ففيه إن ذلك مخالف لظاهر النص والفتوى. 

وهل الحكم في الشرائط كالقبلة والستر والطهور وما أشبه كذلكء» فيكفي فيها الظن على القول 
بالاعتبار به» أم لا؟ احتمالان» من شمول النبوي لما إذا شك فيها في أثناء الصلاة» وهو ظاهر من 
الاستدلال للاكتفاء بالظن بكون الصلاة كثير الأحزاء والشرائط» ومن أن الظاهر من النبوي الأجزاء 
فاللازم العمل في الشرائط على مقتضى القواعد من الاستصحاب وما أشبه» وهذا غير بعيدء بناء على هما 
اختاره المصنف من عدم تمامية أدلة حجية الظن في الأفعال فيسجد في الفرع الأول سجدة ثانية» ويترك 


السجود في الفرع الثاني لقاعدة التجاوز» ولكن ليس هذا 


١ا/‎ 


وأما الظن المتعلق بالشروط وتحققها فلا يكون معتبرا إلا في القبلة والوقت في الحملة» نعم لا يبعد اعتبار شهادة 
العدلين فيهاء وكذا في الأفعال والركعات وإن كانت الكلية لا تخلو عن إشكال. 


ا 

[وأما الظن المتعلق بالشروط وتحققها) سواء كان الظن بأصل الشرط أو خصوصياته كأن يظن 
بوجود أصل الساتر أو طهارته ولعله أراد (بالشروط وتحققها) هذين [فلا يكون معترراً إلا في القبلة 
والوقت1 لوجود الدليل الخاص» وذلك كما تقدم في مبحثها [ في الجملة) على التفصيل المذكور هناك. 

وأما في سائر الشرائط» فقد عرفت الإشكال فيه» إذ لا دليل عليه» فالقاعدة تقتضي الرحوع إلى 
القواعد الأولوية» ولا نحتاج للاستدلال على ذلك بعمومات النهي عن اتباع الظنء اللهم إلآ أن يقال: 
إن المحكم العمومات لأنه لولاها كان المعيار العرف وهو يرى حجية الظن في مثل هذه الأمور فتأمل. 

[نعم لا يبعد اعتبار شهادة العدلين فيهاء وكذا في الأفعال والركعات) لعموم أدلة الشهادة من 
رواية مسعدة وغيرها ثما تقدم في أول الكتاب [وإن كانت الكلية لا تخلو عن إشكال) وتقدم سابقاً 
تفصيل الكلام فراحع. 

بقي الكلام في أنه هل حكم الظن في الركعات من صلاتين حكم الظن في الركعات من صلاة؛ 
فإذا شك في أنه أولى العشاء أو أخيرة المغرب بنى على 


١ 


الظن بإحديهما فيما كانت مظنونة أم لا؟ احتمالان» وإن كان الأقرب البناء على الظن لمقتضى 


مفهوم صحيحة صفوان وإطلاق مرسلة المقنع والنبويين. 


١ا/‎ 


مسألة  ١‏ إذا حدث الشك بين الثلاث والأربع قبل السجدتين أو بينهماء أو في السجدة الثانية» يجوز له 
تأخير التروي إلى وقت العمل بالشك وهو ما بعد الرفع من السجدة الثانية. 


[مسألة  ١‏ إذا حدث الشك بين الثلاث والأربع قبل السجدتين أو بينهما أو في السجدة 
الثانية1 قبل رفع الرأس منها يجوز له تأخير التروي إلى وقت العمل بالشك وهو ما بعد الرفع من 
السجدة الثانية1 وذلك لأن التروي مقدمي لا نفسي فلا يضر تأخيره فيما يكون التكليف على جميع 
صوره من العلم والظن والبقاء في الشك معلوم الحكم. 

نعم» لو كان الاستمرار بدون التروي موجباً لعدم الحصول على النتيجة المطلوبة فيما كان التروي 
في وقت الشك موجباً لهاء لزم التروي حال الشكء وإن كان الفرض المذكور نادراً. 


١ هما‎ 


مسألة  ١‏ يجب تعلم ما يعم به البلوى من أحكام الشك والسهو 


[مسألة ١8‏ يجب تعلم ما يعم به البلوى من أحكام الشك والسهو] قال الشهيد في محكي 
الروض: وإنما خص المصنف وأكثر الجماعة من مسائل الشك هذه الأربع لأنها مورد النص على ما مرء 
ولعموم البلوى يما للمكلفين» فمعرفة حكمها واجحب عيناً كباقي واجبات الصلاة» ومثلها الشك بين 
الأربع والخمس وحكم الشك في الركعتين الأوليين والثنائية والثلاثية» بخلاف باقي مسائل الشك المتشعبة 
فإها تقع نادراً ولا تكاد تنضبط لكثير من الفقهاء ": انتهى. 

وسكت عليه الحدائق ما ظاهره الفتوى بطبقه» بل الجواهر ما حاصله: إن الجاهل لو فعل ما يخالف 
م يكن معذوراً. 

ثم نقل عن الدرة وشرح الألفية الإجماع عليه» وأضاف عليه قول الصادق (عليه السلام) في خبر 
مسعدة بن زياد في قوله تعالى: إقَللُه الحّجَّة الْبالٌة4 ”" «إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي 
أكنت عالماء فإن قال له: نعم قال له: أ فلا عملت بعلمك؛ وإن قال: كنت جاهلاء قال: أفلا تعلمت 
حتى تعمل» فيخصمه فتلك الحجة البالغة» 7". انتهى. 


وعن ظاهر السيدين المرتضى والرضي الإجماع عليه. 


)١(‏ الروض: ص57" سطر/. 
١؟)‏ سورة الأنعام: الآية 59 .١‏ 
(5) الجواهر: ج7١‏ ص5559. 
كل/ا١‏ 





بل قد يقال ببطلان صلاة من لا يعرفها 


أقول: وإنما قيدوا .ما يعم البلوى مع إطلاق النص والإجماعء؛ لما دل من السيرة القطيعة على أن 
أصحاب الرسول والأئمة (عليهم السلام) لم يكونوا يفتشون عن غوامض المسائل؛ وإِئما يقتصرون على 
المتعارف من الأحكام؛ ول يكن المعصومون يأمرونهم بذلك؛ ولو كان واجباً لكان اللازم عليهم البيان. 

ومنه يعرف أن النص والإجماع ليس لمما إطلاق يشمل مثل تلك المسائل» وإنما هما منصبان على 
الذي يستفيده العرف من القدر المتعارف الذي يعم به الابتلاء» فحال مسائل الشك والسهو حال سائر 
الأحكام في لزوم التعلم والتعليم وفي القدر الواحب منه. 

ثم إنه لو شك ف المقدار كان أصالة عدم الوجوب محكمة بالنسبة إلى الزائد. 

بل قد يقال ببطلان صلاة من لا يعرفها]» في المستمسك قال: بل لعله المشهور» ثم نسب إلى 
المرتضى والرضي الإجماع على ذلك 7"» انتهى. 

وفوف الفتودد :قل الزوذن إى "النظاذة ملافا كما أفق بيه الشنائق رده جواء كان خطليها بعد 
عروضها أم لاء وذلك لأنه لا دليل على البطلان بسبب عدم العلم» بل مقتضى أدلة الأجزاء والشرائط 
أن المكلف متى أتى بما كاملة الصحة لأنه ممتثل لأمر المولى» وربما يشعر بذلك الحديث المتقدم حيث إنه 
لو عمل المكلف لم يكن هناك سؤال هلا عملت. 


.55 المستمسك: جلا ص5‎ )١( 
١ /ا/ا‎ 





لكن الظاهر عدم الوجوب إذا كان مطمئناً بعدم عروضها له» كما أن بطلان الصلاة إنما يكون إذا كان متزلزلا 
بحيث لا بمكنه قصد القربة» أو اتفق له الشك أو السهو ولم يعمل مقتضى 


أما الإجماع المدعى» ففيه بالإضافة إلى أنه لا إجماع فلعاء احتمال استناده ومثله غير حجة؛ وأما 
أن المكلف إذا لم يعلم المسائل لا يتمكن من الحزم وقصد القربة» ففيه إن الحزم ليس بشرط كما حقق في 
غدلن اقفن نيه ليس الونيا كوائرة عقر ولذا فال التعصك: خن ظاس الوكلا عرسم بو عد 
الدليل على اعتبار قصد الوجه تفصيلاء ولا يتوقف عليه التعبد والامتثال» والإجماع المذكور غير صالح 
الأعنياد عليه" اي 

هذا مضافاً إلى ما را قيل من أن غالب الصحابة لم يكونوا يعرفون الأحكام؛ ومع ذلك لا إشكال 
في صحة صلاتهم لإمضاء الرسول (صلى الله عليه وآله) لما بالسكوت. 

ومن ما تقدم تعرف أن قول المصنف: (لكن الظاهر عدم الوجوب إذا كان مطمئناً بعدم عروضها 
له] في محلهء إذ التعلم ليس واحباً نفسياً وإن أفتى به جماعة» وإنما هو مقدميء فإذا كان المكلف مطمئناً 
بعدم عروضها لم يجب. 

(كما أن بطلان الصلاة إِما يكون) في صورة عدم التعلم [إذا كان متزلزلاً» بحيث لا يمكنه قصد 
القربة1 فإن من الناس من لا يتمكن من قصد القربة مع التزلزل» وعليه فلا يرد عليه أن التزلزل لا دحل 
له ف المنع عن قصد القربة: ضرورة كون الاحتياط عبادة قطعاً (أو اتفق له الشك أو السهو ولم يعمل 


4. 


)١(‏ المصدر. 
١/6‏ 





ما ورد من حكمه. وأما لو بئ على أحد امحتملين أو امحتملات من حكمه وطابق الواقع مع فرض حصول قصد 
القربة منه صح, مثلا إذا شك في فعل شيء وهو في محله ولم يعلم حكمه لكن بئى على عدم الإتيان فأتى به» أو بعد 
التجاوز وبين على الإتيان ومضىء صح عمله إذا كان بانياً على أن يسأل بعد الفراغ عن حكمه: والإعادة إذا مالف 


ما ورد من حكمه) لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه. وهذا لا يفرق فيه بين العالم الذي اتفقت 
له مسألة خارحة عن محل الابتلاء» وغير العالم الذي اتفقت له مسألة مما يبتلى يما كما لا يخفى. 

[وأما لو بنى على أحد المحتملين أو المحتملات من حكمه] أي الحكم المحتمل توجهه إليه حالة 
الشك والسهو [وطابق الواقع» مع فرض حصول قصد القربة منه صح] لأنه أتى بالمأمور به الواقعي. 

(مثلا إذا شك في فعل شيء وهو في محله ولم يعلم حكمه لكن بنى على عدم الإتيان فأتى به أو] 
شك في فعل شيء إ بعد التجاوز وبنى على الإتيان ومضى] في صلاته [صح عمله) سواء بنى على 
السؤال أم لاء إذ البناء لا مدخلية له في الواقع الذي هو مورد الأمر والنهي. 

فقول المصنف: إإذا كان بانياً على أن يسأل بعد الفراغ عن حكمه والإعادة إذا خالف) غير 


معلوم الوجه. نعم هو مقتضى التدين. 


١و7‎ 


كما أن من كان عارفاً بحكمه ونسي في الأثناء» أو اتفق له شك أو سهو نادر الوقوع يجوز له أن يبن على أحد 
امحتملات في نظره بانياً على السؤال والإعادة مع المخالفة لفتوى مجتهده 


كبا انادف كان هارن عكار شي ف بالأقناء أو الف لد شلك أو تتتو كاد ارقو ف اد ع1 
يكن الواحب عليه تعلمه يجوز له أن يبئ على أحد امحتملات في نظره بانياً على السؤال والإعادة مع 
المخالفة لفتوى محتهده) أو لنظره فيما كان مجتهداً هو بنفسه؛ وقد تقدم في مسائل التقليد ما ينفع المقام 
فراجع. 

وقد كان لهذا البحث فروع لم نذكرها حوفاً من التطويل. 


١م‎ 


حتام 
فيه مسائل متفرقة: 
الأولى: إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصرء فإن كان قد صلى الظهر 


[ تام ] 

[فيه مسائل متفرقة: ] 

المسألة [الأولى: إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر] فله ثلاث صور: لأنه إما يعلم أنه صلى 
الظهر قبلاء أو يعلم أنه لم يصلهاء أو يشك في ذلك. 

(فإن كان قد) علم أنه (صلى الظهر) فإن كانت الثانية في الوقت المختص بالظهر تماماًء مما 
كشف عن كون الأولى وقعت قبل الوقت عدل بالنية إلى الظهر لأنه إن قصد الظهر فهوء وإن قصد 
العصزز ان غالا العدوكه حوزن كانة اق الوقت" السورك لحرت قاعدةا النجعاو د بالنسية لك الفيف إذدايه 
مانع من مول قوله (عليه السلام): «إذا حرحت في شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء»”" لمثل 
المقام) 500 وأن العلة هو حين العمل أذكرء ولذا أفتى بعض المعلقين كالخونساري بذلك. 


.١ح الوسائل: جه ص65” باب 538 في الخلل‎ )١( 
ل‎ 





بطل ما بيده وإن كان لم يصلها أو شك في أنه صلاها أولا عدل به إليها. 
الثانية: إذا شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء 


أما ما ذكره المتن بقوله: 1 بطل ما بيده؟ وعلله المستمسك بقوله: لأنه لا يصح ظهراً لأنه قد 
صلاهاء ولا عصراً لعدم إحراز نيتها "2» اتتهى. ليس على ما ينبغي مضافاً إلى أن البطلان إنما يكون مع 
التقيبد» أما مع الخطأ في التطبيق كما هو الغالب فلا وجه للبطلان أيضاًء وإن كانت في الوقت المختص 
بالعصر جرت قاعدة التجاوز ومسألة الخطأ في التطبيق لو كان نوى في الواقع الظهر. 

زوإن كان لم يصلها] بأن علم بأنه لم يصل الظهر [أو شك في أنه صلاها أولا] فإن كان في 
الوقت المختص بالعصر أحرى قاعدة التجاوز ومسألة الخطأ في التطبيق وأتمها عصراً ثم أتى بالظهرء وإن 
كاذءق الوق للحت" بالطهر أ القفيف دل :ليها عدولا اعدفانياء كد التاق :إن إن لقند 
الظظور تيوه وين" إة :قفون لصن :فينو يعد ل لالظو فرج كا لفان "الور وزاقها تقل 57 له رطلليف 
الغانيةة. وإن كان ل يضئلها واقعاً صارت ظهرا. وعلى أي حال فهو يعلم بأنه صلى ظهراً كاملة فيأي يعد 
ذلك بالعصر. 

المسألة [الثانية: إذا شك في أن ما يذه مغرب أو غشاء) فله ثلاث:ضور أيضاء لأنه إما أن يعلم 
أنه صلى المغرب أيضاء أو يعلم أنه لم يصلهاء أو يشك في ذلك 


.55 المستمسك: جلا ص3‎ )١( 
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فمع علمه بإتيان المغرب بطل» ومع علمه بعدم الإتيان بما أو الشك فيه عدل بنيته إليهاء إن لم يدحل ف ركوع 
الراقة. وإلا بطل أيضنا 


وعلى كل تقدير» إما أن يكون في الوقت المختص بالمغرب» أو المشترك» أو المختص بالعشاء. 

[فمع علمه بإتيان المغرب] فإن كانت في الوقت المختص بالمغرب عدل بالنية إلى المغرب» لأنه إن 
قصد المغرب فهوء وإن قصد العشاء لزم العدول وصحتء وإن كانت في الوقت المشترك أجرى قاعدة 
النمدا :"ويطك قاد وال فاق دق الونتع» ادن بالستا اجرف قاعدة الستجاوق أبضاء كنا 
عرفت ف المسألة الأولى» بالإضافة إلى مسألة الخطأ في التطبيق. 

وهئه :تعرق الإشكال ف قوله بطل 1 إذ لا.وجه له إلا على غذم جريان القاعدة» وعدم كوالة من 
الخطأ في التطبيق [ ومع علمه بعدم الإتيان بما) أي بالمغرب (أو الشك فيه فإن كان في الوقت المحتص 
بالعشاء أحرى قاعدة التجاوز والخطأ في التطبيق وأتمها عشاء ثم أتى بالمغرب» وإن كان في الوقت 
الشفرك أن الح بالقرت" ! غدل ييه إلبها؟ أق' إلى المقرت عدولا الساليا كنا تقدم ف امسالة 
السابقة. 

(إن لم يدحل في ركوع الرابعة وإلاّ بطل أيضاً] قال في المستمسك: لتعذر العدول حنيكذ فلا 
بمكن أن تصح مغرباً ولاعشاء لعدم إحراز النية. 27 

أقول» لكن هذا مناف لما ذكره المصنف ف المسألة التاسعة من أحكام الأوقات» حيث احتاط هناك 


بالإتمام عشاءء ثم الإتيان بمماء ولما لا يبعد من 


)١(‏ المستمسك: ج95 
١/7‏ 





الثالثة: إذا علم بعد الصلاة 


الاكتفاء بالعشاء والإتيان بعد ذلك بالمغرب فقط كما اختاره البروحردي وغيره فراجع. 

المسألة [الثالثة: إذا علم بعد الصلاة] أنه ترك سجدتين من ركعتين» فإن علم بأهما كانتا من 
الأخيرة أتى بحماء وإن علم أن إحداهما كانت من الأخيرة أتى ياء ثم تشهد وسلم فيما لم يفت الموالاة 
وما أشبه. لما تقدم في مسألة نسيان السجدة» ومن أن اللازم إعادة التشهد والسلام لأنهما وقعا في غير 
موقعهماء ثم بعد التشهد والسلام أتى بالتمنجل ]را درق اناء: وإن شك في أنه هل كانت إحداهما من 
الأخيرة» أم لاء ففي المقام احتمالان: 

الأول: الإتيان بإحداهماء ثم التشهد والسلام, ثم الإتيان بالثانية. 

الثاني: الإتيان بمماء بدون إعادة التشهد والسلام. 

وجه الأول: احتمال بطلان التشهد والسلام» لوقوعهما في غير موضعهماء والعلم الإجمالي قاض 
بإتيان الثانية على وحه يصح على جميع التقادير إذ لو كانت إحدى السجدتين المنسيتين من الركعة 
الأخيرة» لم يصح الإتيان بالثانية إلا بعد السلام» ولو لم تكن من الأخيرة لم يضر التشهد والسلام في 
البين» إذ التشهد ذكرء والسلام على وجه الاحتياط لا دليل على إبطاله للصلاة ومنافاته لها. 

ووجه الثاني: إن أصالة الصحة في التشهد والسلام قاضية بعدم احتياحهما إلى الإعادة» وعليه 
لايكوق مكلا إلا جالاتيان كما فق 

نعم لو اتفق المناقي» وقلنا بعدم بطلان الصلاة بذلك ولزوم الإتيان بالأجزاء 


١0 


أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين سواء كانتا من الأولتين أو الأخيرتين 


المنسية» ولو بعده كما تقدم تحقيقه» كان اللازم الإتيان بالسجدتين فقط حتى فيما لو علم بكون 
إحداهما من الركعة الأخيرة» إذ إعادة التشهد والسلام إنما يلزم في صورة عدم المنافي» وإلا كانا في 
محلهماء وقد سبق تقريب اختلاف حال الشيء بالزيادة تارة وعدم الزيادة أخحرى» كمن نسي السجدة 
وقام فتذكر قبل الركوع أو بعده فإن قيامه زائد في الأول دون الثاني. 

[أو] علم [في أثنائها] أي أثناء الصلاة [أنه ترك سجدتين من ركعتين» سواء كانتا من الأولتين 
أو الأخيرتين1 كان ذكر التسوية في مقابل القائل ببطلان الصلاة إذا حدث خلل في الركعتين الأوليين؛ 

وعلى أي حال فللمسألة ثلاث صور: 

الأولى: أن يكون امحل لأحدهما باقياً. 

الثانية: أن لا يكون امحل باقياً. 

الثالثة: أن يكون محتمل إحداهما الركعة الأخيرة» وكان الشك قبل تمام الصلاة. 

أما الصوره الأولى: كما إذا علم بأنه فاتت منه سجدتان» وهو في الركعة الرابعة قبل الركوع مثلاء 
واحتمل أن تكون إحداهما من الركعة الثانية» وهنا احتمالان: 

الأول: لزوم أن يهدم القيام» ويسجد سجدة واحدة, ثم يقضي السجدتين بعد الصلاة» للعلم 
الإجمالي بتوجه أحد التكليفين إليه من السجدة هنا أو 
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صحت وعليه قضاؤهما وسجدتا السهو مرتين» وكذا إن لم يدر أنهما من أي الركعات بعد العلم بأهما من 
الركعتين 


السجدتين خارج الصلاة» ولكن يرد عليه أنه كيف يهدم, فإنه محتمل لزيادة السجدة وامحل ليس 
بباق» إذ امحل العلمي وإن كان باقياً» لكن امحل الشكي ليس بباق. 

الثاني: المضي في الصلاة لقاعدة التجاوزء فإن امحل الشكي قد فات» ولزوم الإتيان يما خارج 
الصلاة فقطء وفيه إن قاعدة التجاوز في المقام معارض بقاعدة التجاوز بالنسبة إلى الركعة السابقة» وعليه 
لا يبعد القول بالبطلان والإعادة. 

نعم لو حدث هذا الشكء» وهو بعد لم يقم» كان اللازم الإتيان بالسجدة في المحل» والقضاء لهما 
احتياطاً للعلم الإجمالي» لكن الظاهر كفاية الإتيان بقضاء سجدة واحدة» إذ العلم الإجمالي انحل بقاعدة 
الشك في امحل. 

الصورة الثانية: أن لا يكون امحل باقياء كما لو علم بفوت سجدتين وهو في الركوع مثلا. 

ولا إشكال في أنه (صحت) صلاته (وعليه قضاؤهما وسجدتا السهو مرتين) بناء على لزوم 
سجدة السهو للسجلة المنسية» أما كوها مرتين فلما تقدم من أصالة عدم التداخل. 

[وكذا إن لم يدر أنهما من أي الركعات] الأوليين أو الأحيرتين أو بالتفريق [ بعد العلم بأنهما من 
ركعتين] إذ لو علم أنهما من ركعة واحدة وفات محلها بطلت» ولو بقي امحل رجع؛ ولو شك في امحل 
كأن لم يدر أنها من الثانية 


نذا 


أو الثالثة» وهو بعد حالس أو قبل الركوع من الرابعة» ففي صورة جلوسه بعد يأي بماء لأنه من 
الشك في الحلء» ولا يعتئ باحتمال فوهها من الركعة السابقة لقاعدة التجاوز. 

وني صورة قبل الركوع, قيل يحتاط بالملوس» والإتيان بما ثم إعادة الصلاة للعلم إجمالاً بتوجه أحد 
التكليفين إليه من لزوم الجلوس إذا كان النسيان من الركعة السابقة» والإعادة إذا كان النسيان من 
الر كعة الي سبقت وفات محلها. 

لكن الأقرب البطلان؛ لأن العلم الإجمالي منجز أحد طرفيه من السابق» لأنه علم بالاشتغال فلا 
يؤثر العلم بتنجيز الطرفين» ويأتي تفصيله في المسائل الآنية. 

أما الصورة الثالثة: فإن كان امحل باقياً بأن شك قبل التشهد واحتمل كون إحداهما من هذه 
الركعة لزم الإتيان بسجدة في المحل وسجدة قضاءء لأن دليل الشك في المحل حاكم على العلم الإجمالي» 
لأنه يعين كون إحداهما من هذا امحل فلم يبق على إلا قضاء سجدة واحدة» وإن لم يكن امحل افيتان 
كان في أثناء التشهد؛ أو بعده قبل السلام» أو في أثناء السلام» كان مقتضى القاعدة إتمام الصلاة ثم 
الإتيان يما مع فصل التشهد والسلام بينهماء مراعاة للعلم الإجمالي» إذ الأمر دائر بين أن يكون فوت 
إحداهما من الركعة الأخيرة المقتضي للإتيان وإعادة التشهد والسلام. 

وبين أن يكون الفوت من ركعة أخحرى حتى يكون التكليف إتمام التشهد والسلام» ثم الإتيان بما 
فإذا أتم التشهد والسلام بقصد الاحتياط لم يكن به بأس 
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الرابعة: إذا كان في الركعة الرابعة مثلا وشك في أن شكه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين 
أو بعدهماء بئ على الثانى» كما أنه كذلك إذا شك بعد الصلاة. 


إذ التشهد ذكر والسلام لا دليل على ضرر مثله بالصلاة» بل تشريع السلام في الشك بين الثلاث 
والأربع وما أشبه دليل على عدم ضرره. 

انما قلنا بفصل التشهد والسلام بينهماء لاحتمال كون السجدة الفائتة من الأخيرة» فاللازم الإتيان 
بالتشهد والسلام بعدها قبل الأحرىء ولا بمكن العكس بأن يقال: يترك ما بيده من التشهد أو السلامء 
ثم يأقِ بإحدى السجدتين ثم يتشهد ويسلم ويأقٍ بالأحرى» لاحتمال كون الفوت من الأخيرة» وذلك 
لأنه لا تجوز زيادة السجدة في الصلاة بأي عنوان كانء لما ورد في باب سجلة التلاوة» وأنها زيادة في 
المكتوبة. 

نعم» لا بأس بالاحتياط بإعادة الصلاة بعد ذلكء» هذا وإِنما قلنا بذلك لما عرفت في الصورة الأولى 
من محذور جريان قاعدة التجاوز» وأنها معارضة بلمثل. 

المسألة الرابعة: إذا كان في الركعة الرابعة مثلاً وشك في أن شكه السابق بين الاثنتين والثلاث 
كان قبل إكمال السجدتين1 حتى تكون صلاته باطلة [أو بعدهماء بنى على الثاني ) لما تقدم في المسألة 
العاشرة من فصل الشك في الركعات فراجع. 

( كما أنه كذلك إذا شك بعد الصلاة) فيب على ما تصح معه الصلاة» ولعل المصنف (رحمه اللم) 
غفل عن ذكر المسألة هناك, ولذا أعادها بحذافيرها. 
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الخامسة: إذا شك في أن الركعة الي بيده آحر الظهر أو أنه أتمها وهذه أول العصرء جعلها آخر الظهر. 


المسألة [الخامسة: إذا شك في أن الركعة الي بيده آخر الظهر أو أنه أتمها وهذه أول العصر] 
وكذلك بالنسبة إلى المغرب والعشاء [ جعلها آخر الظهر] أو المغرب وسلم عليها ثم استأنف العصر 
والعشاءء فإن كانت ف الواقع أول العصر أو العشاء لم يكن سلامه ذلك مضراً بصلاة الظهر ولا العصرء 
لأنه ان قا و اسار سيا لإبطال العصرء وذلك لا مانع منه في مثل المقام» إذ دليل حرمة قطع 
الفريضة لا يشمل مثل ما نحن فيه» أو يقال: إن دليل حرمة القطع معارضة بدليل وجوب الإتمام فيما لو 
كان آحر الظهرء وإن كانت في الواقع آحرهما فقد أتى بتكليفه. 

نعم يبقى في المقام أنه هل أن جعله آخر الظهر لازم» حتى أنه لا يجوز له أن يجعله أول العصر فيتمه 
م يآن بالصلاين» لاحسماله كوه آخر الظهر». .وقد أتى :بسع كعات ولاء آم اليسن بلازم برعا يقال 
بالثاني: لأنه ليس فيه مخالفة قطعية بل احتمالية» كما لو جعلها آخر الظهر فهو مخير بين الأخيرين» لكن 
لا يبعد الأول» إذ استصحاب كونه في الظهرء بضميمة لزوم امتثال التكليف بالرابعة يعين الأول» وليس 
القضنة إثبآات الرايعة بالاتتسكاب»» بل إثياها بالأدلة الأولية الداله ل لروع الاقيات. بالظهن أزيعاء بتغد 
استصحاب عدم الإتيان بماء وذلك كما لو شك ف أنه هل أتى بالظهر أم لا؟ فإن استصحاب عدم 


الإتيان بضميمة الأمر بالإتيان بالظهر كاف في لزوم أن يقصد ءا يأيٍ به الظهر. 
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السادسة: إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكر أنه سها عن المغرب بطلت صلاته» وإن كان الأحوط 
إتمامها عشاء والإتيان بالاحتياط ثم إعادتما بعد الإتيان بالمغرب. 


المسألة [السادسة: إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع» وتذكر أنه سهى عن المغرب] فلم 
يأت بما [بطلت صلاته] إذ من المحتمل أنه في الواقع كان أتى بالثلاث» وتكليفه الآن العدول إلى 
المغرب» وأنه في الواقع أتى بأربع وتكليفه الآن الإتمام ثم الإتيان بالمغرب» لأن الترتيب ذكري يشمله 
عموم حديث «لا تعاد» كما تقدم في المسألة التاسعة من فصل أحكام الأوقات. 

ولا أصل ف المقام يعين أحدهماء أي العدول أو الإتمام» إذ استصحاب عدم الرابعة غير جار» كما 
عرفت في مباحث الشك. 

أما ما في تعليقة البروجرديء من التفصيل بين عروض الشك بعد الدخول في الركوع» فالصحة 
وإتمامها عشاء وبين غيره فالإشكال فلم يعرف وجهه؛ إذ الدحول في الركوع لا يجعله أربع» بل مردداً 
بين الثلاث والأربع» ويأتيٍ المحذور السابق. 

(وإن كان الأحوط إتمامها عشاءً والإتيان بالاحتياط ثم إعادتها بعد الإتيان بالمغرب) وأسهل من 
هذاء للد خوط ون اذا أن يعدل إلى المغرب ثم يأن بالصلاتين» لأنه على تقدير أن يكون صلى 
أذ كا شكليمة العدوله والقول بأن المغرب لا يدخله الشك» معناه ليس يصح أن يكتفي به لا أنه لو 
اكتفى وكان في الواقع مطابقاً كان ياطلا ثم إن وحه الأسهلية واضح لأنه لا يحتاج إلى الإتيان بصلاة 
الاحتياط. 


السابعة: إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة 


وأما وجه الأحوطية» فهو احتمال اشتراط الترتيب مطلقاء لعدم جريان «لا تعاد» في صورة 
الفسنيان: 

المسألة [السابعة: إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهور ركعة) فمقتضى القاعدة الأولية 
لان العناخنة: معا. 

أما الأولى: فلأن للصلاة هيئة اتصالية متلقاة من الشرع» فكل زيادة ونقيصة فيها توجب إبطاهاء 
إلا إذا دل الدليل من الخارج على الصحة, ولا دليل هنا إلا أحد أمور: 

الأول: حديث «لا تعاد»» وفيه: إن ظاهر الحديث أنه إذا لم يأت بالركوع أو السجود في الصلاة 
الي لما خاصة بطلت» وما نحن فيه كذلكء إذ لم يأت بركعة كاملة» والقول بأن الحيئة باقية» فيمكن 
وصل الركعة يماء نخلااف المستفاد من الأدلة في هيئة الصلاة. 

الثاني: ما دل على الإتيان بالناقص ولو بلغ الصين وما أشبه ما تقدم في نسيان الركعة» فإن المورد 
بعض مصاديقهاء حصوصا وأن المستفاد من تلك الروايات أنه ولو وقع في اليين صلوات وأحداث, وفيه: 
ما تقدم سابقا من عدم العمل بتلك الروايات فراجع. 

الثالث: ما دل على إدخحال صلاة في صلاة في الضيق وما أشبه. وفيه: إنه خاص ممورده لا يفهم منه 
العموم» حتى يكون رافعا للقاعدة الأولية الى ذكرناها. 

الرابع: أن التكبير وما أشبه غير ضار بعد حواز الإتيان به في أثناء الصلاة 
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والنية لا تضر من جهة أنما من باب الخطأ في التطبيق» فما يأنِ من الثانية يقع عن الأولى» منتهى 
الأمر يحتاج إلى سجدة السهو للزيادات والنقائص» وفيه: إن مثل الصلاة لا تشمله أدلة جواز الإتياذ 
بالتكبير وما أشبه. 

وأما الثانية: فلأنه لم يكن له أمر هناكء فإتيانها في أثناء الأولى بلا أمر ولا ملاك» وذلك يوجب 
البطلان. 

هذا ولكن في المقام رواية لو فعهف جود ودلالة و كان المتعين العمل يماء وهي ما رواه 
الطبرسي ف الاحتجاج, أنه كتب عبد الله بن جعفر الحميري إليهء أي إلى صاحب الأمر (عجل الله 
فرحه) يسأله عن رجحل صلى الظهر ودخل في العصرء فلما أن صلى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنه 
صلى الظهر ركعتين كيف يصنع؟ فأحاب (عليه السلام): «إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع 
ما الصلاة أعاد الصلاتين» وإذا لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرتين تتمة لصلاة الظهرء 
وصلى العصر بعد ذلك». 20 

والظاهر من الذيل أنه يجعل ما صلاها من الركعتين بعنوان العصر من تتمة الظهر فيسلم عليهاء ثم 
يشرع في العصرء فهو من باب العدول» ويدل على ما استظهر ناه أن «اللام» في «الركعتين الأخيرتين» 
ظاهر في العهد الخارحيء» وأنه (عليه السلام) قالك «تنمة لصلاة الظهر»» والظاهر منها صلاة الظهر اليّ 
صلاها وظن تمامهاء وهذا هو الذي فهمه الشهيدان. 

أما ما فهمه الحدائق وجعله المصباح ظاهراً من أن المراد بالركعتين الأخيرتين 
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الباقيتين من العصرء ففيه إنه بالإضافة إلى عدم ظهور ذلكء أنه يلزم أن يكون الكلام 00 
يبقى سؤال أنه هل يلحق الركعتين الباقيتين من العصر بركعيٍ الظهر السابق» أو بركعي العصر. 

وعلى الأول: فهل تبطل ركعتا العصرء أو يوصل يما باقيتهما بعد إتمام الظهر حتى يكون كل 
صلاة داحلة في الأخرى. 

وعلى الثاني: ما يكون حال الركعتين السابقتين من الظهرء هل البطلان أو الصحة بعنوان نافلة أو 
ما أشبه» وفي الذيل احتمال ثالث غير ما استظهرناه واستظهره الحدائق» وهو أبعد الاحتمالات» بأن 
يجعل الركعتين الباقيئن متصلتين بالركعتين اللتين صلاها بعنوان الظهرء وتكون الركعتان المتوسطتان 
عون لم ند 

ثم إن ما استظهرناه من الرواية هو الذي أفتى به غير واحد كالتذكرة والنهاية والذكرى والبيان 
والروضء» كما نقل عنهم الجواهر قال: بل لم يستبعده الأستاذ في كشفه. ”) 

أقول: وعلى هذا فلا بأس بالعمل بالرواية» وإن كان الاحتمالات الموجودة في المقام صحتها 
وبطلانهاء وصحة الأول فقط» والعكسء وفي كل صورة صحيحة احتمالات على ما لا يخفى لمن لاحظ 
ما ذكرناه من احتمالات الرواية. 

ثم إن مقتضى ما تقدم من القاعدة بطلان الصلاتين إلا ما استثيئى من مورد الرواية وما أشبه» كما 
إذا كان في الركعة الأولى من العصر أو الثالثة وقد صلى الظهر ركعة أو ما أشبه؛ ما لا يفهم عرفاً فرق 
بينهماء حتى كأها من 
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قطعها وأتم الظهر 


مصاديق الرواية» وكذلك ما لو كان ف الثالثة قبل الركوع أو الرابعة قبله وقد صلى الظهر ركعة. 

أما التعدي إلى المغربين» والفريضة والنافلة» والنافلتين» والفريضتين غير مترتبتين» كالعصر والطواف 
أؤها اقيم قذلك ماع إل فهر عدم اللصوصيه بوكرنه مفهوما للقرف حل نظر. 

وما تقدم تعرف أن قول المصنف: [قطعها وأتم الظهر] ممعنى جعل ما تقدم من العصر كأنه لا 
شيء وألحق بالظهر البقية حلاف القاعدة وحلاف النص» ولذا علق الوالد عليه بقوله: إذا شرع في 
العصر قبل فعل المنائي» وإلا عدل إلى الظهر وأتمها ظهراً وأتى بالعصر ”© انتهى. 

هذا كله فيما لو كان محل العدول باقياًء أما مع فوات محل العدول» كما لو كان في ركوع الثالثة 
وقد كان صلى من الظهر ركعتين» بطلت الصلاتان للقاعدة الأولية حسب ما قررناه» ولا دليل على 
الصحة. 

بقي في المقام أن ظاهر الرواية بطلائما إذا حدث بينهما حادث؛ وذلك بالنسبة إلى الأولى واضح 
لأنما ناقصة» ولا قابلية لما حتى يتمها المصلي» وأما بالنسبة إلى الثانية فالبطلان مع إمكان العدول لابد 
وأن يحمل على الاستحباب بقرينة ما دل على حواز العدولء إذ لم تكن الثانية ناقصة إلا من حيث النية 
أله العو ليا سانا :1ل سبال كود انه ف ترون ب غالنيو الأوقاك مادق مسي اورقا 
يقال إن وجه بطلان الثانية كوا واقعة بعد الحادثة الى هي 
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ثم أعاد الصلاتين ويحتمل العدول إلى الظهر بجعل ما بيده رابعة لما إذا لم يدحل في ركوع الثانية ثم إعادة 
الصلاتين» وكذا إذا تذكر في أثناء العشاء أنه ترك من المغرب ركعة. 

الثامنة: إذا صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين» فإن كان قبل الإتيان بالمنافي 
ضم إلى الثانية 


الحدث بدون تحديد الطهارة. 

نعم إن ما ذكره المصنف من قوله: لثم أعاد الصلاتين) احتياط لا بأس به في مفروض الرواية 
للقاعدة الأولية بعد الإشكال في الأحذ بالرواية لضعفها. 

(ويحتمل العدول إلى الظهر بعل ما بيده رابعة لماء إذا لم يدل في ركوع الثانية] الموحب 
لتفويت محل العدول كما عرفت. 

[2 قاو العلكين اومن انح عدا عر وكين العلين” كالدوي القهنة )رون الستطيففة 
آخرون كالسيد البروجحردي. 

(وكذا إذا تذكر ف أثناء العشاء أنه ترك من المغرب ركعة] لما عرفت من إلغاء الخصوصية ف 
التوقيع. 

المسألة ]الثامنة: إذا صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين] بأن 
لم يعلم أن الأولى كانت ناقصة أو الثانية. 

وهناك صورة أخحرى وهي أنه لا يعلم نقص الركعتين من إحداهماء أو أن كل واحدة كانت ناقصة 
ركعة» وستتضح هذه الصورة من تفصيل الكلام حول الصورة المذكورة في المئن. 

[فإن كان قبل الإتيان بالمناقي] لا بعد الأولى ولا بعد الثانية ضم إلى الثانية 


ما يحتمل من النقص ثم أعاد الأولى فقط بعد الإتيان بسجدن السهو لأجل السلام احتياطاً وإن كان بعد الإتيان 
بالمناي. 


ما يحتمل من النقص] لأنما طرف للعلم الإجمالي فلا يخلو إما أن تكون ناقصة فاللازم الإتيان 
بنقصها ولا يضر التشهد والسلام» لما سبق في من نقص من صلاته ركعة أو ركعتين» أو لا تكون 
ناقصة» فما يأت من الركعة والركعتين تكون غير صحيحة أو تقع نافلة على احتمال. 

[ثم أعاد الأولى فقط] للعلم الإجمالي بنقصها أو نقص صاحبتها فلا يمكن الاكتفاء يماء ولا تحري 
فيها قاعدة الفراغ ولا حديث «لا تعاد» وما أشبه لسقوطها بالعلم» كما لا يكفي الإتيان .محتمل النقص 
بعد الثانية» تمسكاً بأحاديث «ولو بلغ الصين» وما أشبهء لما عرفت من الإشكال فيهاء وإنما قال (رحمه 
الله "فقط"؛ لأن الترتيب ذكري فإذا سهى سقط لحديث «لا تعاد» وغيره كما مر في بحث الترتيب 
(بعد الإتيان بسجدت السهو لأحل) التشهد و[السلام احتياطاً) لأن العلم الإجمالي ينجز الأطراف 
بتوابعهاء لأنه يلزم أن يعمل ما يتيقن معه بالبراءة. 

هذا ولكن قد يرد عليه بأنه إن كانت الأولى ناقصة واقعاًء كانت الثانية إدخالا فيهاء فتبطل هي 
كما تبطل الأولى» مما تقدم من أن إدحال صلاة في صلاة موجب لبطلان كلتيهما. 

ومنه يظهر أن إعادة الأولى وحدها لا وجه له. إذ لو كانت الأولى ناقصة» كان اللازم إعادة 
كلتيهماء وإن كانت الثانية ناقصة لم يكن وجه لإعادة الأولى. 

[وإن كان بعد الإتيان بالمناقي] فله ست صورء لأنه إما بعد الأولى أو بعد 
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فإن احتلفتا في العدد أعادهما 


الثانية أو بعد كلتيهماء وفي كل صورة إما أن تتفق الصلاتان كالظهرين؛ أو تختلفان كالمغريين. 

ففي صورة وقوع المنافي بعد الأولى فقطء يأنّ بركعة الاحتياط بعد الثانية» ثم يعيد الأولى فقطء 
سواء في المتفقتين أو المحتلفتين» إذ لا يخلو الحال إما أن تكون الأولى تامة فركعة الاحتياط تكمل الثانية؛ 
وإما أن تكون الأولى ناقصة فهي انقطعت عن الثانية بالمناقي فلا تضر بالثانية» وتحب إعادة الأولى ولا 
يضر التقديم والتأحير لأن الترتيب ذكري. 

نعم يأتِ هنا بعض المسائل المربوطة بالوقت المختص» كما عرفت في المسألة الأولى» فلا نطيل 
الكلام بإعادقناء كما أن ذلك أيضاً حار في عضن المسائل الآثية ما لذ خف سوقها على حو ما تقدم: 

وفي صورة وقوع المنافي بعد الثانية فقط يلزم إعادقهما لاحتمال نقصان الأولى الموحب لبطلان 
كلتيهما من غير فرق بين الظهرين والمغريين» وفي صورة المنافي بعد كلتيهما فمع الاتفاق كالظهرين يأنِ 
بأربع ركعات بقصد ما في الذمة» لاحتمال نقصان الأولى» واحتمال نقصان الثانية .ما لا يقبل ركعة 
الاحتياط لوقوع المنافي بعدهاء ولا يلزم إعادتهما لأن هناك صلاة صحيحة قطعاًء إما الأولى أو الثانية 
ومع الاختلاف كالمغربين يلزم إعادة كلتيهماء إذ من امحتمل نقصان الأولى هما لا علاج لماء ومن المحتمل 
نقصان الثانية مما لا علاج لحاء وليستا متفقتين حتى يكتفي بإتيان صلاة ما في الذمة. 

وثما تقدم تعرف الإشكال في إطلاق المتن بقوله: [فإن اختلفتا في العدد أعادهما 
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وإلا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة. 
التاسعة: إذا شك بين الاثنتين والثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة؛ ثم شك في أن الركعة الي بيده آخر صلاته 
أو أولى صلاة الاحتياط؛ جعلها آخر صلاته وأتم ثم أعاد الصلاة احتياطاً بعد الإنيان بصلاة الاحتياط 


وإلا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة] كما تعرف الإشكال في بعض التعليقات فراحع. 

المسألة ١‏ التاسعة: إذا شك بين الاثنتين والثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة؛ ثم شك في أن 
الركعة الي بيده آخر صلاته) المشكوك فيها [أو أولى صلاة الاحتياط» جعلها آخر صلاته] لما ذكر في 
المسألة الخامسة» من أنه إن كانت أولى الاحتياط لم يضر السلام عليهاء وإن كانت أخيرة الأصل كان 
التكليف السلام عليها. 

[وأتم) بالإتيان بالاحتياط بعد ذلكء لأنما إن كانت أخيرة الأصل بقيت الاحتياط في ذمته 
فاللازم أن يأي بماء ولا يحتاج هنا إلى إعادة أصل الصلاة» إذ لا وجه لما إطلاقء كما نبه عليه السيد 
الؤاللة:والسيد الححة, 

ومنه يظهر الإشكال في كلام المثن بقوله: ثم أعاد الصلاة احتياطاً بعد الإتيان بصلاة الاحتياط) 
كما يظهر الإشكال يما في المستمسك بقوله: لاحتمال الفصل بينها وبين صلاة الاحتياط بالركعة 
المشكوكة (", إذ لا ركعة مشكوكة في المقام 


١١)ا‏ السعميدتك: ج73 صا .٠١‏ 
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فإنه يعلم أن هذه الركعة إما أخيرة الصلاة فيأتٍ بالاحتياط بعدهاء أو ركعة الاحتياط فقد تمت 
صلاته يماء ويكون الإتيان بالاحتياط بعدها لغوا. 

ثم لا يخفى أن عبارة المصنف: "أو أولى" حلاف البلاغة» إذ في الشك المحتاج إلى ركعة من 
الاحتياط» لأشرعنا بث فى . 

ثم إن هناك فرضا آخرء وهو أن يشك بين الاثنتين والأربع» أو بين الثلاث وبينهماء ما تكليفه 
الإتيان بأزيد من ركعة» ولمذا الشك صورتان: 

الأولى: أن يكون الشك بين أخيرة الصلاة» أو أخيرة الاحتياط» ولا إشكال في أنه يجعلها أخيرة 
الصلاة» ثم يأت بالاحتياط وصحت صلاته. 

الثانية: أن يشك بين أخيرة الصلاة وأولى الاحتياط» وهنا يحختاط بجعلها أخيرة الصلاة» ثم الإتيان 
بالاحتياط» ثم إعادة الصلاة» لو لم بحر أصل عدم الاحتياط» إذ من المحتمل أن تكون أولى الاحتياطء 
فالسلام عليها والشروع في الاحتياط ذات الركعتين يوجحب فصل الركعة المشكوكة بين الأصل 
والاحتياط» اللهم إلا أن يقال: إن الأمر لا يحتاج إلى إعادة أصل الصلاة» إذ لو كانت الركعة المشكوكة 
أخيرة الصلاة صحتء وإن كانت أولى الاحتياط وسلم عليها جرت قاعدة: «لاسهو في سهو» وهذا 
ليس بالبعيد» كما تقدم في اله «لا سهو». فتأمل. 

وهنا صور أرق كالشك بين أعخيزة الأصل وأوسط الاحتياط» كالشك بين الاثنتين والثللاث 
والأربع» نما تكليفه ركعة وركعتان احتياطاء أو الشك بين أوسط الصلاة وأولى الاحتياطء أو أوسطه؛ 
أو أخورقه كما لو .شلق يق الانسة 
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العاشرة: إذا شك في أن الركعة اليّ بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاءء» فإن كان بعد 
الركوع بطلت ووجب عليه إعادة المغرب 


والثلاث والأربع» ثم شك بأن ما بيده الثالئة من الأصلء أو الأولى أو الأوسط أو الأحيرة من 
الاحتياط» ويظهر حكمها ثما تقدم» وأضربنا عن التفصيل خوف التطويل. 

المسألة (العاشرة: إذا شك في أن الركعة الي بيده رابعة المغرب) صلاها زائدة اشتباهاً (أو أنه 
سلم على الثلاث وهذه أولى العشاءء فإن كان بعد الركوع بطلت] والمراد عدم قاعدة ظاهرية تقتضي 
إتمامها لا أنها باطلة في الواقع حتى ولو كانت أولى العشاء كما لا يخفى. 

أما وجه البطلان فلأنه على فرضن أن أقها غشاء احثمالاً لا يقيدة لاحتمال كوها رابعة امقر 
[ووجب عليه إعادة المغرب] يبمقتضى الأمر الأول الذي لا دليل على امتثاله» ومن المعلوم عدم جريان 
قاعدة التجاوز في المقام لسقوط هذه القواعد في أطراف العلم الإجمالي. 

لا يقال: لا يتمكن المصلي من إبطال ما بيده لأنه يعلم إجمالا في الحال الحاضر بتوحه أحد 
التكليفين إليهء إما إتمام هذا على تقدير كونه أولى العشاءء وإما الإتيان بالمغرب والعشاء على تقدير 
كونه رابعة المغرب. 

لأنا نقول: هذا العلم غير مؤثر لتنجز أحد أطرافه سابقاًء فهو من قبيل ما لو علم بوقوع قطرة في 
اعة الأنافون الديى كان العدهن في قبل وقوع القطرة. 


وإن كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو لكل زيادة من قوله بحول الله 
وللقيام وللتسبيحات احتياطاًء وإن كان في 


[وإن كان قبله] بأن يركع لكنه يعلم أنه على تقدير كونه من المغرب رابعة [ويجعلها من 
المغرب) بأن يبئ على أنها من المغرب فيهدم القيام. 

(ويجلس ويتشهد ويسلم] فإن كان مغرباً حقيقة فقد عمل بتكليفه. وإن كان عشاء لم يضر 
التشهد والسلام إلا من حيث الإبطال» وذلك لا يضر لأن في كل من الطرفين احتمال الإبطال. 

لا يقال: إنه لا يتمكن أن يكتفي ههذا المغربء لأن المغرب لا يدحله الشك كما تقدم. 

قلت: صلاة المغرب لا يدخلها الشك الذي لا يعلم معه بماء أما إذا عمل عملا يعلم بصحتها على 
فقي كوه مشو با اللنس سكنيو لذ لات لاقل 

( ثم يسجد] بعد الصلاة ( سحدي السهو لكل زيادة من قوله بحول الله» وللقيام وللتسبيحات 
احتياطاً) وإنما قال: اختياطاً لعدم تيقنه بالزيادة» إذ من المحدمل كون ما بيده عشاءء وحيث إنك قد 
عرفت في مبحث سجدت السهو أن مثل هذه الزيادات المتصلة لا تحتاج إلا إلى سجدة واحدة» لم تحب 
أزيد من واحدة» كما أنك قد عرفت هناك المناقشة في وحوها لمثل هذه الزيادة» فراحع. 


ثم إن المصنف (رحمه الله) بنى وجه قوله: "احتياطا" بقوله: [وإن كان في 


وحوبها إشكال من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب. 

الحادية عشرة: إذا شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة 
فلا إشكال في أنه يحب عليه أن يبئ على الثلاث» لكن هل عليه أن يتشهد أم لا؟ وجهانء لا يبعد عدم الوحوب» ل 
وجحوب قضائه بعد الفراغ إما لأنه مقتضى البناء على الثلاث 


وجويما إشكال من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب)» ومن هذه المسألة يظهر حكم ما 
لو كان الشلك بين غير الرابعة والأولى» بأن شلك أن ما بيده ثالثة المغرب» أو أولى العشاءء أو ثانيتها أو 
الثتها أو رابعتهاء أو أن ما بيده ثانية المغرب أو أولى العشاء وهكذا. 

المسألة [الحادية عشر: إذا شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والفلاث وعلم بعدم إتيان 
التشهد في هذه الصلاة» فلا إشكال في أنه يجب عليه أن يبى على الثلاث1 لما دل على البناء على الأكثر 
في مثل هذا الشك (إلكن هل عليه أن يتشهد؟ نظرا إلى علمه بعدم التشهد وعدم علمه بتجاوزه عن 
محله لاحتمال كوفا الثانية» والشارع إنما حكم بالبناء على الثلاث ولم يحكم بترتيب سائر آثار الثلاث؛ 
وزلك غلك الاهان بان قب هليه أن يعسية» نا عدا أو “يدك الصا وس حب ليان جنا قد 
للبراءة اليقينية [أم لا) يجب عليه التشهدء لأن الشارع حيث حكم بأنه ثلاث لم يبق محل للتشهد. 
والعلم الإجمالي مرفوع بحكم الشارع. 

كما إذا قام على أحد الطرفين أمارة أو ما أشبه [وجهانء لا يبعد عدم الوحوب» بل وجوب 


قضائه بعد الفراغ إما لأنه مقتضى البناء على الفلاث) لأن الظاهر 


وإما لأنه لا يعلم بقاء محل التشهد من حيث إن محله الركعة الثانية وكونه فيها مشكوك بل محكوم بالعدم» وأما لو 
شك وهو قائم بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهد 


من إطلاق أدلة البناء» أن الشارع جعل ما بيده بحكم الأكثر مطلقاً لا من حيث العدد فقطء 
ولذلك لو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع أو بين الاثنتين والأربع بعد السجود الثاني مباشرة لم يقل 
أحد بلزوم الإتيان بالتشهد. 

ومن هذا تعرف أن تعليقة السيد الوالد في المقام بقوله: أقربهما الأول للعلم بوجوب إتيانه حينئذ أو 
قضائه بعد الصلاة» وكذا في الفرع التالي فيجلس ويتشهد ويتم الصلاة» إذ لا تحاوز مع العلم بالترك ”© 
انتهى» يحتاج إلى تأمل» ولذا أكثر المعلقين ومنهم ابن العم سكتوا على المصنف» وقد عرفت الجواب عن 


العلم الإجمالي. 
نعم لا بأس بالاحتياط بإتيان التشهد بقصد القربة» لأنه على تقدير عدم فرض التشهد عليه يكون 
من باب مطلق الذكر. 


[وإما لأنه لا يعلم بقاء محل التشهدء من حيث إن محله الركعة الثانية وكونه فيها مشكوك بل 
محكوم بالعدم) إذ الشارع حكم بأنه في الثلاث ولو لحكمة عدم إدخال الزائد في الصلاة عند كون 
الواقع مطابقة لما أتى به للبناء بأنه أتى بالفلاث واقعاًء أو يعين أصالة عدم كون الركعة هي من قبيل 
استصحاب العدم الأزلي. 

[وأما لو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهد 
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في الثانية فحكمه المضي والقضاء بعد السلام لأن الشك بعد تحاوز محله. 
الثانية عشر: إذا شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة ببئ على الثاني» لأنه شاك بين 


ف الثانية فحكمه] البناء على الأربع و المضي] ف الصلاة ‏ والقضاء) للتشهد [ بعد السلام» لأن 
الشك بعد تحاوز محله] فإن الشارع حكم بالبناء على الأربع فلا محل للتشهد» كما أنه لو كان في الرابعة 
وعلم بعد الإتياذ بالتشهد كان عليه المضي ثم قضاء التشهد بعد السلام. 

ومعنى العبارة أن الشك الحادث بين الثلاث والأربع المحكوم بالبناء على الأربع بعد تحاوز محل 
التشهد, فما في بعض التعليقات من الإشكال على المتن ناشئع عن أخحذ العبارة بظاهرها. 

المسألة [الثانية عشر: إذا شك في أنه بعد الركوع من الثالثة1 حتى يكون تكليفه الذهاب إلى 
السجدة [أو قبل الركوع من الرابعة1 حتى يكون تكليفه الإتيان بالركوع [ بنى على الثاني» لأنه شاك 
بين الثلاث والأربع) فإنه لا يعلم حالا أنه في الثالثة أو الرابعة» وقد حكم الشارع في مثله البناء على 
الأ كثر: 

[ويجب عليه الركوع لأنه شاك فيه) أي في الركوع [مع بقاء محله]؛ منتهى الأمر أن كونه محلا 
حكن الشارع آنه الرائعةه. لا أنه يعلم :ذلك وتحدانأء ولكى يرد علق هذا "أنه :ل ركع يعل. بالا .بآن 
صلاته إما باطلة من جهة زيادة الركوع 


وأيضاً هو مقتضى البناء على الأربع في هذه الصورة 


لو كان في الواقع الثالثة. 

وإما أنما في غنى عن صلاة الاحتياط لو كان الركوع في محله» بأن كانت الرابعة فيمتنع الجمع بين 
قاعدة الشك في امحل بإتيان الركوع» وبين قاعدة البناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط» وحيئئذ لا 
يتمكن أن يكتفي بهذه الصلاة المبيى صحتها على القاعدتين بعد العلم بعدم انطباق إحداهماء ولا أولوية 
للأحذ بإحداهما دون الأحذ بالأخرى. 

وعلى هذا يكون مقتضى القاعدة البطلان» كما أفتى بذلك الوالد والمستمسك وغيرهما. 

قال السيد الوالد: الظاهر بطلان الصلاة في الفرعين» لأن عمل الشك طريق احتياط يصح معه 
الصلاة على كل تقدير» كما في بعض أخباره» ولا تصح الصلاة هنا على تقدير النقصان لزيادة الركوع 
فلا موقع لصلاة الاحتياط على التقديرين. 

وقال الثاني: ومن ذلك يظهر أن الحكم بالبطلان في الفرض أظهرء”" انتهى. 

كما أن قول لقنن( وايضا هو منتتصى. اللعاب على الأريع ف “مده ريه ]الا جلو ميق 
الإشكال؛ إذ أن هذا من مقدمات كون الشك في امحلء فلا يمكن جعله في قباله فإن البناء على الأربع 
بجعل الشك في امحل» وإلا بدونه يكون الشك بعد امحل. 

ثم إنه را يقال: حيث لا بمكن شمول قاعدة البناء على الأكثر للمقام» يكون اللازم استصحاب 
الأقل» والبناء على الإتيان بالركوع» إذ الاستصحاب إما 
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وأما لو انعكس بأن كان شاكاً في أنه قبل الركوع من الثالثة» أو بعده من الرابعة» فيحتمل وحوب البناء على 
الأربع بعد الركوع فلا يركع 


كان مرفوعاً بأدلة البناء على الأكثرء فإذا لم يكن ها محال لم يكن للاستصحاب مانع. 

والجواب: إن المستفاد من النص والفتوى أن الاستصحاب بمعنى البناء على الأقل ساقط في 
الركعات مظلقاء سواء كان المورد من مؤارة صلاة الاخنياط آم لاء ؤلذا لا يجري ف الشك بين الأريع 
والشمان وما أشبه» كما عرفت سابقاء مع أنه ليس مورد البناء على الأكثر والإتيان بالاحتياط. 

[وأنا لو فكي ا الفوطن: زبأن كان سانا في أنه قبل الركوع من الثالثة» أو بعده من الرابعة] 
فمقتضى القاعدة بطلان الصلاة أيضاً. 

إما لما تقدم في تعليقة الوالد» من أنه لا تصح الصلاة هنا على تقدير النقصان» لنقص الركوع فلا 
موقع لصلاة الاحتياط. 

وإما لما ذكرنا من أنه لا يمكن الجمع بين قاعدة البناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط وبين 
عدم الركوع للعلم بأنه على تقدير الرابعة قد ركعء؛ إذ على تقدير كوفا رابعة لا تحتاج إلى صلاة 
الاحتياط» وعلى تقدير كوفا ثلاثة محتاحة إلى صلاة الاحتياط لم يكن وحه لترك الركوع. 

ومنه يعرف أن قول المصنف: إفيحتمل وجوب البناء على الأربع بعد الركوع فلا يركع] أما 
كونه أربعاً فلقاعدة البناء على الأكثرء وأما أنه لا يركع فلأنه يعلم على تقدير كونه أربعاً لا يحتاج إلى 
الركوع؛ فكأن الموضوع مركب ثبت جزء منه بالأصل والثاني بالعلم. 


بل يسجد ويتم» وذلك لأن مقتضى البناء على الأكثر البناء عليه من حيث إنه أحد طرثي شكه وطرف الشك 
الأربع بعد الركوع؛ لكن لا يبعد بطلان صلاته» لأنه شاك في الركوع من هذه الركعة ومحله باق فيجب عليه أن 


بل يسجد ويتم» وذلك لأن مقتضى البناء على الأكثر البناء عليه من حيث إنه أحد طرق شكه 
وطرف الشك الأربع بعد الركوع) لا يخلو من إشكال» وأشكل منه ما في تعليقة البروحردي بقوله: في 
المسألة وجوه أقريما البناء على الأربع والإتيان بالركوعء والأولى الاحتياط بإعادة الصلاة احتياطاً أيضاً 
0م لشو : 
فإنه ليس في المسألة وجوه مقبولة» بالإضافة إلى ما تقدم من أن لازم البناء على الأكثر عدم الإتيان 
بالركوع؛ لأن البناء من كل حيث لا حيث العدد فقط. 

( لك الاعف رظان عاحف 11 كه "تددم لقا زه الوالةة وتفاعة خرن أيضا تنزى انلتق 
كالسيد الحجة وغيره» وذلك لما ذكرناه لا لما ذكره بقوله: [لأنه شاك في الركوع من هذه الركعة ومحله 
باق فيجب عليه أن يركع] إذ بعد أمر الشارع بالبناء على الأكثر ليس مله باقياً كما عرفت. 

نعم قول المصنف: إومعه] أي الإتيان بالركوع [يعلم إجمالاً أنه إما زاد ركوعاً] لو كانت 
الركعة الي بيده في الواقع هي الرابعة أو نقص ركعة] لو 
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فلا يمكن إتمام الصلاة مع البناء على الأربع والإتيان بالركوع مع هذا العلم الإجمالي. 
الثالثة عشر: إذا كان قائماً وهو في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين» ولا يدرى أنه 
أتى بكليهما في الركعة الأولى حب تكون الصلاة باطلة» أو أتى فيها بواحد وأتى بالآخر في هذه الركعة 


كانت الركعة في الواقع الثالثة فلا يمكن إتمام الصلاة مع البناء على الأربع والإتيان بالركوع مع 
هذا العلم الإجمالي1 صحيح في حد نفسه. 

المسألة (الثالثة عشر: إذا كان قائماً وهو في الركعة الثانية من الصلاة» وعلم أنه أتى في هذه 
الصلاة بركوعين) وهكذا إذا كان قائماً في الثالثة وعلم أنه أتى بثلاث ركوعات وكذلك الأربع في 
الزايعة: 

(ولا يدري أنه أتى بكليهما في الركعة الأولى حتى تكون الصلاة باطلة» أو أتى فيها بواحد وأتى 
بالآخر في هذه الركعة) حتى تكون الصلاة صحيحة ولا يحتاج إلى الركوع هنا. 

قد يقال: بالصحة استناداً إلى أصالة الصحة؛ لأنه علم بإتيانه الركوع الثاي لكنه لا يعلم هل أتى به 
على وحه صحيح أم لاء فأصالة الصحة قاضية بالإتيان صحيحاًء وذلك مقدم على الشك في المحل 
المقتضي للإتيان ثانيًء كما أنه مقدم على استصحاب عدم الإتيان» أو استناداً إلى أن الشك في امحل 
المقتضي للاتيان بناكفل كط : لأنه إن كان آتيا بركوعين في الركعة الأولى فالصلاة باطلة 


فالظاهر بطلان الصلاة لأنه شاك في ركوع هذه الركعة ومحله باق فيجب عليه أن يركعء؛ مع أنه إذا ركع يعلم 
بزيادة ركوع في صلاته» ولا يجوز له أن لا يركع مع بقاء محله فلا يمكنه تصحيح الصلاة. 


ولا بحال للشك في امحل» إن ا ا بالركوع الثاني في الركعة الثانية فلا حال أيضاًء وكأنه لهذا 
احتاط السيدان الاصطهباناتٍ والحجة في الإتمام بلا ركوع ثم الإعادة» وقد تستند الصحة فيها بأن الركعة 
الأولى حيث يشك في صحتها يجري فيها أصل الصحة. 

ولكن في الكل حدشة:؛ إذ أصل الصحة لا يثبت لوازمهاء كما قرر في الأصول» وسقوط الشك في 
امحل لا يصحح عدم الإتيان بالركوع بعد العلم بأنه مكلف به. والشك في إتيانه فإن الاشتغال اليقيئ 
يحتاج إلى البراءة اليقينية. 

(فالظاهر) وفاقاً لسكوت السادة الوالد وابن العم والمستمسك والبروجردي وغير واحد من 
المعلقين [ بطلان الصلاة لأنه شاك في ركوع هذه الركعة» ومحله باق فيجب عليه أن يركع1 حسب 
القاعدة [مع أنه إذا ركع يعلم بزيادة ركوع في صلاته) فهو بين بطلانين» بطلان عدم الركوع وبطلان 
الإتيان بالركوع. 

زولا يجوز له أن لا يركع مع بقاء محله فلا يمكنه تصحيح الصلاة) نعم الإتيان بالركوع يوجب 
القطع ببطلان الصلاة» وعدم الإتيان لا يوجب القطع 


الرابعة عشر: إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه ترك سجدتين» ولكن لم يدر أنهما من ركعة واحدة أو من 
ر كعتين 


وإنما لا يكون له دليل على الصحة؛ وذلك كاف في عدم الامتثال ولزوم الإتيان با ثانيا. 

ومن هذا تعرف حكم ما لو علم في امحل بأنه أتى بأربع سجدات» ولم يعلم أنه أتى بما في الركعة 

المسألة الرابعة عشر: إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه ترك سجدتين ولكن لم يدر أنهما من 
ركعة واحدة؟ حتى تكون صلاته باطلة !أو عن ركعنين 1 حتى تكون صلاته صحيحة ويجب قضاوًهماء 
فنقول: إن هذه المسألة معنونة في كلام الشرائع» حيث قال: ولو ترك سجدتين ولم يدر أنهما من ركعة 
أو ركعتين رحجنا جانب الاحتياط 7(" انتهى. 

وهل مراده بالاحتياط القضاء لماء أو الإعادة فقط بدون القضاء؟ احتمالان. 

كك كانه اهما انكر الشرائع ذكرها الفقهاءء وبنوا أقسام المسألة وأحكامها مع اختلاف بينهم 

فنقول: أضول:صؤن 'المساآلة خربينة: 

الأولى: أن يكون الشك بعد الفراغ من الصلاة. 

الثانية: أن يكون الشك في الأثناء» لكنه بعد تحاوز امحل. 

الثالثة: أن يكون الشك في الأثناء قبل تحاوز المحل» وكان الاحتمالات 
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ثلاثة» بأن احتمل كون مجموعها من الأولى» أو من الثانية» أو كل سجدة من ركعة. 

الرابعة: أن يكون الشك في الأثناء قبل تحاوز امحل» وكان الاحتمال اثنين بأن احتمل أنهما إما من 
الأولى أو من كل ركعة سجلة. 

الخامسة: هي الرابعة لكن عكسهاء بأن احتمل أنها من الثانية» أو من كل ركعة سجدة. 

إذا عرفت ذلك فنقول في تفصيل أحكامها: 

أما الصورة الأولى: وهي ما لو كان الشك بعد الفراغ من الصلاة» كما هي مفروض المان فهنا 
أقوال أربعة: 

الأول: صحة الصلاة والاحتياج إلى قضاء السجدتين فقطء والظاهر أن هذا هو المشهورء كما 
حكاه البعض. 

الثاني: صحة الصلاة» وعدم الاحتياج إلى قضاء السجدتين. 

الثالث: بطلان الصلاة» والاحتياج إلى القضاء. 

الرابع: الجمع بين قضاء السجدتين» وإعادة الصلاة. 

استدل للقول الأول: بانحلال العلم الإجمالي لأن الشخص يعلم بأن عليه السجدة الثانية من كل 
ركعة, إما لبطلان الصلاة إذا كان ترك اثنين من كل ركعة, وإما لعدم الإتيان يما إذا كان ترك واحدة 
مخ كل راكعة: 

وأما السجدة الأولى من كل ركعة؛ فهو بحرى لقاعدة التجاوز من غير معارض»ء إذ لا علم بكذب 
أحدهما لاحتمال فوت الثانية من كل ركعة» وعلى هذا لا يكون هناك علم إجمالي» إما بالبطلان وإما 
بوجوب قضاء السحدتين: إذ 
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أحد طرفي العلم الإجمالي معلوم بالتفصيل» ومن لمعلوم انحلال العلم في مثل ذلك» كما لو علمنا 
بوقوع بحاسة في أحد الأناءين» وكنا نعلم بنجاسة أحدهما قبل ذلكء فإن العلم الإجمالى غير منجز 

وفيه: إن العلم بلزوم سجدتين عليه يتوقف الخروج عن عهدته بإتيان طرفي العلم» وهما الإعادة 
وقضاؤهما معاء وبدون ذلك لم يكن المكلف خارجاً عن عهدة التكليفء فلو أتى بالسجدتين فقط لم 
يكن عالماً بإتيان ما عليه لاحتمال أن كون السجدتين من باب وجحوب أصل الصلاة. 

ألا ترى أنه لو علم أن المولى أمره بأمر» ثم تردد ذلك الأمر بين أن يكون أمراً بالركوع فقطء أو 
أمراً بالصلاة الى ف ضمنها الركوع لم يكف في الامتثال والخروج عن عهدة التكليف بالركوع فقطء 
لأنه لم يأت بأطراف العلم بحيث يقطع بالخروج عن عهدة التكليف. 

ثم لا يبخفى أنه لا يفرق في هذا أن يكون أطراف العلم ثلاثة» بأن يعلم أنه إما ترك السجدتين من 
ركعتين» أو من الركعة الأولى» أو من الركعة الثانية» أو يكون أطراف العلم اثنتين بأن يعلم بأنه ترك 
السجدتين من ركعتين ومن الركعة الأولى» أو بالعكس بأن علم تركهما إما من ركعتين أو من الثانية. 

ف إن ديف حتف سانا متطلة العاف يق الفملذة ورين "الاضباط زلا عراء لوقه و كدلك قفا 
أن السلام لا يوجب الخروج إذا كان المتروك السجدة من الركعة الأخيرة» يظهر ما في بعض الكلمات 
المبنية على عدم ذلك من الإشكال وأن الشك بعدم السلام قبل المنافي داحل في الشك في أثناء الصلاة. 
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وجب عليه الإعادة 


واستدل للقول الثاني: بقاعدة الشك بعد الفراغ وتحاوز امحل وأصالة براءة الذمة عن التكليف 
قشم المح ارفامه لعا بأن صلاته إما باطلة أو أن عليه قضاء المنسي غير مانع عن إجراء الأصول 
في مجاريهاء لأن مخالفة الأحكام الظاهرية للواقعية» إذا اقتضتها الأصول والقواعد في الشبهات الموضوعية 
غير عزيزة» ولا يخفى ما فيه» فإن العلم الإجمالي منجز كالعلم التفصيلي من غير فرق بين الأحكام 
والموضوعات كما تقرر في محله. 

وما ورد في الشرع مما يوهم الجواز» قد أحاب عنها الشيخ المرتضى في الرسائل فراجع. 

واشغدل للقول القالكة :وهو الأقربي. فق النظر» وليه المضتن حيف قال" !وعني :عليه الإغادة ؟ 
وهو اختيار الوالد وابن العم وغيرهما ممن سكت على المان تبعاً للفقيه الهمداني» واحتمال عبارة الشرائع 
المتقدمةء بأن العلم الإجمالي منحلء لأنه علم بكونه مكلفاً بالصلاة» ولم يعلم فراغ ذمته منهاء والأصل 
براءة ذمته عن التكليف بقضاء السجدتين» ولا يعارض التكليف بأصل الصلاة التكليف بأداء السجدتين» 
لأن التكليف الأول سابق معلوم» فهو مانع عن تنجز العلم الإجمالي كما تقدم في مثال التنجس المردد بين 
الإناءين إذا كان أحدهما قبلا بحساً. 

ومن ذلك يعرف وجه القول الرابع والجواب عنه. 

لا يقال: على هذا يمكن أن يأنيٍ المكلف بالصلاة قبل فعل المناقي» وذلك موجب لاحتمال البطلان» 
عينة لانن كان عارك ادو سن السو لذ يكرة كان "لان فياك افرع ضاف إل أن 
الإتيان يما قبل الإتيان بالسجدتين 
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ولكن الأحوط قضاء السجدة مرتين» وكذا سجود السهو مرتين أولاً ثم الإعادة 


يكون من قبيل إدحال صلاة في صلاة. 

لأنه يقال: هذا الاحتمال غير ضائر بعد حريان البراءة عن التكليف بالسجدتين» فهو مثل أن 
يتوضاً بأحد الإناءين المشتبهين الذي كان أحدهما بحسا سابقاًء مما حال دون تنجيز العلم الإنجالي؛ فإن 
المتوضي لا يعلم بصحة وضوئه؛ لكن الأصل يكفي في الحكم الظاهري بالصحة. 

زولكن الأحوط] مع ذلك إقضاء السجدة مرتين» وكذا) الإتيان ب [ سجود السهو مرتين] 
وقل تدع سانا آنا ستوة السهى لللطناء: السهذة النسية اجنياظ ١و‏ 2 النصادة ١‏ لأضل الصدافة: 

الصورة الثانية» من الصور الخمس: أن يكون الشك في أثناء الصلاة لكنه بعد تحاوز المحل» وله 
فرضاك: 

الأول: جاوز امحل الذي لا يتمكن من الرحوع؛ كالدحول في الركن. 

الثاني: تحاوز امحل الذي يتمكن من الرحوع» كالتجاوز إلى شيء غير ركئ. 

أما الأو ل::فكما لو شك" أنه هل “ترك الستحديين مق ركعين» أو من بركعة والعذة: بعد. أن 
دحل في ركوع الركعة الثالثة» وهذا حكمه البطلان والإعادة لما تقدم من الصورة الأولى» لأن علمه 
الإجمالبي بوجوب أحد الأمرين عليه» من قضاء السجدتين أو الإعادة» منحل إلى علم سابق بوجوب أصل 
الصلاة. 


ا 


وكذا يجب الإعادة إذا كان ذلك في أثناء الصلاة» والأحوط إتمام الصلاة وقضاء كل منهما وسجود السهو مرتين 
م الإعادة 


لا يقال: أصالة الصحة بالنسبة إلى ما مضى من صلاته قاضية بعدم الاحتياج إلى الإعادة. 

قلت: لا محال لأصالة الصحة بعد العلم الإجمالي. 

ومنه تعرف أن حال الدحول في الركن حال الخروج من الصلاة» في البطلان والاحتياج إلى 
الاعادةه رفو اقرف نتن أن كرف العم ناذا :الى العرة عمق الضورة لاون 

قال المصنف: [وكذا يجب الإعادة إذا كان ذلك] الشك المقرون بالعلم الإجمالي [ في أثناء 
الصلاة) بعد الدحول في الركن» وسيأت حكم سائر أقسام الأثناء. 

[والأحوط إتمام الصلاة1 لاحتمال صحتهاء بكون السجدتين المنسيتين من ركعتين. 

[وقضاء كل منهما وسجود السهو مرتين ثم الإعادة1 لاحتمال بطلان الصلاة بكون السجدتين 
من ركعة واحدة» كما عرفت تفصيله في الصورة الأولى. 

وأما الفرض الثاني: من فروض الصورة الثانية» وهو تحاوز امحل الذي يتمكن من الرجوع» كما لو 
قام إلى الثالثة» فعلم قبل أن يركع بأنه تارك لسجدتين» وهنا ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يكون ذا ثلاثة احتمالات» وهو ترك السجدتين من الركعة الأولى 
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أو من الثانية أو منهما. 

الثاني: أن يكون ذا احتمالين» وهو ترك السجدتين من الأولى أو منهما. 

الغالك: أنديكوة ذا اعسنالين وهو تدك السجذين هن الثائية أو منهها: 

ففي القسم الأول: الأقرب بطلان الصلاة؛ لما ذكره الفقيه الهمداني بقوله: إذ ليس له ترحيح أحد 
الاحتمالات» كي يعمل بمقتضاه من استيناف الصلاة إن كانتا من الأولى» أو تداركها في الصلاة إن 
كانتا من الثانية» أو تدارك أحدهما في الصلاة» وقضاء الأخرى بعدها إن كان واحدة منهما من إحدى 
الركعتين» إذ الاحتمالات متعارضة:؛ والشك بالنسبة إلى الجميع شك بعد بحاوز ا محل» فلو عمل بالقاعدة 
في الجميع لزم منه طرح العلم الإجمالي والمضي في صلاته مع أنه يعلم تفصيلا بمخالفته لما هو تكليفه من 
الاستيناف» أو الرحوع وتدارك السجدتين أو إحداهما في الصلاة 7" انتهى. 

أقول: ولا يمكن أن يقال بالاحتياط بإتيان السجدتين بعد الصلاة ثم الإعادة تمسكاً بالعلم الإجمالي» 
إذ قد عرفت سابقاًء أن أحد طرفي العلم منجز سابقاً لعلم المكلف بوجوب أصل الصلاة قبل هذا العلم 
وما يقال من صحة الصلاة لأن قاعدة التجاوز تحري بالنسبة إلى السجدة الأولى من الركعة الأولى بلا 
معارضء إذ معارضاه التجاوز بالنسبة إلى الثانية من الركعة الأولى» والتجاوز بالنسبة إلى الأولى من 
الثانية» وهما لا يصلحان للتعارض للعلم الإجمالي بسقوط أحدهما 


.ه5١ مصباح الفقيه: ج؟ ص‎ )١( 
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ليقن ايفان ف بالسيقه إن «السخدة الأرق عق الر كن الأر لق تميليا عو العازش د ذلك كنذا 
علم بأنه ترك ركوعاً أو سجوداً أو تشهداًء فإن العلم الإجمالي الكبير ذا الأطراف الثلاثة منحل بالعلم 
الإجمالي الصغير ذي الطرفين» أعئٍ العلم بأنه ترك سجوداً أو تشهداء إذ هما ليسا بركن» فيخرج الركوع 
عن كونه طرفاً لعلم إجمالي منجز محتاج إلى تأمل» فإن المشبه به أيضاً غير تامء فإن كون التشهد 
والشجفوة : غير و كين ون" أو تيه غلم اليا كنانيا هيما لكن :للك لا روني نفل الفله الإنهاى 
الثابي. 

كما أن العلم الإجمالي الثنائي بين الركوع والسجدة؛ أو بين الركوع والتشهد لا يوحب ذلك 
الانحلال» ولذا لو علم بترك أحد الثلاثة» كان اللازم القول بالبطلان وإعادة الصلاة» لأنه علم بوجوب 
أصل الصلاة ول يعلم بأدائهاء والعلم الإجمالي الجديد لا يؤثر بعد تنجز أحد أطرافه قبل العلم. 

هذا مضافاً إلى أن العلم بعدم سقوط أمر السجدة الثانية من الركعة الثانية» لأنه إن كان المنسي 
السجدتين من ركعة كان أمرها باقياً لبطلان الصلاة» وإن كان المنسي سجدة من كل ركعة كان أمرها 
باقياً» لأنه نسي السجدة الثانية من كل من الركعة الأولى والركعة الثانية حسب الفرض» قاض بإعادة 
الصلاة» لما سبق من أن العلم الإجمالي لا يخرج المكلف من عهدته إلا بالإتيان بجميع محتملاته» فاللازم 
على هذا قضاء السجدة وإعادة الصلاة» حتى يعلم بالبراءة من التكليف بكلا شقيه؛ أعي التكليف الموجه 
بالشيكدة فطل إذا “كامح العيلةة مرطريدة 
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والتكليف الموجه بالسجدة في ضمن الصلاة إذا كانت الصلاة باطلة» هذا تمام الكلام في القسم 
الأول. 

أما القسم الثاي: وهو احتمال ترك السجدتين من الأولى أو منهماء فالأقرب أيضاً البطلان» لم 
عرفت في القسم الأول من أنه ليس له ترحيح أحد الاحتمالين على الآخرء كي يعمل .مقتضاه من 
استيناف الصلاة إن كانت من الأولى» والإتمام وقضاء سجدتين إن كانتا من ركعتين» فلو عمل بالقاعدة 
في الطرفين لزم طرح العلم الإجمالي» وإذ لا قاعدة والعلم الإجمالي منجز أحد أطرافه قبل العلم كان 
اللازم إعادة الصلاة. 

وأما القسم الثالث: وهو عكس القسم الثاني» أعين احتمال ترك السجدتين من الثانية أو منهماء 
فالأقرب هنا الصحة» وذلك لأنه يعلم قطعاً بترك سجدة من الثانية» فتكليفه الدلوس والإتيان يماء لفرض 
أنه لم يدحل في الركن» فإذا جلس وأتى بالسجدة حرجت الصلاة عن البطلان. 

ثم يبقى الكلام حول أنه هل يأ هنا بالسجدتين لكونه شكاً في امحل لا يقضي شيئاً بعد الصلاة 
أو يأ هنا بسجدة واحدة ويقضي بعد الصلاة سجدة أخحرىء الظاهر الأول» لأنه إذا جلس بحكم 
الشارع كان شكه من الشك في المحل» فإذا شك في أنه هل أتى بالسجدتين أم لا» كان تكليفه الإتياذ 
بحماء وينحل العلم الإجمالي بحريان قاعدة التجاوز في الركعة الأولى» ولكن الاحتياط في قضاء سجدة 
بعد الصلاة. 
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ثم لا يخفى أنه لا يفرق في ما ذكرنا هنا وفي السابق» بين كون التجاوز من دون الدحول في 
الركن» من قبيل القيام في الثالثة أو من قبيل الإتيان بالتشهد الأول بالنسبة إلى الركعتين الأوليين مثلا. 

الصورة الثالثة: أن يكون الشك في الأثناء قبل تحاوز المحل» وكانت الاحتمالات ثلاثة» كما لو علم 
وهو حالس بأنه ترك سجدتين إما من الأولى أو من الثانية أو منهماء والأقرب هنا الصحة؛ ولزوم الإتيان 
بمما هنا من دون قضاء لسجدة؛ أو إعادة للصلاة» وذلك لأن الشك بالنسبة إليهما شك في الشيء في 
محله» والشك بالنسبة إلى الركعة الأولى شك في الشيء بعد تحاوز محله» والأصل عدم الإتيان بالمشكوك 
فيه هناء كمان أن القاعدة الإتيان به في الركعة الأولى» والعلم الإجمالي ليس مانعاً عن العمل بالقواعد 
لأن الشارع يحل العلم بحكمه بعدم الإتيان في انحل. 

فكما أنه لو علم أنه لم يأت في امحل» أو قامت البينة على ذلكء» لم يكن أثر للعلم الإجمالى لو 
فرض إمكانه مع العلم التفصيلي بعدم الإتيان في امحل» كذلك لو قام مقام العلم التفصيلي بعدم الإتيان في 
لمحل ومقام البينة قاعدة شرعية تقول بأن الشك في امحل مقتضاه البناء بعدم الإتيان» وهذا هو الذي أفتى 
به الوالد في التعليقة حيث قال: لو كان الشك في الأثناء في محل السجدة تدارك ما احتمل كونه من تلك 
الركعة وقضى البقية» ولا يلزم منه الإعادة 7"» انتهى. 
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فإن إطلاقه شامل للمقام» كما أفتى بذلك المستمسكء ومال إليه الفقيه الحمداني؛ خلافاً لما احتمله 
تدا للشبيخ امرض (رحمه الله" قال: اللهم إل أن يمنع جريان قاعدة الشك بعد التجاوز في مثل المقام 
الذي علم إحمالا بفوات شيء مردد بين ما بقي محله وما بحاوز منه» كما ليس بالبعيد بالنظر إلى منصرف 
أدلته. 

ومن هنا احتمل شيخنا المرتضى في هذه الصورة وحوب قضاء سجدة واحدة بعد الصلاة. 
لتحصيل البراءة اليقينة من المنسي إلخ. 

لكن فيه ما عرفت من أن الظاهر حكم الشارع بعدم الإتيان في المحل» وذلك يوجب انحلال العلم. 

الصورة الرابعة: أن يكون الاحتمال اثنين» وقد شك في امحل بأنه إما تركهما من الأولى» أو من 
كل ركعة سجدة.» وفيه يأت بالسجدة امحتملة في امحل لقاعدة الشك في المحل» ثم يقضي بعد الصلاة 
سجدة لما عرفت ف الصورة الرابعة وهو المطابق لفتوى الوالد» وصريح المستمسك» خلافاً للفقيه الحمداني 
فأوجب الاحتياط» لأن المصلي يعلم بتنجز تكليف في حقه؛ إما باستيناف الصلاة إن كان الفائت 
السجدتين من الأولى» أو قضاء سجدة واحدة للأولى بعد الصلاة إن كان الفائت من الأولى سجدة 
واحدة. 

وفيه: ما تقدم من أن الشارع حل العلم الإجمالي بحكمه بفوت السجدة من الثانية» فهو كما لو 
علم بذلك» أو قامت البينة عليه. 

الصورة الخامسة: أن يكون الاحتمال اثنين في المحل» عكس الرابعة» بأن علم في امحل أنه ترك 


السجدتين» إما من الثانية أو مق كل ركعة واحدة, 
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الخامسة عشر: أن علم بعد ما دحل في السجدة الثانية مثلاً أنه إما ترك القراءة أو الركوع؛ أو إنه إما ترك سجدة 
من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة 


وهنا يأ بمما في امحل» وليس عليه قضاءء حريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الأولى» من غير 
معارض. 

ف زنك مطيقمة تسدنا قا و ماله سيان اليكدة أرا اللمحدوق ردك عنا ركد السياحمة أذ اذل 
الرحوع وكون ما أتى به من التشهد والسلام يعتبر زيادة. 

تعرف أنه لا فرق في بقاء امحل» بين أن يكون المكلف قد قام ثم علم بفوت شيء منه في الركعة 
السابقة» وبين أن يكون قد تشهد وسلمء فلا حاحة إلى جعل عنوان مستقل للتذكر بعد السلام. 

المسألة [الخامسة عشر: أن علم بعد ما دحل في السجدة الفائية كلك أي نا ولك رار 1 
الركوع) فعلى ما اخترناه سابقا من عدم وجحوب سجود السهو لكل زيادة ونقيصة لا شيء عليه» لأن 
العلم الإجمالي حينئذ غير منجزء إذ لا أثر لأحد طرفيه وهو ترك القراءة» وكلما لم يكن لأحد الطرفين 
أثر لم يؤثر العلم كما هو معلوم. 

أما بناء على لزوم سجدة السهو لمثل ذلك فيأقٍ فيه الكلام؛ لأنه يعلم بتنجز تكليف عليه فعلاء إما 
سجود السهو أو إعادة الصلاة» [أو) علم أنه إما ترك سجدة من الركعة السابقة] الموجب للقضاء 
تطواء رةه اليو فلن قزل الفمرن “ون تدضرفف التاقعشفيه ينايفا. 

[أو ركوع هذه الركعة] فهل اللازم العمل مقتضى العلم الإجماللي من الإتمام 
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وجب عليه الإعادة 


والإتيان بسجدة السهو في الفرض الأول» والسجدة المنسية وسجود السهو لما في الثاني» ثم إعادة 
الصلاة بمقتضى ما هو مقرر من لزوم موافقة طرفي العلم؛ أو يكفي الإتيان بالصلاة ثانياً. 

وعليه فهل يبطل الصلاة الآنء أو يتمها ثم يأ بما ثانياً» المصنف (رحمه الله على أنه وجب عليه 
الإعادة وظاهره مع الانظال كا بعنه فعات وذلك لما تقدم في المسألة الرابعة عشر من أن العلم الإجمالي 
إذا كان أحد أطرافه منجزاً سابقاً يؤثر العلم وهنا كذلكء إذ المكلف قد اشتغل ذمته بالصلاة» ولا يعلم 
بكفاية ما بيده» فاللازم الخروج عن عهدة التكليفء فالعلم الإجمالي منجز أحد طرفيه» فيكون طرفه 
الآخر مجرى للبراءة. 

وف تعليقة الوالد: على الأحوط في الفرض الأول ولعله للإشكال في لزوم سجود السهو لكل 
زيادة ونقيصة» كما يظهر من تعليقه على هناك. 

وأورد على الإعادة في المستمسك ها لفظه: إنه لا يتم ذلكء أما في الفرض الثاني فلما عرفت في 
المسألة السابقة من أن السجدة من الركعة السابقة يعلم بعدم امتثال أمرهاء إما للبطلان أو لعدم الإتياذ 
بماء فلا محال حريان قاعدة التجاوز فيهاء بل لا بد من امتثال أمرهاء إما بالإعادة على تقدير البطلان 
وبقاء الأمر بسائر الأحزاء» وإما بالقضاء على تقدير الصحة» فإذا ثبتت الصحة بقاعدة التجاوز الحارية 
لإثبات الركوع تعين القضاءء ومثل ذلك جار في الفرض الأول أي دوران الأمر بين القراءة والركوع 
فإنه أيضاً يعلم بعدم امتثال أمر القراءة» إما للبطلان أو لعدم الإتيان يماء فلا محال الحريان قاعدة 
التجاوز فيهاء إلا أنه على تقدير البطلان لا بد من امتثال أمرها في 
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لكن الأحوط هنا أيضاً إتمام الصلاة وسجدتا السهو في الفرض الأول وقضاء السجدة مع سجدت السهو في 
الفرض الثاني ثم الإعادة» ولو كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة فكذلك. 


ضمن امتثال الأمر ببقية الأحزاء» وعلى تقدير الصحة يسقط أمرهاء ويجب السجود للسهو 
للنقص» بناء على وجوبه لكل زيادة ونقيصة. فإذا ثبت الصحة بقاعدة التجاوز لإثبات الركن تعين 
المصديد: للفني 07 تيو 

أقول: حريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الركوع؛ موجحب لسقوط العلم لعدم امتثال أمر السجدة 
وأمر القراءة» إذ عدم العلم بعدم الامتثال كان متوقفاً على شقين, أحدهما عدم الإتيان بالسجدة 
والقراءة» والثاني عدم الإتيان بالركوع؛ فإذا سقط عدم الإتيان بالركوع حسب الفرض من جريان قاعدة 
التجاوز بالنسبة إلى الركوع» سقط أحد الشقين فارتفع العلم بعد امتثال أمر السجدة وأمر القراءة» 
ويبقى الكلام السابق الذي تقدم لتقرير إعادة الصلاة فقط بحاله. 

(لكن الأحوط هنا أيضاً] كالاحتياط المتقدم في المسألة السابقة (إتمام الصلاة وسجدتا السهو في 
الفرض الأول لاحتمال كون الفائت القراءة [وقضاء السجدة مع سجدت السهو في الفرض الثاني] 
لاحتمال كون الفائت السجدة الواحدة. 

إثم الإعادة1 لاحتمال كون الفائت الركوع [ ولو كان ذلك] العلم الإجمالي بترك أحدهما [ بعد 
الفراغ من الصلاة فكذلك) ولا محال لحريان قاعدة الفراغ؛ 


)١(‏ المستمسك: جلا ص177. 
رحن 





السادسة عشر: لو علم قبل أن يدحل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة» وحب 
عليه العود لتداركهما والإتمام ثم الإعادة» ويحتمل الاكتفاء بالإتيان بالقراءة والإتمام من غير لزوم الإعادة إذا كان ذلك 
بعد الإتيان بالقنوت 


كما لم يكن محال لحريان قاعدة التجاوز في الفرع السابق. 

غنوه إذلق تيك غرفت سابقا بقاء عل" السجدة امن الركغة الأخيرة إلا يعد السلام لو :عدار 
سهواًء جرت قاعدة الشك في امحل بالنسبة إليهاء فلو علم بأنه إما ترك ركوعاً أو سجدة من هذه الركعة 
يأتِ بالسجدة ولا شيء عليه» وحيث لا تحب سجدة السهو كما مر بالنسبة إلى كل زيادة ونقيصة؛ لا 
محال لأن يقال: بأنه يعلم حينئذ أنه إما تحب عليه إعادة الصلاة إذا كان المتروك الركوع» وإما سجدة 
السهو للتشهد والسلام» فيخرج ما تقدم في فرض المتن. 

المسألة [السادسة عشر: لو علم قبل أن يدحل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة 
أو ترك القراءة1 من هذه الركعة وجب عليه العود لتداركهما بقاء التدارك العلمي بمعنى أنه لو كان 
علم بتركهما لزم عليه التدارك» فهنا كذلكء لأن العلم الإجمالي في التنجيز كالعلم التفصيلي. 

[والإتمام ثم الإعادة1 لاحتمال زيادة السجدتين» بأن كان المتروك القراءة» فاللازم العمل على 
طرفي العلم الإجمالي» وهناك احتمال آخر بالإتيان بالقراءة ثم الإتمام والإعادة. 

(ويحتمل الاكتفاء بالإتيان بالقراءة والإتمام من غير لزوم الإعادة إذا كان ذلك) 


حلا 


العلم الإجمالي ! بعد الإتيان بالقنوت]. 

أقول: قد يتعلق علمه الإجمالي بذين الطرفين» قبل الدحول في القنوت» وقد يتعلق بعد الدحول في 
القنوت. 

إما إذا تعلق قبل الدحول في القنوت» كان مقتضى القاعدة الإتيان بالقراءة إذ هو من الشك ف 
امحل» ويبئ على الإتيان بالسجدتين لأنه من الشك بعد التجاوز» والعلم الإجمالي ليس كالعلم التفصيلي 
في المقام بعد انحلاله بوجود القاعدة الشرعية في أطرافه» وقد تقدم أن مثل هذا العلم كما ينحل بالعلم 
التفصيلي ينحل بالبينة والقاعدة وما أشبه. والإشكال بأن العلم في المقام بفوات القراءة تفصيلاً إما نشأ 
من العلم الإجمالي فيمتنع انحلاله به. غير وارد من أصله؛ إذ لا علم في المقام بفوات القراءة» وإنما شك في 
الفوات وهو بمجرى قاعدة الشك في احل. 

ومن المعلوم أن الشك في الفوات لم يحل العلم الإجمالي» بل قاعدة الشك في المحل» فلا حاحة إلى 
بتحشم الإحابة عنه. 

ثم إنه قد يقرر انحلال العلم الإجمالي في مفروض المسألة» بأن المصلي يعلم تفصيلاً بوحوب القراءة 
عليه؛ إما من جهة أن المتروك هي بنفسهاء وإما من جهة أن المتروك السجدتان فاللازم أن يسجدهما ثم 
يقوم فيقرأء إذ القراءة قبل السجدتين ليس في محلهاء وعليه يكون العلم الإجمالي منحلا. 

وفيه: إن هذا ليس من الانحلال» لما تقدم في بعض المسائل من أنه في صورة العلم الإجمالي يلزم 
الإتيان بكلا الطرفين» والمصلي لو قرأ فقط لا يعلم بالبراءة لأنه على تقدير 


ع 


بدعوى أن وجوب القراءة عليه معلوم» لأنه إما تركها أو ترك السجدتين فعلى التقديرين يحب الإتيان يما ويكون 
الشك بالنسبة إلى السجدتين بعد الدخول في الغير الذي هو القنوت 


وجوب القراءة من جهة ترك السجدتين لم يأت بما. 

وأما إذا تعلق بعد الدخحول في القنوت» فإن قاعدة التجاوز بالنسبة إلى كل واحد من الطرفين 
ساقطة» فيبقى العلم الإجمالي بلا انحلال» لكن حيث عرفت في بعض المسائل السابقة» أنه منجز أحد 
أطرافه من قبل إذا اشتغلت ذمة المكلف بالصلاة» كان مقتضى القاعدة الإعادة فقطء إذ هو من قبيل ما 
لو علم بنجاسة حادثة بين إناءين يعلم بنجاسة أحدهما قبل ذلكء إذ اللازم الحكم بالبطلان والإعادة 
هذا ولكن ستأي عدم بعد كفاية الإتيان بالحمد والسورة فقط. 

وأما ما ذكره المصنف من الفتق اهب القراء ةمول بقوله: | بدعوى أن وجوب القراءة عليه معلوم 
لأنه إما تركها وحدها فاللازم الإتيان يما (أو ترك السجدتين فعلى التقديرين يجب الإتيان بما] فاللازم 
الجلوس والإتيان يماء ثم القيام والإتيان بالقراءة» إذ القراءة قبل السجدتين زائدة لا اعتبار يماء فيلزم إعادهًا 
بعدمماء هذا بالنسبة إلى القراءة. 

[ويكون الشك بالنسبة إلى السجدتين بعد الدخحول ف الغير الذي هو القنوت) فيكون بجحرى 
لقاعدة التجاوز» ولا يعارضها التجاوز بالنسبة إلى القراءة» لسقوطه بالعلم التفصيلي. ففيه: إنه غير تام؛ 
لما تقدم من البراءة من مثل هذا العلم لا يكون إلا بإتيان طرفيه المبيئ عليهماء حتى يتمكن أن يقول بأن 
أتيت بالمعلوم. 


مل 


ولو أتى بالقراءة فقط لم يكن كذلكء إذ هي على تقدير وجوبها من جهة إتيافها قبل السجدتين» لم 
يؤت كاء وإنما أتى بما على تقدير واحد هو وجوهًا فقط. 

ألا ترى أنه لو علم الككلف بأن المولى طلب منه قراءة الحمد» لكنه لم يعلم هل أنه طلب ذلك منه 
فق نس القلوة بأن كان الآمر مترعها إلى الصلاة الن اق ضمنها اللمده أو ظلب ذلك سن متطلقاء. 2 
يكو اانا فاتعلم ونور لمات توا ة رتيوت الو أن بالحمد فقط بحجة أنه معلوم» وما سواه مشكوك 
فهو مجرى البراءة. 

والحاصل: إن هذا من باب الشك في الامتثال» لا من باب الشك في الاشتغال» وأشكل عليه في 
المستمسك بقوله: لكن لأحل العلم بأن القنوت في غير محله» يشكل صدق التجاوز بالدحول فيه 
فالأولى تطبيق التجاوز عن محل السجدتين بلحاظ القيام» كما هو مورد صحيح إسماعيل بن جابر» عن 
أبي عبد الله (عليه السلام): «إن شك ف السجود بعد ما قام فليمض» 7", 7" انتهى 

وقد علق السيد الوالذ على موضعين من 'التن: الأول قوله: إوجب عليه العود) ها لفظه: بل 
يكتفي بإتيان القراءة بلا إعادة» لأن الشك فيها قبل التجاوز وفي السجدتين بعده» لحصول التجاوز عنها 
بالقيام7”". انتهى. 


)١(‏ الوسائل: ج: ص١37‏ الباب ١١5‏ من أبواب السجود ح5. 
)١(‏ المستمسك: جلا ص5759. 
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وهو في محله كما عرفت» وهذا هو الذي يظهر من بعض المعلقين الآخرين» ففي تعليقة السيد أبو 
الحسن الاصفهان هكذا: الاكتفاء بالقراءة من غير لزوم الإعادة لا يخلو من قوة. 

وف تعليقة السيد البروحردي على قول المصنف (إذا كان) ما لفظه: الإشكال في هذه المسألة إِنا 
هو في هذا المورد» وأما قبل القنوت فلا إشكال في وحوب القراءة فقط» إذ الشك عرض فيها قبل 
التجاوز» بخلاف السجدتين, فإنه تحاوز بالقيام عن محلها ”"» انتهى. 

الثاني: من تعليقي الوالد على قول المصنف: (إذا كان ذلك) ولفظه: بل يجب العود لتداركها في 
هذه الصورة بلا إعادة لتعارض قاعدة التجاوز بالنسبة إليهماء فيرحع إلى أصالة عدم الإتيان بالسجدتين؛ 
وما ذكره من الوحه ليس بتام وكذا في الفرع التالي 227 انتهى. 

أقول: بعد عدم جريان قاعدني التجاوزء يعلم المصلي إجمالا بأنه فات منه إما السجدتان أو القراءة» 
وأصالة عدم الإتيان يمذا أو ذاك غير جارية للتعارض» فلو لم يكن أحد التكليفين من الإعادة ‏ الى هي 
بلطن :لل التستخدوو نحت والاتزاةببالفزابع ابد للدي هو مققطق رك القارا جاه مدر مو السنانه كان 
اللازم الجمع بينهما حسب العلم الإجمالي» إلا أن الاشتغال اليقي بأصل الصلاة مانع عن نفوذ العلم 
الإجمالي» فاللازم كما عرفت الإعادة ورفع اليد عن هذه الصلاة 


.7١ص تعليقة السيد البروجحردي على العروة الوثقى:‎ )١١( 
.7١ تعليقة ميرزا مهدي الحسيي الشيرازي: ص‎ )١( 
1 





وف قبال ما ذكره الوالد احتمال كفاية الإتيان بالقراءة حتى في هذه الصورة» ببيان أن القنوت 
حيث ل يقع في موقعه قطعاء إذ على تقدير عدم السجدتين تكون الصلاة باطلةء وعلى تقدير عدم 
القراءة يكون القنوت ف غير محله» فيكون الشك في القراءة بعد الدحول في القنوت كالشك فيها قبل 
الدحول فيه» وبحري قاعدة الشك في انحل بالنسبة إليهاء كما بحري قاعدة الشك بعد امحل بالنسبة إلى 
المتكدييه سكرن حال السألة تعال جنا "لو شك :و السحدة بعد المفيه الاق بيه اعساماً ب الركعة 
الأولى»ء حيث إنه لم يقع في موقعه حتى يوجب ذهاب محل السجدة» بل يجب عليه الإتيان يما لبقاء 
محلهاء وهذا الاحتمال ليس ببعيد. 

لا يقال: كيف وأن المكلف يعلم حيقذ بأنه إما يجب عليه إعادة الصلاة إذا كان تاركاً للسجدتين» 
ماسب هليه سنت اللقيى إذا كان عار عا اراق وهي لمكان القنوت في غير محله» فمقتضى القاعدة 
ما تقدم من الإعادة لتنجز الاشتغال. 

لأنه يقال: سبق وأن قربنا عدم لزوم سجدتا السهو لكل زيادة ونقيصة» فليس للقنوت في غير محله 
سجدة السهوء ولذا يرجع الكلام إلى لزوم الإتيان بالسجدتين أو القراءة» وحيث إنه شك في امحل يأني 
بالقراءة كما عرفت. 

وثما تقدم تعرف الجواب عما رما يقال: بأن هذه الصلاة أمرها دائر بين أحد بطلانين» لأنه إن عاد 
إلى السجود احتمل الزيادة المبطلة» وإن لم يعد احتمل النقيصة المبطلة» إذ بعد كون العلم الإجمالي بين 
السجدة والقراءة غير مؤثر يكون 
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وأما إذا كان قبل الدخول في القنوت؛ فيكفي الإتيان بالقراءة» لأن الشك فيها في محلها وبالنسبة إلى السجدتين 
بعد التجاوز. 
وكذا الحال لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنه إما ترك السجدتين أو التشهد 


أحد طرفيه من الشك بعد امحل وطرفه الآخر من الشك في امحل» فلا يبقى محال لهذا الكلام. 

وكيف كانء فقد ظهر الوجه في قوله [وأما إذا كان] الشك المردد بين عدم الإتيان بالسجدتين 
أو عدم الإتيان بالقراءة قبل الدحول في القنوت» فيكفي الإتيان بالقراءة» لأن الشك فيها في محلها و] 
الشك [ بالنسبة إلى السجدتين بعد التجاوز)» ولو كان هذا الشك بعد الدخول في الركوع بأن علم 
نسيان السجدتين أو القراءة كان مقتضى ما تقدم من تنجز أحد طرفي العلم الإعادة» إذا قلنا بلزوم 
سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة» وإلا أتم الصلاة وكفتء إذ لا أثر لأحد طرفي العلم حيتئذ» فإنه على 
تقدير نسيان القراءة لا يكون عليه شيء. 

(وكذا الحال4 في كون الشك في امحل الذي لا يوجب الإتيان بالمشكوك داخل الصلاة» بدون 
شيء آخر عليه إلو علم بعد القيام إلى الثالثة أنه إما ترك السجدتين أو التشهد] فإنه يجحلس ويأنٍ 
بالتشهد وتصح صلاته» لأنه بالنسبة إلى السجدتين قد تحاوز من محلها بالقيام؛ أما بالنسبة إلى التشهد فلم 
يتحقق التجاوز» للعلم بوحوبه عليه» إما من حهة أنه لم يسجد السجدتين فتشهده الآ بدوما باطل؛ 
وإما من جهة عدم الإتيان بالتشهد بنفسه. وقد يقرر الدليل بدون حاحة إلى ذكر القيام» حتى يرد عليه 
بانه كاك شكن اذتركوة اقيام خاورا عن السكنة ولتيكرن 


1 


تحاوزاً عن التشهدء أو كيف يمكن أن يقال: بأن القيام تجاوزء مع العلم ببطلانه للزوم هدمه 
والإتيان .مما سبقه ‏ كما سبق مثل هذا الكلام حول القنوت في الفرع السابق ‏ بيان الدليل بدون ذكر 
القيام» هو أن يقال: إن المكلف يعلم بزيادة قيامه فيجلسء» وحينئذ ينحل علمه الإجمالي بين السجدة 
والتشهد لأنه يعلم تقصيلاً بلروم التشهد عليه إما من جهة عدم إتيانه بالسحدة فالتشهد الذي قبلها 
باطل» وإما من جهة عدم إتيانه بالتشهد ف نفسه مع إتيانه بالسجدة. 

هذا ولكن لا يخفى الإشكال على كلا التقديرين» إذ كون القيام تجاوزاً بالنسبة إلى السحدة» وغير 
تحاوز بالنسبة إلى التشهد واضح الإشكال» كما أن القول بلزوم التشهد بعد الجلوس للعلم التفصيلي 
بذلك غير تام إذ العلم التفصيلي مب على طرفين ولا يتحقق فراغ الذمة منه بدون الإتيان يهماء فلو أتى 
بالتشهد وحده بدون أن يأنٍ بالسجدتين قبله» لا يعلم بأنه امتثل أمر التشهد المعلوم» إذ على تقدير كونه 
باللا امو عية عدم زاف «البسفرة للشون على لاه 

وعلى هذا فلا علاج لتصحيح الصلاة» لأنه إن جاء يمما علم بالزيادة» وإن لم يأت يمما علم 
بالنقيصة» وإن أتى بأحدهما دون الآحر شك في فراغ الذمة ولا قاعدة مصححة للصلاة. 

والقول.بأنه يآ يما معا ولا يعلم بالزيادة إذا قصذ بالتشهد القربة المطلقة الى تجمع مع الأتيات. يه 
قبلاء لكونه من باب الذكر حينئذ غير المبطل للصلاة» في غير محله» إذ بعد عدم وحود دليل للزوم الإتيان 
بالسجدة يكون كل من الإتيان يما وتركها موجباً للترلزل الذي لا 


دض 


أو ترك سجدة واحدة أو التشهدء وأما لو كان قبل القيام فيتعين الإتيان بمما مع الاحتياط بالإعادة. 
السابعة عشر: إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد 


تصح معه الصلاة. 

ومنه تعرف الإشكال في قوله: أو ترك سجدة واحدة أو التشهد) فإنه في هذه الصورة أيضاً تلزم 
إعادة الصلاة لما تقدم. 

وكذلك مما ذكرنا تعرف عدم الفرق في لزوم الإعادة به بين كون مثل هذه الك قبل القيام أو 
بعده» فتفصيل المصنف بينهما بالتصحيح في الثاني دون الأول بقوله: [وأما لو كان قبل القيام فيتعين 
الإتيان يمما مع الاحتياط بالإعادة) منظور فيه» كما أنه قد عرفت عدم الدليل على الإتيان يهماء والقول 
بأن ذلك من باب الاحتياط» إذ يعلم المككلف حينئذ بأنه إما مكلف بإتيان السجدتين والتشهد لو كان 
الفائت السجدتين» وإما مكلف بالإعادة لو كان الفائت التشهد وحده ‏ حيثما يضطر حسب العلم 
الإجماللي» وكون الشك في انحل بإتيان كلا السجدة والتشهد ‏ فيه ما لا يخفى, فإن العلم بالاشتغال 
لأعيل العناة ةموعن" لخفلول] الغ الأتمال الى درس أدتعاق عليا شاي كنت وام هذا الغله 
الإجمالي على التقرير الذي ذكر غير تام. 

فتحصل أن الظاهر في صور الأربع؛ أعين نسيان السجدة أو التشهد ونسيان السجدتين أو التشهد 
قبل القيام أو بعده في الفرضينء لزوم الإعادة, والله العال. 

المسألة ( السابعة عشر: إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد) يقيناً 


ا 


وشك في أنه ترك السجدة أيضاً أم لاء يحتمل أن يقال يكفي الإتيان بالتشهد لأن الشك بالنسبة إلى السجدة بعد 
الدحول في الغير الذي هو القيام فلا اعتناء به 


(وشك في أنه ترك السجدة أيضاً أم لا كان اللازم عليه الجلوس باعتبار يقينه بترك التشهد, ثم 
الاتنان قم لأ انك و دزك لمعا تاخز :رذ القياء لذ الاتضل :لد ١‏ يجيه خاو ريل الو 
فوطق آنا كان القاءق علد لكيه تان نامور بكاراي" “كان لاقام لفو الدع اناد اخ اه 
يعود امحل بعود الجلوس. 

وكيف كانء فهذا هو الذي اختاره الوالد في التعليقة على قول المصنف: (يكفي الإتيان بالتشهد) 
قال: بل يجب الإتيان يمماء ولايلزم الإعادة ”"©» انتهى. 

وكذا احتاره الشيخ ضياء الدين العراقي والبروجردي والمستمسك وغيرهم. 

وبذلك تعرف الإشكال في ما احتمله المصنف بقوله: [ويحتمل أن يقال يكفي الإتيان بالتشهد] 
وحده بدون السجدة [لأن الشك بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير الذي هو القيام فلا اعتناء 
به] باعتبار الشك في مول أدلة الشك قبل الدحول في الغير المقتضية لعدم الاعتناء لمثل هذه السجدة. 

ون عفان لضفت خنذا ”| لاحفال' لذ اكه جلنا :ف «التسالة العامة برا ليميو عتها وان 


واستوجه خلافه في المسألة الخامسة والأربعين. 
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والأحوط الإعادة بعد الإتمام» سواء أتى يبمما أو بالتشهد فقط. 
الثامنة عشر: إذا علم إحمالا أنه أتى بأحد الأمرين من السجدة 


وكيف كانء فلا فرق فيما ذكر بين أن يكون تيقن ترك التشهد وشك في ترك السجدة أو 
بالعكسء أو تيقن ترك سجدة وشك في ترك سجدة أحرىء أو تيقن في ترك السجدتين وشك في ترك 
التشهد» أو بالعكسء أو ما أشبه ذلك من الفروعء» كما لو تيقن قبل السجود بأنه ترك الركوع» وشك 
في ترك القراءة» فإنه يحب عليه أن يرجع إلى الوقوف» فيعود الشك في القراءة شكا في المحل. 

نعم في صورة ما إذا جاء إلى حد الركوع, ثم نسي وهوى إلى السجودء وقلنا بلزوم الرجوع 
منحنيا إلى حد الركوع؛ يكون الشك في القراءة شكا بعد المحل. 

ثم إنه لا فرق بين كون الشك مقدما على اليقين» أو بالعكسء أو مقارنا في الفروع السابقة» إذ 
المعيار كون القيام الذي أتى به أو نحوه في غير محله» فيعود انحل بعود المكلف إلى امحل الأول» إذ طرو 

[والأحوط الإعادة بعد الإتمام» سواء أتى بمما أو بالتشهد فقط] لأنه إن أتى مما احتمل الزيادة؛ 
وإن أتى بالتشهد فقط احتمل النقيصة» وكذا في سائر الفروع المتقدمة المتشابمة لهذا الفرع لوحدة العلة 
قي الجميع» كما لا يخفى. 

المسألة ١‏ الثامتة عتثير: إذا علم إجالاً أنه أتى بأحد الأمرين من السجدة 
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والتشهد من غير تعيين وشك في الآحرء فإن كان بعد الدحول في القيام لم يعن بشكه. وإن كان قبله يحب عليه 
الإتيان بمما لأنه شاك في كل منهما مع بقاء امحل» ولا يجب الإعادة بعد الإتمام وإن كان أحوط. 


والتشهد من غير تعيين» وشك في الآخر فإن كان بعد الدحول في القيام لم يعن بشكه] وذلك 
لوضوح أنه بالنسبة إلى أحدهما متيقن الإتيان» وبالنسبة إلى الآخر شاك» وحيث إنه من الشك بعد امحل 
لم يحب عليه شيء» بل يجري قاعدة التجاوز» ولم تقيد القاعدة بالعلم بالشيء المشكوك» فإن إطلاق أدلة 
التجاوز شامل لصورت العلم بالشيء المشكوك كأن يعلم بأنه شاك في التشهد مثلاً والجهل به كأن لم 
يدر بأن شكه هل هو بالنسبة إلى التشهد أو السجدة. 

(وإن كان قبله] بحيث كان امحل باقياًء ففي المقام ثلاثة احتمالات وأقوال: 

الأول: ما احتاره المصنف بقوله: زيجب عليه الإتيان بمما لأنه شاك في كل منهما مع بقاء انخل] 
فاللازم إحراء زيادة عمدية في المحل» لكن يرد على هذا أنه يعلم حينئذ بزيادة حرء زيادة عمدية» وذلك 
مبطل للصلاة» إذ لا فرق بين الزيادة التفصيلية والإجمالية» كما أنه كذلك بالنسبة إلى النقيصة» هذا 
قافا إلى أند له خرى القاعدة العلفى اخل». [ذ: كانت معارضة عقليا! كما اندلا تغرئ لقاعدة 
التجاوز في صورة التجاوز» كما مر غير مرة. 

وعل يقلي اننا كرو اللصعف فاليا بقولنة [ ولا عت الأعادة يعم لاقام تون كان ارط ا حل 
نظر. 

الثاني: البطلان والإعادة من رأسء اختاره بعض المعلقين» لأنه لا يخلو 


يق 


من ثلاثة أحوال: أن يأيٍ بماء أو لا يأ بهماء أو يأ بأحدمما دون الآخرء وفي الكل محذور, إذ 
لو أتى بمما علم الزيادة» ولو لم يأت بمما احتمل النقيصة» ولا دليل على الكفاية حيئذ؛ إذ لا بحرى 
لأصل العدم ونحوه بعد احتياج الاشتغال اليقيئ إلى البراءة اليقينية» بل حالة الشك في المحل موجودة 
إجمالاً ولو لم يأت بأحدهما في حين يأنٍ بالآخر عاد ا محذور المذكور في صورة عدم الإتيان بمما. 

وعلى هذاء فلا علاج لهذه الصلاة» فإذا تروى ولم يصل فكره إلى طرف أبطلهاء ثم أتى يما من 
حديدء ودليل حرمة الإبطال لا يشمل مثل المقام. 

الثالث: الصحة والاكتفاء بالتشهد بقصد ما ف الذمة» اختاره الشيخ ضياء الدين العراقي 
والاصطهبانان؛ قال الثاي: بل الظاهر أنه لا يجب عليه إلا الإتيان بالتشهد فقطء للعلم بأن السجدة إما 
أتى يما وإما أن يكون الشك فيها بعد تحاوز ا محل. 

وعلى هذاء لو أتى ما يجب عليه إعادة الصلاة» للعلم بزيادة السجدة على فرض تحققهاء أو 
الإتيان بما بعد تحاوز ا محل» انتهى. 

توضيحه: إنه إن كان في الواقع آتياً بالسجدة فلا يلزم الإتيان بماء وإن كان في الواقع آتياً بالتشهد 
لأنه يعلم بالإتيان بأحدهما قطعاً ‏ فقد تحاوز محل السجدة؛ إذ بالدحول في التشهد يتتفي امحل 
الشكي للسجدة. فلا محال للإتيان بالسجدة المشكوكة, وعليه فلا محل للسجدة. 

نعم يبقى التشهد مشكوكاً فيد إذ لا أصل يدل على الإتيان بهه وعليه يكون 
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التاسعة عشر: إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة» أو التشهد من هذه الركعة؛ فإن كان جالسا ولم 
يدخل في القيام أتى بالتشهد وأتم الصلاة وليس عليه شيء 


الشك فيه من الشك في امحل» فيلزم الإتيان به والاحيتاط بقصد ما في الذمة ‏ على ما ذكره 
العراقي ‏ إنما هو لأن يكون من باب الذكرء فلا يوجب الإشكال على تقدير الإتيان به واقعاً. 

وهناك في المسألة احتمال رابع» هو الإتيان يمماء ثم الإعادة مقتضى العلم الإجمالي. 

أقول: وما ذكراه هو الأقرب» ومنه يظهر الإشكال في القول الثان» إذ شقه الثالث وهو أنه لم 
يأت بأحدهما الذي هو السجدة؛ لا محذور فيه. 

المسألة [التاسعة عشر: إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه 
الركعة 4 ال هو فيهاء أما إذا كان متجاوزاً عنها فمن الواضح أنه يتم الصلاة» ثم أن الأعريق قطياء 2 
يعيد الصلاة أيضاء إن كان هناك احتمال فوت السجدتين» للعلم الإجمالي بتوجه أحد المتكليفين إليه من 
القضاء والإعادة» ومن أحد القضاءين في صورة احتمال فوت سجدة واحدة أو التشهدء. ولا يبعد 
الاكتفاء بالإعادة فقطء لما تقدم من العلم التفصيلي بالنسبة إلى أصل الصلاة مما بمنع من تنجيز العلم 
الإجمالي. 

(فإن كان جالساً ولم يدل في القيام1 هذه جملة تفسيرية لقوله (جالسا) إذ أحدهما عبارة أخرى 
عن الآخر [أتى بالتشهد وأتم الصلاة وليس عليه شيء] وذلك لقاعدة الشك الى ينحل با العلم 
الإجمالي» والسجدة السابقة تكون حينئذ 


يحلا 


وإن كان حال النهوض إلى القيام أو بعد الدحول فيه مضى وأتم الصلاة وأتى بقضاء كل منهما مع سجدن 
انيه :و الأحوط إعادة الصاذة أرضا 


موؤدا القاعياة السسجاوار: 

ومنه يظهر عكس المسألة» بأن شك ف الثالثة وهو حالس بين فوت التشهد من الركعة السابقة» أو 
السجدة من هذه الركعة [وإن كان] العلم الإجمالي ( حال النهوض إلى القيام) إذ قد عرفت حصول 
التجاوز بحال النهوض» وهذا من باب أول مصاديق التجاوزء والأمر كذلك حال القيام إلى ما قبل 
الركوع الذي يفوت به إمكان الرحوع؛ حتى في صورة العلم التفصيلي. 

ولذا قال: [أو بعد الدحول فيه فالمصنف على أنه [مضى وأتم الصلاة وأتى بقضاء كل منهما] 
أما المضي فلقاعدة التجاوز بالنسبة إلى التشهد. 

وأما قضاء كل منهماء فللعلم الإجمالي بفوت أحدهما. 

إن قلت: قاعدة التجاوز لا تحري في أطراف العلم الإجمالي لتعارض القاعدتين» كما لا تحرى 
أصالة الطهارة في أطراف العلم الإجمالي بالنسبة إلى الإناءين. 

قلت: لا تحري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدة: إذ لا أثر لاء وفيه ما لا يخفى» لما يأت مع 
سجدي السهو) مرة واحدة» لأن السهو عن شيء واحدء وتردده بين أمرين» لا يوجب التعدد في 
الواقع» حتى يلزم تعدد سجدة السهو. 

١و‏ الكتعوط : إعاذة الشنلذة ايك 1 تحال أن "كرون" لالع «السوة مق عق ال مله فنا ركو 
تكليفه اللوس» فإذا لم يجلس كان مبطلاً لصلاته عمداً بترك جزء باق محله. 


للا 


ويحتمل وحوب العود لتدارك التشهد والإتمام وقضاء السجدة فقط ومع يعرف التدو وعليهةايغيا الأعرظ الؤعادة 
نضا 
العشرون: إذا علم أنه ترك سجدة إما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة فإن كان قبل الدحول في التشهد 


[ويحتمل وجوب العود] وهذا هو الذي أفتى به الوالد والاصفهاني والعراقي والبروجردي 
والمستمسك والخونساري وغيرهم» وذلك لأصالة عدم الإتيان» وبقاء التكليف المقتضي للرجحوع ولا 
دفاع لها إلا قاعدة التجاوز وهي لا تحري في المقام لمعارضتها بقاعدة التجاوز في السجدة» والقول بأنها لا 
تحري بالنسبة إلى السجدة, إذ لا أثر لها من حجهة أن الأثر المتصور إن كان عدم القضاء للسجدة بعد 
تلوس هنا الشياكه لقا كرون اجاور رفيدا "للف قات وزمز مطلة لقب يات بن كمال ووه قا 
القضاء وإن كان بأمر جديد» لكن موضوعه الفوت الذي لا يتحقق عند جريان قاعدة التجاوز» كما هو 
أوضح من أن يخفى. 

[لتدارك التشهد والإتمام وقضاء السجدة فقط] للعلم الإجمالي بأنه إما يحب عليه التشهد هناء أو 
القضاء للسجدة بعد الصلاة. 

(مع سجود السهو) للسجدة المنسية احتمالا بناء على وحجوبّا لنسيان السجدة» وقد تقدم الكلام 
يذ وغليه أركا الأدوظ : إاعاذة اا ١‏ يختضاق جرادة القنون وراد ةغودية فوشي :رداون الفتلاة: 

المسألة ( العشرون: إذا علم أنه ترك سجدة إما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة» فإن كان] 
علمه بذلك قبل الدحول في التشهد) فيما إذا كانت الركعة 


احرا 


أو قبل النهوض إلى القيام أو في أثناء النهوض قبل الدخول فيه» وجب عليه العود إليها لبقاء انخل 


ثانية» أو رابعة مما فيها التشهد [أو قبل النهوض إلى القيام) فيما إذا كانت الركعة ثالثة [أو في 
أثناء النهوض قبل الدحول فيه) أي في القيام وجب عليه العود إليها لبقاء انحل . 

أما بقاء امحل قبل التشهد وقبل النهوض فواضح, وبذلك ينحل العلم الإجمالي لما عرفت سابقاً من 
أن حريان قاعدة بدون معارض في طرفء, يوجب الانحلال» وقاعدة التجاوز لا تعارض قاعدة انحلء 
فتجري قاعدة امحل بالنسبة إلى هذه الركعة» وقاعدة التجاوز بالنسبة إلى الركعة السابقة. 

وأما بقاء امحل قبل الوصول إلى حد القيام وإن شرع في النهوضء فللدليل الخاص المحكي عليه 
الإجماع حتى قال في الجواهر: إن لم أعثر على مخالف هنا من وجوب الرجحوع, نعم ظاهر الإرشاد عدم 
الرجوع ”"', انتهى. 

والدليل هو صحيح عبد الرحمان بن أبي عبد الله (عليه السلام)» وفيه: قلت: فرحل نمض من 
ميشودة فعدك مل ان سعوف فانم تلم يدن التعن آم 1 يجد» قال عله اماق سحن 0 كنا 
مر تفصيل الكلام في ذلك في المسألة العاشرة من فصل الشكوك؛ فراجع. 

ويهذا يفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة ال ذكرنا فيها أن حالة النهوض 
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ولا شيء عليه لأنه بالنسبة إلى الركعة السابقة شك بعد تحاوز المحل» وإن كان بعد الدخول ف التشهد أو في القيام 
مضى وأتم الصلاة وأتى بقضاء السجدة وسجدق السهوء ويحتمل وحوب العود لتدارك السجدة من هذه الركعة 
والإتمام وقضاء السجدة مع سجود السهو 


توجحب فوت انحل بالنسبة إلى التشهد. 

فلا يقال: إنه كيف اعتبرتم حالة النهوض خروجاً عن المحل بالنسبة إلى التشهد المشكوك بقاءً في 
امحل بالنسبة إلى السجدة المشكوكة مع أن نسبتها إليهما واحدة ولا شيء عليه] لانخلال العلم الإجمالي 
الموجب لإجراء البراءة بالنسبة إلى السجدة في الركعة السابقة» فلا يلزم قضاء سجدة واحدة بعد الصلاة 
يا ديه انعنيا 0 انمتن إل قعة المنابلة: 

[لأنه بالنسبة إلى الركعة السابقة شك بعد تحاوز المحل» وإن كان بعد الدحول في التشهد أو في 
القيام] فقد تقدم في المسألة السابقة» وحه قول المصنف (رحمه الله): [مضى] لأنه بعد تجحاوز امحل [وأتم 
الصلاة وأتى بقضاء السجدة وسجدتي السهو] خلافاً للوالد والاصفهاني والبروحردي والعراقي 
والمستمسك والاصطهباناي وغيرهم من المعلقين» حيث إنهم أفتوا مما ذكره المصنفء» على وجه الاحتمال 
بقوله: [ويحتمل وجوب العود لتدارك السجدة من هذه الركعة) لتساقط قاعدي التجاوز بالنسبة إلى 
الركعتين» فتبقى أصالة العدم حاكمة على وحجوب الرحوع. 

(والإتمام وقضاء السجدة) لاحتمال كوا من الركعة السابقة» تحكيماً للعلم الإجمالي الذي لم 


يحله شيء [مع سجود السهو] مرتين» مرة لاحتمال فوت 


535١ 


والأحوظ على التقديرين إعادة الصلاة أيضاً. 
الحادية والعشرون: إذا علم أنه إما ترك جزءاً مستحبياً كالقنوت مثلء أو جزءاً واجباً سواء كان ركناً أو غيره من 
الأجزاء الي لها قضاء كالسجدة والتشهد, أو من الأجزاء ال يجب سجود السهو لأحل نقصاًا صحت صلاته ولا 


شيء عليه 


السجدة في الركعة السابقة» ومرة لاحتمال زيادة القيام أو التشهد في هذه الركعة» وذلك بناء على 
احتياج مثل هذه الأشياء إلى سجود السهو [والأحوط على التقديرين إعادة الصلاة أيضاً] لما سبق من 
الوحه في المسألة التاسعة عشر» وقد عرفت استحبابًا. 

المسألة (الحادية والعشرون: إذا علم أنه إما ترك جزءاً مستحبياً كالقنوت مثلاء أو جزءاً واجبا 
واد كا 6 ا كال ركوع أو غيره من الأجزاء الي لها قضاء كالسجدة والتشهد, أو من الأجزاء الي 
يحب سجود السهو لأحل نقصها) كالقراءة على ما عرفت سابقاًء من أنما لكل زيادة ونقيصة» وقد 
تقدم الإشكال فيه. 

([صحت صلاته) إن كانت الشبهة عرضت بعد التجاوز أو الفراغ كما ألمع إلى ذلك الوالد 
والبروجرديء إذ لو كان انحل باقياً يحب الإتيان بالجزء الواجب المشكوك» لقاعدة الشك في امحل. 

زولا شيء عليه] لحريان قاعدة الفراغ أو التجاوز بلا معارض» وتوهم أنها معارضة بقاعدة أخرى 
ق: الظرف المستحب ليس ٠ق‏ عتلف إذ'التحاوز كسائن القواعد والأصول الامتتانية: كقاعدة 'لا ضرر 


وأصل البراءة وما أشبه إِنما 
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وضعت لرفع التكليف الإلزامي امتناناً. 

أما المستحب والمكروه؛ فلا إلزام فيهما حتى يحتاج رفعه إلى قواعد امتنانية» ولذا أشكلوا في جريان 
البراءة لدى الشك في استحباب شيء أو كراهته» وعلى هذا لم يستشكل أحد فيما لو علم بأنه إما يحب 
عليه دعاء الرؤية أو يستحب, في جريان البراءة من الوجوب؛ حتى على القول بأن الوحوب ضد 
للاستحباب» لا أنه مرتبة أشد منه» مع أنه لو كانت البراءة حارية في كل من الواحب والمستحب لزم 
سقوط البراءتين للعلم الإجمالي على خلافهما. 

ولا فرق في ذلك بين الأصول العقلية والشرعية» فكما بحري قاعدة قبح العقاب بلا بيان بالنسبة 
إلى وجوب الدعاء» كذلك يجري كل شيء مطلق ورفع ما لايعلمون بالنسبة إليه» ومن ذلك يظهر أنه لا 
فرق في الجزء المستحب الذي هو طرف الشك بين أن يكون له أثر» كالقنوت الي تقضى بعد الركوع؛ 
أو كل مستحب لو قلنا بعموم كل زيادة ونقيصة للمستحبات» أو لا يكون له أثر كالصلوات على محمد 
والشيناء علو فته الشعيات سعد دمن لكل زيادة و شيعنة: 

ولا يرد على هذا سوى أنه لو كان كذلك فكيف اأجرى الإمام (عليه السلام) قاعدة التجاوز 
بالنسبة إلى الأذان والإقامة بعد تكبيرة الإحرام في صحيحة زرارة المتقدمة» وفيه: احتمال كون ذلك من 
باب وجوهماء كما ذهب إليه جمع من العلماء» أو من جهة ترتب الأثر الإلزامي على ذلك إذ يجوز قطع 
الصلاة لأحل الإتيان يمما ما دام لم يدخل في الركوع؛ فيدور مدار القاعدة فيهما حرمة القطع وعدمهاء 
وهذا حارج عن نحل الكلام الذي هو عدم جريان 


الحلا 


وكذا لو علم أنه إما ترك الجهر أو الإخفات في موضعهماء أو بعض الأفعال الواحبة المذكورة» لعدم الأثر لترك 
الجهر والإخفات» فيكون الشك بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم الشك البدوي. 
الثانية والعشرون: لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالاً أنه إما زاد فيها ركناً أو نقص ركناً 


القواعد والأصول الامتنانية بالنسبة إلى غير الأحكام الإلزامية» لأن تلك الأحكام غير لازمة حتى 
بدون تلك القواعد والأصول» وكيف كان فالحكم ما لا ينبغي الإشكال فيه. 

[وكذا) تصح الصلاة» ولا شيء على الشاك 1 لو علم أنه إما ترك الجهر] في الصلاة الجهرية [أو 
الإخفات1 في الصلاة الاخفاتيه» وا محل الواحب إحفاته من الصلاة الجهرية [ في موضعهماء أو) ترك 
[بعض الأفعال الواحبة المذكورة] الى لها أثر» ويلزم تقييد هذا ما قيدنا به الفرع السابق من كون الشك 
في الجزء الواحب بعد الفراغ أو التجاوزء كما لا يخفى [ لعدم الأثر لترك الجهر والإخفات فيكون الشك 
بالنسبة إلى الطرف الآخر] الذي هو جزء له أثر [بحكم الشك البدوي) فتجري قاعدة التجاوز 
والفراغ. 

نعم لو علم بأنه إماتزك الجهر والإحفات عمداء أو ترك الجرء تسياناء ما كان لكل منهما أثرء لم 
تحر القاعدتان» لوجود الأثر في كل من الجحانيين. 

المسألة [الثانية والعشرون: لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالاً أنه إما افيه ركنا أن 
نقص ركناً) فيما إذا لم يكن محل الناقص باقياء كما لو علم 
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وأما في النافلة فلا تكون باطلة» لأن زيادة الركن فيها مغتفرة» والنقصان مشكوكء نعم لو علم أنه إما نقص فيها 
وكوف أو تحت بطلكة ولو علم إجمالا أنه إما نقص فيها ركوعاً مثلاً أو سجدة واحدة أو ركوعاً أو تشهداً أو 
نحو ذلك مما ليس بركن» لم 


قل ميجو إل قدة القائيةة" اند اما واف لالز كني الأواك و كوهاء أو بصن رمق ند ال كعلاج كرس 
فإن قاعدة الشك في المحل محكمة في لزوم الإتيان به حالاً وقاعدة التجاوز محكمة في عدم الإتيان بالزائد 
في الركعة الأولى» وبذلك ينحل العلم الإجمالي. 

وأما وه البطلان فيما لو لم يكن امحل باقياً فواضح؛ لأنه يعلم تفصيلاً بالبطلان؛ إذ كل واحد من 
الزيادة والنقيصة موجب له. 

(وأما في النافلة فلا تكون باطلة؟ إذا شك فيها مثل هذا الشك [ لأن زيادة الركن فيها مغتفرة 
والتقصان مشكوك) على ما تقدم الكلام فيه مفصلاً. في بحث السهو ف النافلة. 

(نعم لو علم أنه إما نقص فيها ركوعاً أو سجدتين) وقد تحاوز امحل ( بطلت) للعلم تفصيلا 
بالنقيصة الى قد تقدم بطلان النافلة يما (ولو علم إجمالا أنه إما نقص فيها ركوعاً مثلاً أو سجدة واحدة 
أو1 نقص (ركوعاً أو تشهداً أو نحو ذلك كالركوع أو القراءة ما ليس بركن) يع أن الأمر دار 
بين الركن وغيره [ لم 


ل 


بحكم بإعادتها لأن نقصان ما عدا الركن فيها لا أثر له من بطلان أو قضاء أو سجود سهوء فيكون احتمال نقص 
الركن كالشك البدوي. 
الثالثة والعشرون: إذا تذكر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلا 


يحكم باعادتها] وإن كان كلا الطرفين النقصان [لأن نقصان ما عدا الركن فيها لا أثر له من 
بطلان أو قضاء أو سجود سهو] على ما عرفت سابقاً فيكون احتمال نقص الركن كالشك البدوي) 
الذي لا يوجب شيئاً. 

ولو علم بأنه إما لم يكبر تكبيرة الافتتاح أو لم يسلم وقد فات محل السلام أعادهاء إن أراد نيل 
المثوبة» فإن ما دل على أنه «لا سهو في النافلة»» منصرف عن مثل هذه الصورة» كما أنه لو علم أنه إما 
صلاها واحدة أو ثلاثة» وقد فات امحل للتدارك أعاد كذلكء ولو لم يفت جاز إلحاق ركعة لاستصحاب 
العدم» وسقوطه في النافلة غير معلوم. 

المسألة ١‏ الثالثة والعشرون: إذا تذكر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية1 فيما كان يظن 
أنها الثانية» وإل فهو ليست ثانية في الواقع. 

نعم إذا جاء بها بعنوان التقييد» لا من باب الخطأ في التطبيق» بطلت السجدة وجاء بما ثانية» لكن 
الصلاة صحيحة» لأن ما حاء به مقيداً بالثانية لم تكن عمدية؛ كما أشار إلى ذلك المستمسك: 

[مثلا] إنما جاء بالمثل» لأن الحكم كذلك بالنسبة إلى الثالثة» وكذلك الثالثة 
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أن قالة سي عن الركفة الأول زيرك انعا ركوع هذه الركعة جعل السجدة الي أتى يما للركعة الأولى وقام 
وقرأ وقنت وأتم صلاته» وكذا لو علم أنه ترك السجدتين من الأولى وهو في السجدة الثانية من الثانية» فيجعلهما 
للأولى ويقوم إلى الركعة الثانية» وإن تذكر بين السجدتين سجد أخرى بقصد الركعة الأولى ويتم وهكذا 


والرابعة (أنه ترك سجدة من الركعة الأولى» وترك أيضاً ركوع هذه الركعة؛ جعل السجدة الي 
أتى بما) بعنوان الثانية [للركعة الأولى] .معنى ترتيب ذلك الأثر عليه» لا أنه يقصد بما العدول» إذ 
العدول خلاف الأصلء وإنما هو ينجعل للأولى لانطباق عنوان الأولى عليه» وقد عرفت غير مرة أن 
الحزم وشبهه لا دليل عليه. 

نخلى اباي لد ديه لامعو ف اولس رهو<الز عله لقا مسقا لكي باقعا ور العلا 
واحتاج ما زاد إلى سجدة السهوء بناء على لزومها لكل زيادة ونقيصة» وإقام) بعنوان الثانية (وقراً 
وقنت وأتم صلاته) وهذا بخلاف ما لو كان قد ركع فإنه يفوت محل السجدة؛ فيجب قضاؤها بعد 
الصلاة كما سبق. 

[وكذا لو علم أنه ترك سجدتين من الأولى وهو في السجدة الثانية من الثانية» فيجعلهما للأولى 
ويقوم إلى الركعة الثانية] لما تقدم في الفرع الأول. 

(وإن تذكر بين السجدتين) من الثانية المزعومة» أنه لم يسجد السجدتين في الأولى | سجد أحرى 
بقصد الركعة الأولى ويتم» وهكذا] في الأمثلة الأخرى الى هي مع الأمثلة المذكورة في المتن سواءء لأنه 
إما ترك السجدتين في الأولى» 


/ا 2" 


بالنسبة إلى سائر الركعات إذا تذكر بعد الدحول في السجدة من الركعة التالية أنه ترك السجدة من الركعة 
السابقة وركوع هذه الركعة» ولكن الأحوط في جميع هذه الصور إعادة الصلاة بعد الإتمام. 


أو ترك سجدة واحدة. 

وعلى كلء إما أن يتذكر قبل إحدى السجدتين ف الثانية أو بينهما أو بعدمماء كما أنه لو تذكر 
يكذ السضيين قي الفانيت' كات ماركا السعدة وإنعدة ى الأوان كون شن :باتك مزيادة ,سيجلة وه غير 
مضرة» وهكذا | بالنسبة إلى سائر الركعات إذا تذكر بعد الدحول في السجدة من الركعة التالية أنه ترك 
السجدة من الركعة السابقة وركوع هذه الركعة) فإن ما أتى به يكون للسابقة» ويأقِ بعد ذلك بالركعة 
اللاحقة. 

(ولكن الأحوط) وجوباً عند ابن العم والبروجردي, واستحباباً عند المستمسك والحجة, 
والآحرون تركوا المتن بدون تعليق. 

في جميع هذه الصور إعادة الصلاة بعد الإتمام1 لاحتمال صدق ترك الركوع بالدخول في 
السجدة بعنوان أنما من الركعة الثانية» إذ العرف يرى أنه ترك السجدة من الأولى» والركوع من الثانية؛ 
سير اند" راق ون مقن ١‏ اللجمنقنان ور اداه واله تقتو هو اران وتمنة ف الويادة و التشمية: 

لكن كون الاحتياط 5 أظهر» فإن العرف لو اطلع على حقيقة الحال بدّل نظره» وجعل 
الزيادة بالنسبة إلى القيام والقراءة» لا أنه يجعل النقيصة بالنسبة 


للا 


الرابعة والعشرون: إذا صلى الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين ركعة» فإن كان بعد الإتيان 
بالمنائي عمد وسهواً أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة» وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى الثانية ركعة ثم سجد 
للسهو عن السلام في غير امحل ثم أعاد الأولى 


إلى السجدة والركوع. 

نعم لو تعدى إلى ما لا يمكن الرحوع فيه» جعل النقيصة مكان الزيادة» وقد سبق أن الشيء الواحد 
يتبدل حاله لدى العرف في حالتين» فإذا نسي سجدة وقام وتذكر قبل الركوع فرجع يرى العرف زيادة 
القيام والقراءة» وإذا لم يتذكر إلا بعد الركوع يرى العرف نقيصة السجدة؛ وأن القيام والقراءة في 
مكافهما. 

المسألة [الرابعة والعشرون: إذا صلى الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين 
ركعة) وحيث تقدم حكم هذه للتتالة وما يتما المجبالة فاه نكن البسا لعق قباعا . 

كزان كان بعب ا انان لدان اعيدا وريد 1 كاطكي أت جعتلوةو انعدة يتنت سارف الي 
لأن المنائي حال دون وصل شيء بالثانية» والترتيب حيث كان ذكرياً لم يضر تقدم العصر في صورة 
بطاكاة” لعزي لنعميها وافها : 

(وإن كان قبل ذلك) وإن كان آتياً بالمنائي سهواً لا عمداًء كما لو تكلم (قام فأضاف إلى الثانية 
ركعة ثم سجد للسهو عن السلام في غير المحل] لأنه مقتضى العلم الإجمالي بنقصان الثانية أو الأولى [ ثم 
أعاد الأولى) ولا تحري قاعدة الفراغ 
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بل الأحوط أن لا ينوي الأولى» بل يصلي أربع ركعات بقصد ما في الذمة» لاحتمال كون الثانية على فرض كوفا 
تأنه عسوية ظيرا 


عنهاء لمعارضتها بقاعدة الفراغ عن الثانية. 

وهل الحكم كذلكء فيما لو أتى بالأول أداء في الوقتء وبالثانية قضاءً بعده للعلم الإجمالي أم لا 
لقاعدة حيلولة القوت بالنسبة إلى الأولى من غير معارضة لشيءء احتمالان مبنيان على أن القواعد 
تعارض بعضها مع بعضء فتقوم قاعدة الفراغ بالنسبة إلى العصر .معارضة قاعدي الفراغ والحيلولة بالنسبة 
إلى الظهر أم لا حيث إن قاعديٍ الفراغ ممعارضة إحداهما مع الأحرى تتساقطان فتبقى قاعدة الحيلولة 
سليمة» وقد اختلف العلماء في ذلكء, ومثلوا له ما إذا كان هناك لحمان طاهران أحدهما حلال كالشاة» 
والآخر حرام كالجري؛ فوقعت قطرة بحسة على أحدهماء فإن في الشاة أصلي الطهارة والحل» وفي الحري 
أصل الطهارة فقط. 

فإن قلنا .معارضة أصل واحد لأصلين» كان مقتضى القاعدة وجوب الاحتناب عن أكل الشاةء 
وإن قلنا بعدم المعارضة تساقطت أصالة الطهارة في الحانبين للعلم الإجمالي وبقيت أصالة الحل من غير 
معارض» فيجوز أكل اللحم لأصالة الحل. 

زبل الأحوط أن لا ينوي الأولى» بل يصلي أربع ركعات بقصد ما في الذمة» لاحتمال كون 
القائية على لطن كغنا خامة خسري ليرا 1 وقة.علئ الرالد على قوله زيل الأخوكلع لا ورك ذلك بوذ 
أن مجعل الثانية في نيته ظهرا © وكذلك 
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فإن كان بعد الإتيان بالمناثي عمداً وسهواً وجب عليه إعادتهماء وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى العشاء ركعة ثم 


الشيخ ضياء الدين العراقي في تعليقته. 

المسألة | الخامسة والعشرون: إذا صلى المغرب والعشاء ثم علم بعد السلام من العشاء أنه نتقص من 
الخلا الصبلاتين ركغة ١‏ أو و كعية كنا سيق 3 اللسألة الثائلة»-و كذلاق بالنسبّة إلى اللهرين: 

(فإن كان بعد الإتيان بالمنائي عمداً وسهواً وجب عليه إعادتهما) للعلم الإجمالي ببطلان إحديهماء 
المقتضي لإعادة كلتيهما. 

(وإن كان قبل ذلك4 ولو كان آنياً بالمنائي سهواً لا عمداً كالكلام (قام فأضاف إلى العشاء 
ركعة 1 :إن كان الناقض ركعةء أو ركعتين إن كان ركعتين. 

ثم يسجد سجدق السهو] لاحتمال زيادة السلام على تقدير كون الناقص هو العشاء. 

ثم يعيد المغرب] ولا يضر تقدم العشاءء لأن الترتيب ذكري, كما يستفاد من حديث «لا تعاد» 
وغيره» ولا يخفى أن بعض صور هذه المسألة والمسائل السابقة» تختلف فيما لو وقعت الصلاة في الوقت 
الحسق: كما أنه يقر ف دق الساليق كوة الرياعيات متفريه او معطيرية أن بالاحدائف». كان 
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السادسة والعشرون: إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم إجمالا أنه إما ترك ركعة من الظهر واليَ بيده 
رابعة العصرء أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصرء فبالنسبة إلى الظهر شك بعد الفراغ ومقتضى القاعدة البناء 
على كوفا تامة» وبالنسبة إلى العصر شك بين الثلاث والأربع ومقتضى البناء على الأكثر الحكم بأن ما بيده رابعتها 
والإتيان بصلاة الاحتياط 


كانت الظهر سفرية والعصر حضرية؛ أو بالعكس. 

نعم يكون حالهما حينئذ حال العشائين» لا حال الظهرين المتقدم في المسألة السابقة حكمهماء إذ 
يكون بينهما احتلاف في الركعات» ومثل ذلك ما لو لم يكن بين الصلوات ترتيب» كقضاء الصبح مع 
الظهر السفري أو الحضري. 

المسألة 1السادسة والعشرون: إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلم العضير "عمل إتهارا اتسنا حرك 
ركعة من الظهر واليّ بيده رابعة العصرء أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر] ففي المسألة ثلاثة 
أقوال: 

الأول: ما اختاره الوالد والبروجردي والسيد الحمال الكلبايكاى» وهو الذي أشار إليه المصنف 
بقوله: [فبالنسبة إلى الظهر شك بعد الفراغ ومقتضى القاعدة البناء على كوها تامة» وبالنسبة إلى العصر 
شك بين الثلاث والأربع ومقتضى البناء على الأكثر الحكم بأن ما بيده رابعتها والإتيان بصلاة الاحتياط 


كد 


بعد إقامهاء: إلا أنه لا مكو عمال الفاعدوى مقا لأن الظهر إن كانك 'ثامة كلذ يكون ”ما بيده رايعة وإ كان نا 
بيده رابعة فلا يكون الظهر تامة» فيجب إعادة الصلاتين لعدم الترحيح في إعمال إحدى القاعدتين 


بعد إتمامها ) فيجري القاعدتين» وتصح الصلاتان مع الإتيان بصلاة الاحتياط. 

الثاني: ما اختاره المصنف بقوله: إلا أنه لا يمكن إعمال القاعدتين معاًء لأن الظهر إن كانت تامة 
فلا يكون ما بيده رابعة» وإن كان ما بيده رابعة فلا يكون الظهر تامة] فلا يمكن إعمال القاعدتين» فإن 
العلم الإجمالي كما يكون مانعا عن إعمال قاعدة أو أصل في طرفين إذا تعارضاء كذلك يكون مانعاً من 
إعمال قاعدتين» فكما أنه لا يمكن العمل بأصل الطهارة فيما علمنا بنجاسة أحد الإناءين كذلك لا يمكن 
العمل بأصل الطهارة في طرف وأصل الحل في طرف آخرء إذا علمنا بعدم صحة أحدهما. 

[فيجب إعادة الصلاتين لعدم الترجحيح في إعمال إحدى القاعدتين) . 

لا يقال: الترحيح مع قاعدة الفراغ الحارية في الظهر للترتيب بين الأصلين الحاريين فيهما. 

فإنه يقال: الأصول ال لا ترتب بينهما في نفسها لا تترتب بعضها على بعض باعتبار ترتب محاهاء 
ولذا إذا علم بنقصان إحدى الصلاتين بعدهماء لم يكن بحالا للقول بحريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى 
الأولى دون الثانية» لترتب الثانية على الأولى. 

الثالث: ما اختاره الشيخ ضياء الدين العراقي من ضم ركعة متصلة إلى العصر بلا إعادة» ولعل 
وجهه أن بعد سقوط القاعدتين يكون هذا الشك من 


0 


نعم الأحوط الإتيان بركعة أخحرى للعصر ثم إعادة الصلاتين» لاحتمال كون قاعدة الفراغ من باب الأمارات 


غير المنصوصء فلا مانع من استصحاب الأقل» فإذا جحرى ذلك أوجحب ضم ركعة متصلة» وبه 
ينحل العلم الإجمالي» لما تقدم من أنه إذا جحرى أصل أو قاعدة في بعض أطراف العلم انحل العلم؛ وعليه 

ولعل هذا هو مراد المصنف بقوله: إنعم الأحوط الإتيان بركعة أخرى للعصرع بأن يريد يما 
الركعة الموصولة لا المفصولة» وهذا هو الذي فهمه البروجحردي والحجة؛ ولذا علقا عليه بكون الاحتياط 
في الإتيان بالركعة منفصلة. 

ثم إعادة الصلاتين لاحتمال كون قاعدة الفراغ من باب الأمارات] فتكون لوازمها حجة» فإذا 
جرت بالنسبة إلى الظهر كان لازمها أن العصر ثلاث بالالتزام» فلا محال لقاعدة البناء على الأكثر في 
العصر لارتفاع موضوعها وهو الشك بسبب قيام الأمارة على خلافها. 

وربما أشكل على من قال بإتيان الركعة مفصولة بأنه معلوم العدم» إذ لو كانت الظهر ناقصة الم 
يكن احتياج إلى الركعة أصلاء ولو كانت الظهر تامة كان اللازم الإتيان بركعة موصولة» والأقرب في 
النظر هو إتمام ما بيده بدون الإتيان بركعة أخرى لا مفصولة ولا موصولة» ثم الإتيان بصلاة واحدة 
بقصد ما في الذمة لأن القواعد تتساقط بالعلم» وجريان الاستصحاب مشكل بعد أن علمنا بعدم اعتباره 
في الركعات» ولذا ل يجره الفقهاء بالنسبة إلى. الشكوك غير المنصوصة أيضاًء فالمكلف يغلم بأنه أتى 
بصلاة صحيحة وليس عليه إلا الإتيان بصلاة أخرى 


ه 1 


وكذا الحال في العشائين إذا علم أنه إما صلى المغرب ركعتين وما بيده رابعة العشاء» أو صلاها ثلاث ركعات وما 


والقاعدة تقتضى كفاية قصد العصر يماء لأن الصحيحة إن كانت الظهر فهى» وإن كانت العصر 
وقعت ظهراء فإنها أربع مكان أربع» ولقاعدة الخطأ في التطبيق. 

وأما ما ذكره السيد الوالد في تعليقه على قول المنصف (إعمال القاعدين) .ما لفظه: لا تدافع بين 
مفادهماء فإن الحكم بتمامية الظهر لا يناقي الأخذ باحتمال تمامية العصرء مع تدارك نقصه المحتمل بصلاة 
الاحتياط» وبحرد عدم اجحتماع مقتضاهما واقعا مثله غير عزيز في موارد القواعد العملية» فالمتعين إعماها 
بلا لزوم إعادة للصلاة وكذا في العشائين ”") انتهى. 

فمحتاج إلى تأملء إذ التدافع في المقام مثل التدافع بين الاستصحابين في الإناءين المشتبهين فأي 
فرق بينهماء فإنه بعد العلم بتوجه أحد التكليفين من إعادة الظهر أو إتمام العصر إليه» لا مخرج عنه إلآ 
بامتثال الواقع بإتيان كلا المحتملين. 

وأما ما ذكره المصنف من تصحيح الركعة الموصولة بكون قاعدة الفراغ من باب الأمارات» ففيه: 
إن الأمارات وإن كانت لوازمها حجة, لكن ذلك في المتفاهم عرفا من اللوازم لا كل لازم» بل الخبر 
الواحد ليس كل لازمه حجة كما حقق في محله. 

[وكذا الحال في العشائين إذا علم أنه إما صلى المغرب ركعتين وما بيده رابعة العشاءء أو صلاها 
ثلاث ركعات وما بيده ثالثة العشاء؟ وعلى ما ذكرناه يأن 
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نقص من إحداهما ركعة وزاد في الآخرى؛ بئ على أنه صلى كلاً منهما أربع ركعات عملاً بقاعدة عدم اعتبار الشك 
بعد السلام» وكذا إذا علم أنه صلى العشائين سبع ركعات وشك بعد السلام في أنه صلى المغرب ثلاثة والعشاء 


أربعة» أو نقص من إحداهما وزاد في الآخرى؛ فيب على صحتهما 


بركعة موصولة ثم يعيد المغربين» لاحتمال بطلان الأولى فيجب إعادقهاء ونقص الثانية فيبجب 
إتمامهاء وبطلان الثانية بزيادة الركعة فيجب إعادقهاء ويجوز السلام على الركعة المشكوكة بدون الإتيان 
بركعة وإعادتماء كما يجوز رفع اليد عنها وإعادتماء كما لا يخفى وجوههاء والله العالم. 

المسألة [١‏ السابعة والعشرون: لو علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات ولكن لم يدر أنه صلى كلا 
منهما أربع ركعات أو نقص من إحداهما ركعة وزاد في الأخرىء بنى على أنه صلى كلا منهما أربع 
ركعات»؛ عملا بقاعدة عدم اعتبار الشك بعد السلام1 ولا فرق في ذلك بين أن تكونا مرتبتين كالمثال» 
أم لا كالظهر والصبح لوحدة القاعدة» كما أنه لا فرق بين تساوي ركعاهما كالمثالين أم لاء 

ولذا قال: 1 وكذا إذا علم أنه صلى العشائين سبع ركعات وشك بعد السلام في أنه صلى المغرب 
ثلاثة والعشاء أربعة» أو نقص من إحداهما وزاد في الأحرى فيب على صحتهما] للقاعدة المتقدمة ولا 


كه" 


الثامنة والعشرون: إذا علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات وقبل السلام من العصر شك في أنه هل صلى الظهر 
أربع ركعات فالي بيده رابعة العصرء أو أنه نقص من الظهر ركعة فسلم على الثلاث وهذه الى بيده خامسة العصرء 
فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام» وبالنسبة إلى العصر شك بين الأربع والخمس» فيحكم بصحة الصلاتين إذ لا 
مانع من إجراء القاعدتين فبالنسبة إلى 


عامة المعلقين الذين اطلعت على آرائهم على المان. 

وتما تقدم يظهر عدم خمصوصية الركعة» بل الحكم كذلك لو شك في أنه صلى الظهر ستاً والعصر 
ركسنه ا يطفن السطان الظيرعبيعا والعضد عدوم انول عل أذ الفريضة نايا السك لا 
يشمل المقام» لأن قاعدة الشك بعد السلام تنفي موضوعه كما لا يخفى. 

المسألة [ الثامنة والعشرون: إذا علم أنه صلى الظهرين تمان ركعات وقبل السلام من العصر شك 
في أنه هل صلى الظهر أربع ركعات فاليَ بيده رابعة العصر) حتى يكون تكليفه السلام. 

(أو أنه نقص من الظهر ركعة فسلم على الثلاث وهذه الى بيده خامسة العصرء فبالنسبة إلى 
الظهر شك بعد السلام) الذي حكمه عدم الاعتناء [ وبالنسبة إلى العصر شك بين الأربع والخمس] 
الذي حكمه البناء على الأربع وعدم الاعتناء أيضاً. 

[فيحكم بصحة الصلاتين» إذ لا مانع من إجراء القاعدتين» فبالنسبة إلى 


/اه ؟ 


الظهر يجري قاعدة الفراغ والشك بعد السلام؛ فيب على أنه سلم على أربع» وبالنسبة إلى العصر يجري حكم 
الشك بين الأربع والخمس فيب على الأربع إذا كان بعد إكمال السجدتين» فيتشهد ويسلم ثم يسجد سجدني 
السهوء وكذا الحال في العشائين إذا علم قبل السلام من العشاء أنه صلى سبع ركعات» وشك في أنه سلم من المغرب 
على ثلاث فاليّ بيده رابعة العشاءء أو سلم على الاثنتين فال بيده خامسة العشاءء فإنه يحكم بصحة الصلاتين 


وإجراء القاعدتين 


الظهر يحري قاعدة الفراغ والشك بعد السلام فيب على أنه سلم على أربع)1 وتصح الصلاة 
بذلك. 

| وبالنسبة إلى العصر يجري حكم الشك بين الأربع والخمس فيب على الأربع إذا كان بعد إكمال 
السجدتين) كما عرفت في فصل الشكوك الصحيحة [فيتشهد ويسلم) ولو كان متشهدا حينما شك 
يسلم فقط (ثم يسجد سجدتي السهو) بناء على المشهور من وجويما لهذا الشك؛ وقد اتفق المعلقون 
على السكوت على المتن؛ إلا الشيخ ضياء الدين فقد علق على قوله: (فيبيئ على الأربع) .ما لفظه: 
الأقوى حكم البطلان عليهاء ول أعرف وجهه. 

[وكذا الحال في العشائين إذا علم قبل السلام من العشاء أنه صلى سبع ركعات» وشك في أنه 
سلم من المغرب على ثلاث فال بيده رابعة العشاء» أو سلم على الاثنتين فال بيده خامسة العشاءء فإنه 
يحكم بصحة الصلاتين وإجراء القاعدتين) نعم لو كانت العشاء قصراً وعلم أن ما بيده الخامسة» ولكن 


+ بعلم هل 
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التاسعة والعشرون: لو انعكس الفرض السابق» بأن شك بعد العلم بأنه صلى الظهرين ثمان ركعات قبل السلام من 
العصر في أنه صلى الظهر أربع فاليَ بيده رابعة العصرء أو صلاها خمساً فال بيده ثالثة العصرء 


أنه صلى المغرب اثنتين أو ثلاث, ثما يوجحب أن يشك في أفا ثالثة العشاء أو ثانيتهاء رعا يقال بأن 
اللازم الحكم بإعادهماء إذ لا قاعدة هنا تصحح إحديهماء فالشك في كل منهما موجب للبطلان لأن 
صلاة المغرب. و كذا الثنائية لا يدغدلها الشك» كما سبق'ق مبحث الشكوك. 

لكن الظاهر جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى المغرب» وإنما امحتاج إلى الإعادة هي العشاء فقطء إذ 
ا[ سعيعها ‏ 15 ندال ييا" كاة الطور اذ تعد اافنه ابقك تق اناا مه اول الععين وو 
صلى الظهر ثلاثء أو أنه صلاهما ثنتين ثنتين» أو أنه ثالثة العصر وقد صلى الظهر واحدة» موجب 
لإعادة الثانية فقط دون الأولى لحريان قاعدة الفراغ بالنسبة إليها بدون معارض. 

وهااتقدء يعات يقال ما الو" كان اعدقنا قمر والكضر 'غاماء بأن 'ادى 'اخرهرا الشف والأسري 
قا الحضير: 

المسألة ] التاسعة والعشرون: لو انعكس الفرض السابق بأن شك بعد العلم بأنه صلى الظهرين ثمان 
ركعات قبل السلام من العصرء في أنه صلى الظهر أربع فال بيده رابعة العصرء أو صلاها حمساً فال 
بيده ثالثة العصر) فلم يدر هل كلتاهما صحيحة أم الأولى باطلة» ويجب تتيم الثانية بعد العدول منها إلى 
الأولى. 


١ حت‎ 


فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام وبالنسبة إلى العصر شك بين الفثللاث والأربع 


[فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام] المقتضي لصحتها [وبالنسبة إلى العصر شك بين الثلاث 
والأربع1 المقتضي لإعمال قاعدة الشك من البناء على الأكثر والإتيان بركعة الاحتياط» لكن القاعدتين 
لاتحتمعان مع العلم الإجمالى بعدم إحديهما إذ لا يمكن للشارع أن يتعبد المكلف بأن صلاتك الأولى 
أربع ركعات وصلاتك الثانية تحتاج إلى ركعة الاحتياط ‏ بعد عدم رفع يده عن الأحكام الأولية من 
كون كل من الظهر والعصر أربع» وأن الصلاة لا تحتاج إلى شيء كما قالوا في عدم جواز تعبد الشارع 
بطهارة الإناءين مع عدم رفع يده عن نحاسة البول الواقع في أحدهما ‏ وحيئذ تكون القاعدة إسقاط 
قاعدي الفراغ والبناء على الأكثر والرحوع إلى مقتضى العلم الإجمالى من إلحاق ركعة موصولة بيهذه 
الصلاة لاحتمال كوفا ثلاث ثم الإتيان بصلاة واحدة بنية ما في الذمة» لأنه على تقدير كون كل منهما 
أربعاً فقد أبطل الثانية بالحاق الركعة ويأتى بأربع أخرى مكانها. 

وعلى تقدير كون الأولى خمساً فقد بطلت والإتيان بالركعة الموصولة في موضعها يأتي بأربع مكان 
الأولى الباطلة؛ اللهم إلا أن يقال: إن المستفاد من أدلة البناء على الأكثر أن كل مورد يكون الأمر دائراً 
بين الزيادة والنقصان رجحح الشارع الانفصال» فعدم همول الدليل للمقام من جهة معارضته بقاعدة 
الفراغ في الأولى غير ضائر بعد مول الملاك والمناط» فيأقِ بالركعة مفصولة ثم بصلاة كاملة بقصد ما في 
الذمة احتياطاء فإن كانت الأولى حمسا والثانية 


ل 


2 


ولا وجه لإعمال قاعدة الشك بين الثلاث والأربع في العصرء لأنه إن صلى الظهر أربعا فعصره أيضا أربعة فلا 
محل لصلاة الاحتياط» وإن صلى الظهر خمسا فلا وجه للبناء على الأربع في العصر وصلاة الاحتياط 


ثلاثا قامت الركعة المفصولة مكان الموصولة» وقامت الصلاة الكاملة المأتي بما بعد ذلك مكان 
الأولى الباطلة بسبب كوفما خمس ركعاتء لكن الحكم على طبق هذا المناط مشكلء وإن كان غير بعيد 
حسب سياق الدليل ولحنه. 

وثما تقدم تعرف التأمل في ما ذكره الوالد والبروحردي في التعليقة» واللفظ للثاي بأن استلزام 
صحة الظهر لكون العصر أربعاً بحسب الواقع لا يوحب استلزامه له في الحكم الظاهريء مع أن الموضوع 
لصلاة الاحتياط هو احتمال النقص وهو متحقق بالوجدان 7”"» انتهى. 

كما أنه قد سبق التأمل في ما ذكره المستمسك هنا بقوله: إن الترتيب بين الصلاتين يوجب الترتب 
بين قاعدة الفراغ في الأولى وقاعدة البناء في الثانية» وحينئذ يمتنع إعمال المعارضن يتين "17 انين 

كما أنه يظهر التأمل في تخصيص المصنف الإشكال بالقاعدة الثانية» فإنهما سواء في الإشكال كما 
عرفتء قال: ولا وجه لإعمال قاعدة الشك بين الثلاث والأربع في العصر لأنه إن صلى الظهر أربعاً) 
في الواقع فصو اها امف كس لضاةة الاحتياط) الى هي من آثار البناء على الأكثر. 

(وإن صلى الظهر حمساً] واقعاً (فلا وجه للبناء على الأربع في العصر وصلاة الاحتياط) إذ 
اللازم حينئذ الإتيان بركعة موصولة. 


.7١ص تعليقة السيد البروحردي على العروة الوثقى:‎ )١( 
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فمقتضى القاعدة إعادة الصلاتين» نعم لو عدل بالعصر إلى الظهر وأتى بركعة أخرى وأتمها يحصل له العلم بتحقق 
ظهر صحيحة مرددة بين الأولى إن كان في الواقع سلم فيها على الأربع» وبين الثانية المعدول بما إليها إن كان سلم 
فيها على الخمس. 

وكذا الحال في العشائين إذا شك بعد العلم بأنه صلى سبع ركعات قبل السلام من العشاءء في أنه سلم في المغرب 
على الثلاث حى يكون ما بيده رابعة العشاء أو على الأربع» ح يكون ما بيده ثالنتهاء 


[فمقتضى القاعدة إعادة الصلاتين1 كأن المصنف استنتج هذه النتيجة من مجموع ما سبق فلا 
يستشكل عليه بأن سقوط قاعدة البناء على الأكثر مقتضى لإعمال قاعدة الفراغ من الظهر بلا معارض. 

[ نعم لو عدل بالعصر إلى الظهر وأتى بركعة أخرى) موصولة [ وأتمها يحصل له العلم بتحقق ظهر 
صحيحة مرددة بين الأولى إن كان في الواقع سلّم فيها على الأربع وبين الثانية المعدول بما] أي بالثانية 
(إليها؟ أي إلى الأولى [إن كان سلّم فيها على الخمس] . 

ومنه تعرف أن العدول تقديري» فينوي أنما تكون ظهراً إن لم تصح الظهر. 

زوكذا الحال في العشائين إذا شك بعد العلم بأنه صلى سبع ركعات» قبل السلام من العشاءء في 
أنه سلم في المغرب على الثلاث حتى يكون ما بيده رابعة العشاء1 وتصح الصلاتان» أو على الأربع حتى 
يكون ما بيده الثتها] ويلزم 
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وهنا أيضاً إذا عدل إلى المغرب وأتمها يحصل له العلم بتحقق مغرب صحيحة: إما الأولى أو الثانية المعدول إليهاء 
وكونه شاكا بين الثلاث والأربع مع أن الشك في المغرب مبطل لا يضر بالعدول, لأن في هذه 


العدول من العشاء إلى المغرب لبطلان المغرب الأولى بزيادة ركعة فيها ( وهنا أيضاً) كالظهرين في 
الفرع السابق [إذا عدل إلى المغرب وأتمها يحصل له العلم بتحقق مغرب صحيحة إما الأولى) فيما 
كافت الأرلى ثلؤنا | أو الحانية للعتول رنيها )'قيما ذا كانك لاون أزايعا: 

إن قلت: إن العدول لا يفيد» إذ لو كان المغرب المأى بها ثلاثا لم يكن بحال للعدول» وإن كانت 
أربعاً لم يصلح هذه العشاء المشكوك فيها لسد مكافاء إذ لا يدل الشك في ركعات المغرب والصلوات 
الثنائية. 

قلت: لا يضر مثل هذا الشك بالمغرب والثنائية (و) ذلك لأن ( كونه شاكاً بين الفلاث والأربع 
مع أن الشك في المغرب مبطل لا يضر بالعدول) وجعل هذا المشكوك مغرباًء إذ لا شك في كون هذه 
العشاء المعدول عنها ثلاث ركعات على تقدير بطلان المغرب الأولى لكوفا أربع ركعات. 

ولقام أسقه يفك الكنق فق اهران لتنج كاذ أى أ زعا هذا هو لوعي لبطلا قن 
يشك في أنه هل الى صلاها بعنوان المغرب ثلاث ركعات»ء أو الى صلاها بعنوان العشاء وعدل عنها 
ثلاث ركعات» فهو يعلم بإتيان مغرب ثلاثي وإن شك في تطبيق ذلك على تلك أو هذه [ لأن في هذه 
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الصورة يحصل العلم بصحتها مرددة بين هذه والأولى» فلا يكتفي هذه فقط» حت يقال إن الشك في ركعاتها يضر 
الثلاثون: إذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعاتء ولا يدري أنه زاد ركعة في الظهر أو في العصرء فإن كان بعد 
السلام من العصر وجب عليه إتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمة 


الصورة يحصل العلم بصحتها] أي المغرب» لكوما ثلاث ركعات ولكنها [مرددة بين هذه 
والأولى1 هذا هو الجواب عن الإشكال» وكان من المناسب أن يذيل المصنف ما ذكره بأن يقول فلا 
يكون شك ف أعداد المغرب» وإنما الشك في شخص المغرب. 

أما ما ذيله (رحمه الله) بقوله: إفلا يكتفي بمذه فقط حتى يقال: إن الشك في ركعاتها يضر 
بصحتها ففيه إن عدم الاكتفاء بما لا يرفع الإشكال فيما لو كانت من مصاديق الشك في الركعات»؛ إذ 
تسليم كوفها من الشك ف الركعات يضر ولو لم يكتف بماء لأنها على أحد التقديرين هي المغرب المكلف 
يحاء فالشك فيها شك في المغرب» وهكذا تصح كل ثنائية لم يكن الشك ف أعداد ركعاتا وإنما كان 
الشك في أنه هل الثنائية المككلف ما هذه الصلاة أو تلك. 

المسألة [الثلاثون: إذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات» ولا يدري أنه زاد ركعة في الظهر أو 
في العصرء فإن كان بعد السلام من العصر وجب عليه إتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمة] 
وذلك للعلم الإجمالي ببطلان إحداهما الموجب للإتيان بصلاة رباعية» وإِنما يقصد ما في الذمة لاحتمال 
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وإن كان قبل السلام؛ فبالنسبة إلى الظهر يكون من الشك بعد السلام؛ وبالنسبة إلى العصر من الشك بين الأربع 
والخمس» ولا يمكن إعمال الحكمين» لكن لو كان بعد إكمال السجدتين عدل إلى الظهر وأتم الصلاة وسجد للسهو 


كوفها كلاً من الظهر والعصرء ولا محال للقول بأن ينويها عصراً لحريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى 
الظهر» لكوفا مقدمة في الرتبة بتقدم الظهر على العصر بلا منازع» لما تقدم من أن التقدم في الرتبة لا 
يوجب تقدم القاعدة بالنسبة إليها. 

نعم» لو تمسكنا بدليل «إنما هي أربع مكان أربع» لم يكن ذلك بعيداً .(وإن كان) العلم الإجمالي 
قبل السلام فبالنسبة إلى الظهر يكون] الشك من الشك بعد السلام؛ وبالنسبة إلى العصر يكون من 
الشك بين الأربع والخمس) ولو كان كل واحد منهما فقط بدون كونه طرفاً للعلم الإجمالي لكان 
مقتضى القاعدة إجرائه؛ والحكم بصحة الصلاة. 

كود هما بكر رمال ال شرل لبر ولس العو ا 
المشيدلك عا ارزاقم اللي اطبا الدج ره اللم حملن سين قرطل «القاى للخلم تخد يشتروعية عنام 
الثانية عصراً إما لزيادة الركعة أو لفقد الترتيب» محل تأمل؛ إذ عدم صحة الإقام عصراً لا يلازم عدم 
إجرائه» لإمكان إجرائه بعد العدول إلى الظهرء ففقد الترتيب في ما يمكن العدول عنه غير ضائر. 

كما أن إشكاله بتقدم الأصل في الأولى قد عرفت النظر فيه لكن لو كان بعد إكمال السجدتين 
عدل إلى الظهر وأتم الصلاة وسجد للسهو) للشك بين الأربع 


اح 


يحصل له اليقين بظهر صحيحة إما الأولى أو الثانية. 
الحادية والثلاثون: إذا علم أنه صلى العشائين ثمان ركعات ولا يدري أنه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في 


والمخمس إيحصل له اليقين بظهر صحيحة إما الأولى) إذا كانت أربعاً في الواقع ( أو الثانية) إذا 
كانت الأولى خمساء وقد علق جماعة من العلماء على المثن منهم الوالد يما لفظه: بل له العدول في جميع 
الأحوال» ولا يلزم سجدة السهو لعدم احتمال زيادة الركعة في الظهر الواقعية منهما”"» انتهى. ووجه 
الإشكال واضح. 

المسألة [الحادية والثلاثون: إذا علم أنه صلى العشائين ثمان ركعات ولا يدري أنه زاد الركعة 
الزائدة في المغرب أو في العشاء وحب إعادهما) للعلم الإجمالي بفساد إحداهما المقتضي لإعادة كلتيهما 
سواء كان الشك بعد السلام من العشاء أو قبله] أما إذا كان بعد السلام فلتساقط قاعدق الفراغ» ولا 
يرد على ذلك إلا كون قاعدة الفراغ في المغرب مقدمة على قاعدة الفراغ في العشاء للترتيب بينهماء وقد 
عرفت الإشكال فيه» وإلاً أن الشك في العشاء يرحع إلى الأربع والخمس» وذلك مقتض للصحة فيما 
كان داحل الصلاة» فكيف با إذا كان خارحه. وهذا يستدعي صحة العشاء وإعادة المغرب فقطء لكون 
التوقية ذفني 

ويرد عليه مضافاً إلى الإشكال في الأولوية» فلعل الشك بين الأربع والخمس دال الصلاة له 
خصوصية ليست في خارج الصلاة» لأن قاعدة الفراغ في الأولى» 


.78١ص تعليقة ميرزا مهدي الحسيئ الشيرازي:‎ )١١( 
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الثانية والثلاثون: لو أتى بالمغرب ثم نسي الإتيان بماء بأن اعتقد عدم الإتيان أو شك فيه» فأتى بها ثانياً وتذكر قبل 
السلام أنه كان آنياً يما ولكن علم بزيادة ركعة إما في الأولى أو الثانية» له أن يتم الثانية ويكتفي بما لحصول العلم 
بالاقبان ها إما ايلا أن ثانيا. 


المقتضية لكوها ثلاثاً تعارض قاعدق الفراغ والبناء على الأربع في الثانية» إذ ليست بين هذه 
القواعد ترتب حتى تكون المعارضة بين قاعدني الفراغ أولاء ثم إذا سقطتا بالتعارض جاءت رتبة قاعدة 
البناء على الأقل في الشك بين الأربع والخمس. 

وأما إذا كان قبل السلام» فلأن قاعدة الفراغ في المغرب معارضة للبناء على الأقل في الشك بين 
الأربع والخمس فتتساقطان, وإذ يعلم إجمالا ببطلان إحداهما تحب إعادقماء وبذلك تعرف أن ما ذكره 
العراقي والخونساري من كفاية إعادة العشاء فقط في هذه الصورة ليس على ما ينبغي. 

المسألة [الثانية والثلاثون: لو أتى بالمغرب ثم نسى الإتيان بماء بأن اعتقد عدم الإتيان أو شك فيه 
فأتى بها ثانيً1 فإن الشك أيضاً يقتضي الإتيان ثانياً لأصالة الاشتغال (وتذكر قبل السلام أنه كان آنيا 
يما ولكن علم بزيادة ركعة إما في الأولى) حتى تكون الثانية صحيحة [أو الثانية1 حتى تكون الأولى 
صحيحة [إله أن يتم الثانية ويكتفي بما) بدون الإتيان بصلاة ثالثة ( لحصول العلم بالإتيان يما إما أولاً أو 
ثانياً) وله رفع اليد عن الثانية والاكتفاء بالأولى» كما في تعليقة الوالد وغيره» لقاعدة الفراغ الحارية في 
الأولى الموحبة للغوية الصلاة الثانية بلا معارض. 


ا 


ولا يضره كونه شاكا في الثانية بين الثلاث والأربع مع أن الشك في ركعات المغرب موجب للبطلان» لما عرفت 
سابقاً من أن ذلك إذا لم يكن هناك طرف آخر يحصل معه اليقين بالإتيان صحيحاء وكذا الحال إذا أتى بالصبح ثم 
نسي وأتى بها ثانيا وعلم بالزيادة إما في الأولى أو الثانية 


وربما يتوهم لزوم الإتيان بصلاة ثالثة للعلم الإجمالي ببطلان إحدى الصلاتين بالزيادة» والأخرى 
الفا باطلة ران وطق تن انناف وى لعزم آذ عفارو <ر داف الذرب رقي الها 

(و] لكن هذه التوهم لا محل له إذ إلا يضره كونه شاكاً في الثانية بين الثلاث والأربع مع أن 
الشك في ركعات المغرب موجب للبطلان لما ذكرنا من أن الصلاة الأولى كافية في فراغ الذمة» فلا 
حاجة إلى تصحيح هذه الصلاة بالإضافة إلى ما (عرفت سابقاً من أن ذلك) أي ضرر الشك بين 
الثلاث والأربع في المغرب [إذا لم يكن هناك طرف لض عنم القت والأقان سنميفا اناف كان 
الشك في أنه هل أتى بثلاث أو أربع. 

أما إذا كان طرف صحيحاً بأن رحع الشك إلى أن الصحيح هل هذا أو ذاكء فليس ذلك من 
مصاديق الشك في المغرب الموجب لبطلانها كما عرفت تفصيله [ وكذا الحال إذا أتى بالصبح ثم نسي 
وان قن نثانيا وعلم بالزيادة إما في الأولى أو الثانية1 فإنه يخير بين إتمام الثانية وإبطالها اكتفاء بالأولى 
الذي بحري فيها قاعدة الشك بعد الفراغ بلا معارض. 


للملا 


عليه حكم الشك بعد تحاوز امحل أم لاء الظاهر عدم الحريان لأن الشك السابق باق وكان قبل تحاوز المحل» وهكذا لو 
شك في السجود قبل أن يدحل في التشهد ثم دخل فيه نسيانا 


المسألة [ الثالثة والثلاثون: إذا شك في الركوع وهو قائم وجب عليه الإتيان به] لأنه من الشك في 
امحل. 

فلو نسي حتى دحل في السجود فهل يجري عليه حكم الشك بعد تحاوز امحل حتى تصح 
الصلاة بلا رجوع إلى الركوع؛ فيما قلنا ببقاء محل الرجحوع» كما تقدم من احتماله قبل الدحول في 
السجدة الثانية [أم لا1 حتى نقول بالبطلان [الظاهر عدم الحريان لأن الشك السابق باق وكان قبل 
تحاوز ا محل] والحكم تابع لحدوث الشك الذي لم يبدل بالخلاف كما هو الظاهر من النص والفتوى. 

فالقول بأن الشك الذي كان موضوعاً للتكليف قد ذهبء, والشك الذي حصل في السجود شك 
جديد ولا حكم له لأنه بعد ا نخل» ليس في محله. 

ومثله ما لو امتد النسيان حتى بعد الصلاة» فلايقال: إن الشك الحاصل حينئذ شك بعد الفراغ. 

(وهكذا لو شك في السجود قبل أن يدل في التشهد ثم دخل فيه نسياناً) فإنه مقتض للرجحوع 
وكأنه (رحمه الله) أتى .مثالين لأجل إمكان الرجوع في أحدهما 
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وهكذا. 
الرابعة والثلاثون: لو علم نسيان شيء قبل فوات محل المنسي ووجب عليه التدارك» ف | ح دخل في ركن بعده 
ثم انقلب علمه بالنسيان شكاء يمكن إجراء قاعدة الشك بعد تجاوز امحل 


دون الآخر وهكذا] كلما نسي الشك في امحل وتذكر به بعد امحلء فإن حكم الشك السابق 
باق. 

المسألة +الرابعة والثلاثون: لو علم نسيان شيء قبل فوات محل المنسي ووحجب عليه التدارك 
فنسي] فإن تذكر قبل فوات امحل سواء كان الفوت بالدخول في ركنء كما لو نسي الحمد حتى ركع 
أو غيره كما لو نسي ذكر الركوع حتى رفع رأسه» أو نسي السجدة حتى سلم على قول من يرى فوت 
امحل بذلك» وجب عليه التدارك. وإن لم يتذكر [حتى دحل في ركن بعده ثم انقلب علمه بالنسيان 
شكاً] بأن صارت حالته النفسية الشك» فيشك الآن هل هو فعل ذلك الجرء في محله أم لاء (يمكن 
إحراء قاعدة الشك بعد يجاوز امحل) لأنه من مصاديقه» والعلم الحاصل أولاً غير مفيد بعد زواله» إذ 
الحكم دائر مدار الموضوعء فإذا زال الموضوع زال الحكم, واحتمال أن التكليف كان الإتيان في انحل 
ومع عدمه البطلان أو القضاء للجزء المنسي أو سجدة السهو وحين زوال العلم نشك في سقوط تلك 
الأحكام, فالأصل بقاؤهاء في غير محله» إذ قاعدة التجاوز حاكمة على الاستصحابء وقد يفرق بين 
صوزة انقلاب العلم شكا من قبيل قاعدة اليقين» بان شك الآن في منشا علمه الأول حتى لو كان يق 


اخل وعرض 


ا" 


والحكم بالصحة إن كان ذلك الشيء ركناء» والحكم بعدم وجوب القضاء وسجدقٌ السهو فيما يجب فيه ذلك» 
لكن الأحوط مع الإتمام إعادة الصلاة إذا كان ركناء والقضاء وسجدتا السهو في مثل السجدة والتشهد»ء وسجدتا 


به هذا الشك زحزح العلم عن مركزه» وبين صورة الشك الطاري من قبيل الاستصحاب» فتجري 
في الأولى قاعدة التجاوز دون الثانية» لكن عموم القاعدة للصورتين هما لا ينبغي الإشكال فيه. 

وقد علق الوالد في التعليق على قوله (يمكن) بقوله: بل يتعين ولايلزم الإعادة0". 

وعلق السيد الأصفهاني بقوله: لا إشكال في إحرائها. 

(و) على هذا فاللازم (الحكم بالصحة) للصلاة (إن كان ذلك الشيء) المنسي [ركناء والحكم 
بعدم وحوب القضاء) إن كان المنسى تشهدأ أو سحدة سهو. 

[وسجدت السهوع فيما تحب فيه سجدة السهو إن كان المنسي غيرهما [فيما يجب فيه ذلك). 

هذا وإلكن الأحوط مع الإتمام) للصلاة الي بيده ثما وقع هذا النسيان والشك فيه (إعادة الصلاة 
إذا كان) المنسي [ركناء والقضاء وسجدتا السهو في مثل السحدة والتشهد» وسجدتا السهو فيما يحب 
ف تريكه السحود) وذلك 


.8١ تعليقة ميرزا مهدي الحسين الشيرازي: ص‎ )١١( 


ا" 





الخامسة والثلاثون: إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد ثما يحب قضاؤه أو ترك ما يوحب سجود السهو في أثناء 
الصلاة ثم تبدل اعتقاده بالشك في الأثناء أو بعد الصلاة قبل الإتيان به سقط وجوبه 


لاحتمال أن قاعدة الفراغ لا تشمل إلا الشك البدويء أما الشك المسبوق بالعلم والنسيان فالحكم 
للعلم السابق. 

وقد فصل المستمسك والبروحردي في المسألة» فقال الأول: يختص ذلك بما إذا حدث العلم 
بالنسيان بعد التجاوز» كما هو ظاهر فرض المسألة» أما إذا كان قد حصل العلم بعدم فعل الجزء وهو في 
محله فنسى حتى دخل في الجزء الذي بعده فتبدل علمه بالشك» ففى عموم القاعدة له منع؛ لانصراف 
دليلها عن تن اث انتهى . 

وقال الثاني: إن كان عروض العلم بالنسيان قبل التجاوز عن محل الشك؛» بحيث لو كان العارض 
شكاً لكان التدارك واجباً فإحراء قاعدة التجاوز حيتئذ في غاية الإشكال» بل لا يبعد العدم. 9) 

المسألة (الخامسة والثلاثون: إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد مما يحب قضاؤه أو ترك ما 
يوجحب سجود السهو في أثناء الصلاة1 بل أو ترك الركوع وما أشبهء ما يوحب بطلان الصلاة [ثم 
تنذل. اعتقاده بالشلك في الأثناء أو بعد الصلاة 4 فيما إذا قن منه 'قصد 'العقرب: فق مثل اغتقاد: ترك 


الركن [قبل الإتيان به] أو في أثنائه ( سقط وحوبه] لقاعدقٍ التجاوز والفراغ» وقد عرفت 


.16 ٠١ص المستمسك: جلا‎ )١( 
تعليقة السيد البروجردي على العروة الوثقى: ص7.‎ )1( 
فى‎ 





وكذا إذا اعتقد بعد السلام نقصان ركعة أو غيرها ثم زال اعتقاده. 
السادسة والثلاثون: إذا تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمد أو سهواً نقصان الصلاة وشك في أن الناقص ركعة 
أو ركعتان» فالظاهر أنه يحري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث» 


أن العلم السابق غير مؤثر بعد زواله وكذا إذا شك ثم علم ثم تبذل علمه شكا. 

[وكذا إذا اعتقد بعد السلام تقضان ركعة أو غيرها] ما يوبحب قضاء أوسحدة سه [ث وال 
اعتقاده] فإنه لا يجب عليه شيء» لما عرفت سابقاً من دوران الأمر مدار الحالة الفعلية لا مدار الحالة 
اسايق 

التدالة (١‏ الساونية والفاققورقى ذا يقن جد لساك قن تبان امداق ندا أو سير ١‏ أمااالنائ عهدا 
لا سهواً كالكلام فلا يضر بالنسبة إلى الحكم الآت (نقصان الصلاة» وشك في أن الناقص ركعة أو 
ركعتان] في المقام احتمالات» البطلان لأنه من الشك بين الواحدة والاثنتين» والبناء على الأقل 
للاستصحاب ما لا نص فيه» والبناء على الأكثر لأصالة عدم الإتيان بركعتين في أصل الصلاة لقاعدة 
البناء على الأكثر في أصل الصلاة كما في أمثال هذا الشكء» ثم الإتيان بركعة احتياط أخرى بعد 
الاحتياط الأولى» أو يكتفي بالركعة لأنه «لا سهو في سهو» والاحتياط بالجمع بين الركعة والركعتين 
للعلم الإجمالي» والتخيير بين الإتيان بالركعة أو الركعتين لقاعدة «لا سهو». 

لكن [فالظاهر أنه يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والغلاث) لأن السلام 


تفن 


فيبنى على الأكثر ويأنٍ بالقدر المتيقن نقصانه وهو ركعة أخرىء ويأتٍ بصلاة احتياطه» وكذا إذا تيقن نقصان 
ركعة وبعد الشروع فيها شك ف ركعة أخرى, وعلى هذا فإن كان مثل ذلك في صلاة المغرب والصبح يحكم 
ببطلانهما ويحتمل حريان حكم الشك بعد السلام بالنسبة إلى الركعة المشكوكة 


عونق كاقل غير قله فظعا كران تعض عله اوح السكااة وبدافةا ركون عاكا ون ادهل فلن 
اثتتين أو صلى ثلاثء (فيبئ على الأكثر ويأني بالقدر المتيقن نقصانه) متصلة وهو ركعة أخرى ويأي) 
بعد الإتمام ل[ بصلاة احتياطه) ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام» ويأتي بسجدتي السهو لزيادة السلام 
كما نبه عليه الوالد في التعليقة» لكن قد عرفت سابقاً أن سجدة السهو مثل السلام احتياط» ونما تقدم 
ظهر أنه لا محال لإحراء قاعدة الفراغ» إذ لم يفرغ المصلي بعد عن صلاته وإن توهم ذلك حين ما سلم 
بزعم التمام. 

(وكذا إذا تيقن نقصان ركعة] واحدة [وبعد الشروع فيها شك في ركعة أحرى] لأنه يكون 
حينئذ شاكاً بين الثلاث والأربع» فاللازم إجراء حكم ذلك الشك على نفسه بالبناء على الأكثر ثم 
الأقاة بضلةة الاساط 

(وعلى هذا الذي ذكرناه من أنه شك في أثناء الصلاة [فإذا كان مثل ذلك في صلاة المغرب 
والصبح) وسائر الثنائيات (يحكم ببطلانهما] كما أنه لو كان طرف الشك مربوطاً بالأوليين من 
الرباعية حك أيطا بالظكة ١‏ راعسالا معنا جد كما صرح أو ألمع إلى ذلك الوالد وابن 
العم والبروحردي وغيرهم 1 جريان حكم الشك بعد السلام بالنسبة إلى الركعة المشكوكة) لقاعدة 


ا" 


فيأنٍ بركعة واحدة من دون الإتيان بصلاة الاحتياط» وعليه فلا تبطل الصبح وال مغرب أيضاً .عثل ذلك ويكون 
كمن علم نقصان ركعة فقط. 
السابعة والثلاثون: لو تيقن بعد السلام قبل إتيان المناقي نقصان ركعة ثم شك في أنه أتى بما أم لاء ففي 


الفراغ بعد القول بانصراف أدلة الشك في الأثناء عن ذلكء إذ الظاهر منها الشك قبل السلام. 

أقول: لكنك قد عرفت وجه النظر في هذا الاحتمال» وأنه لا وحه لحريان قاعدة الفراغء» فإنه لم 
يقرغ من الصلاة قطعاًء كما لا وحه للانضراف المذكور:وإن كان فهو يدوي يزؤل بادنى التفات. 

وكيق" كاذه انين :هذا الاعنما ل | قات بز قف واجهدة مو :دوق الاتياك اذه التسحياط و ا ربا 
(عليه) أي على هذا الاحتمال [فلا تبطل الصبح والمغرب أيضاً عثل ذلك لأنه شك حارج الصلاة 
[ويكون كمن علم نقصان ركعة فقط] الذي تكليفة الإتيان يما بعنوان الجزء لا بعنوان الاحتياط. 

لقال .!( السنايطه و اللاا ووو و عا وعد" امداق قن قا راق اضيا لوو اك نا 
التاق عمدا [" سهر أ كالكاكه فقا سيق غير ثرة أنه لين اقظرر التمكل شا شين فيه ][ فيان ركنة فشك 
في أنه أتى بما أم لاء ففي ) المقام ثلاثة احتمالات: 

الأول: وجوب الإتيان موصولة, لأنه تيقن العدم وشك ف الإتيان» فأصالة الاشتغال محكمة. 

الثاني: وجوب الإتيان مفصولة» لأنه من مصاديق الشك بين الأقل والأكثر 


ا" 


وجوب الإتيان بما لأصالة عدمه أو جريان حكم الشك في الركعات عليه وجهان, والأوحه الثاني» وأما احتمال 
جريان حكم الشك بعد السلام عليه فلا وجه له 


إذ المصلي لا يدري أنه صلى ثلاثاً أو أربعء فاللازم أن أت بتلك الركعة المشكوكة مفصولة؛ ولا 
يضر العلم بالسلام لأنه لو شك هذا الشك وهو في الصلاة كان اللازم أن يسلم ثم يأتِ بالركعة» وهنا 
دسم وك 

الثالث: عدم عو انان عن اد لقاعدة الفراغ لأنه شك بعد السلام كما هو المفروضء إذا 
عرفت ذلك فقد قال المصنف في [وجوب الإتيان يما لأصالة عدمه) فقد عرف بالاشتغال وشك في 
الامتثال» وهذا هو الاحتمال الأول. 

[أو جريان حكم الشك في الركعات عليه وهذا هو الاحتمال الثاني [وجهان) بل قولان 
١‏ واذرحه فاق لداعل اتابن قير عله نيو شق الميلؤة رهاق بن على ناا أو أريعاء 
منتهى الأمر أنه يعلم بإتيان سلام في غير موقعه» وذلك لا يوجب انقلاب الشك بين الثلاث والأربع عما 
هو عليه: 

[وأما احتمال1 عدم الإتيان بالركعة لا موصولة ولا مفصولة» كما تقدم في الوجه الثالث ب 
[جريان حكم الشك بعد السلام عليه فلا وجه له] لأن ذلك في السلام الذي كان في محله لا في السلام 


الذي علم أنه في غير محله: وأنه مطلوب ببعض الصلاة بعده. 


كا" 


لأن الشك بعد السلام لا يعتئ به إذا تعلق .ما في الصلاة وءما قبل السلام وهذا متعلق .ما وجب بعد السلام. 

الثامنة والثلاثون: إذا علم أن ما بيده رابعة ويأتٍ به يهذا العنوان لكن لا يدري أنها رابعة واقعية أو رابعة بنائية؛ 
وأنه شك سابقا بين الاثنتين والثلاث فبئ على الثلاث فتكون هذه رابعة بعد البناء على الثلاث فهل يجب عليه صلاة 
الاحتياط لأنه وإن كان 


وكان هذا هو مراد المصنف بقوله: [ لأن الشك بعد السلام لا يعتنى به إذا تعلق بما في الصلاة وبا 
قبل السلام و) ليس ما نحن فيه منه» لأن [هذا) الشك ([متعلق ما وجب بعد السلام) من الركعة اليّ 
قطع بوجويا عليه» وإن شئت قلت: إن علمه بعدم الإتيان بالركعة زال حكمه الذي هو الإتيان بما 
موصولة بسبب الشك في الإتيان بماء فيلزم الإتيان يما مفصولة الذي هو حكم الشك بين الأقل والأكثر 
وذلك بضميمة علمه بكون السلام وقع في غير محله. 

وف روائع العراقي والمستمسك وبعض الحواشي تفصيل خارج عن مصب كلام المصنف» ولذا لم 
نتعرض له وكأنه سبب سكوت الوالد وابن العم والاصفهان والبروجردي وغيرهم على المتن. 

المسألة ‏ الثامنة والثلاثون: إذا علم أن ما بيده رابعة ويأقِ به يمذا العنوان لكن لا يدري أنها رابعة 
واقعية أو رابعة بنائية1 معنى الرابعة البنائية: (وأنه شك سابقاً بين الاثنتين والثلاث فبنى على الغلاث 
فتكون هذه] الركعة الى بيده [رابعة بعد البناء على الثلاث» فهل يجب عليه صلاة الاحتياط) بعد 
الإتمام ( لأنه وإن كان 


6ل 


عالما بأنها رابعة في الظاهر إلا أنه شاك من حيث الواقع فعلا بين الثلاث والأربع؛ أو لا يجب لأصالة عدم شك 


سابق» والمفروض أنه عالم بأنها رابعته فعلاء وجهان والأوجه الأول. 


عالاً بأنها رابعة في الظاهر إلا أنه شاك من حيث الواقع فعلاً بين الثلاث والأربع؟ ولا دليل يعين 
أحدهما. 

[أو لا يحب لأصالة عدم شك سابق) بين الثلاث والأربع. 

(والمفروض أنه عالم بأنها رابعته فعلا) ولا يراد يمذا الأصل إثبات شيء حتى يقال إنه أصل مثبت» 
فلا أثر لهء بل يراد به نفي محراه الشرعي لأن الاحتياط من توابع الشك شرعاًء فإذا نفي الشك بالأصل 
نفي لازمه الشرعي الذي هو الاحتياط» وذلك بضميمة علمه بأن ما بيده الرابعة يكفي في الاكتفاء بمذه 
الصلاة بدون احتياط. 

رحياك:: و الأزئعه الأول أنه ماك علد ين الذلات والأربع؛ إذ معنى عدم علمه بالرابع علماً 
حزمياً شكة.ف أنه.صلى: ثلإثاً أو ربعا 'وهذا هو الذي يظهر من الوالد»: حيث. 1.يغلق على .الأن؛ 
وكذلك المستمسك والبروحرديء بل في الروائع احتمال الإتمام بلا احتياط» كما ف العروة لا وجه له 
خلافاً لفتوى ابن العمء حيث علق على هذا المقام بقوله: بل الأوحه الثاني والاحتياط لا ينبغي تركه 
وبعض المعلقين احتاط بالاحتياط» ومقتضى القاعدة هو ما ذكره المتن لما ذكر. 

ومنه يظهر حال سائر أقسام مثل هذا الشكء كما لو تيقن أنها رابعة» لكنه لم يعلم أنما بنائية» بأن 
شك بين الثلاث والأربع وبنى على الأربع» أو لم يشك. 


ل 


التاسعة والثلاثون: إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة التالية أنه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهداء ثم شك في أنه هل 
رحع وتدارك ثم قام» أو هذا القيام هو القيام الأول» فالظاهر وجوب العود إلى التدارك لأصالة عدم الإتيان بما بعد 
تحقق الوحوب» و 


وكما لو علم أنها رابعة وشك في أها بنائية بأن شك بين الاثنتين والثلاث والأربع وبنى على 
الأربع أو لم يشك وهكذا. 

المسألة [التاسعة والثلاثون: إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة التالية أنه ترك) من الركعة السابقة 
(سجدة أو سجدتين أو تشهداً] يعنى أحد هذه الثلاثة لا أنه علم إجمالا بترك أحدهاء فإن مصب 
الكلام ليس بالنسبة إلى العلم الإجمالي كما لا يخفى. 

3 شك) شكاً ثانيا في أنه هل رحع وتدارك ثم قام1 حتى يلزم عليه المضي [أو هذا القيام 
الأول حتى يلزم عليه الرجحوع إفالظاهر وحوب العود إلى التدارك لأصالة عدم الإتيان بما] أي 
بالسجدة أو السجدتين أو التشهد المعلوم نسيانه لما [ بعد تحقق الوجوب] لأنه عالم قا نوات 
عليه الإتيان بماء ويشك في أنه هل أتى أم لاء فالأصل العدم فكأن الموضوع مركب من جزء معلوم 
وجزء محرز بالأصل. 

[و] إن قلت: مقتضى القاعدة المضي في الصلاة وعدم العود» وذلك لأنه فعلا شاك في أنه هل 
سجد أو تشهد أم لاء وقد تجحاوز من محلهما بالقيام» فقاعدة التجاوز قاضية بالإتيان وعدم الاعتناء 
بالشك. 


"1 


احتمال جريان حكم الشك بعد تجاوز امحل لأن المفروض أنه فعلا شاك وتحاوز عن محل الشك لا وجه له لأن 
الشك إنما حدث بعد تعلق الوجوب مع كونه في امحل بالنسبة إلى النسيان ولم يتحقق التجاوز بالنسبة إلى هذا 


الأربعون: إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا فببئ على الأربع 


قلثه [اجتمال يخريانة حك الديك بعد تحاوز ال .لان المفروض أنه قغلاً شاك وتحاوز عن عل 
الشكء لا وجه له) لوجود المقتضي وعدم المانع» أما وحود المقتضي فعلمي بأن الشارع أمرئي بالرحوع. 

وأما عدم المانع فلأن المسقط لهذا الأمر إما الإتيان وهو مشكوك فيه» أو الدحول في الركن وذلك 
غير حاصل» [إلأن الشك إنما حدث بعد تعلق الوجحوب مع كونه في امحل للمشكوك [ بالنسبة إلى 
النسيان ولم يتحقق التجاوز بالنسبة إلى هذا الواحب)» وقد سكت على المان الوالد وابن العم 
والاصفهاني والبروجردي والحجة والخونساري والاصطهبانات والكلبايكاني وغيرهم؛ خلافاً للعراقي فقد 
تنظر في وجوب العود» وبين وجهه في الروائع بقوله: بعد فرض حدوث الشك في قيام يصلح للجزئية لا 
قصور في حريان القاعدة بالنسبة إلى السجدة المشكوكة؛ وبحرد العلم بوجود قيام باطل في البين» مع 
احتمال كون ذلك غيره؛ غير مضر بوجود موضوع القاعدة» كما لا يخفى فتأمل. انتهى. 

وما عرفت يتبين الجواب عن ذلكء فإن المصلي شاك في تحقق موضوع التجاوز» فكيف بحري 
القاعدة مع الشك في موضوعها. 

المسألة ١‏ الأربعون: 'إذا شلك :بين الفلودت والأربع مثلاً فبنى على الأربع ثم 
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ثم أتى بركعة أخرى سهوا فهل تبطل صلاته من جهة زيادة الركعة» أم يجري عليه حكم الشك بين الأربع 
وا لخمس» وجهان والأوجه الأول. 


الى اوركهة اغوي مزيرا فنا مطل كما حرق اده :ركيد اتققك دا ل كه ,قيلي طن 
الأربعة البنائية وهي كالأربعة الواقعية» لأن الشارع أقام البناء مقام الواقع. 

[أم يحري عليه حكم الشك بين الأربع والخمس] لأنه من مصاديقه» وفرق ما بين ما نحن فيه 
وبين العلم بزيادة الركعة كما لا يخفى. 

[وجهان, والأوجه] لدى المصنف والساكتين عليه كالوالد وابن العم وغيرهما [ الأول لكن لا 
يبعد الثاني لا لأصالة عدم الزيادة إذ قد عرفت إسقاط الشارع لما في باب الركعات» بل لما تقدم من أنه 
شاك فعلا بين الأربع والخمس فيشمله إطلاق أدلته» ولا وجه لادعاء الانصراف إلى الشك البدوي لأنه 
لو كان فهو انصراف ابتدائي يزول بالتأمل ولا مانع عن ذلك إلا ما دل على البناء على الأكثر وذلك لا 
يصلح مانعا إذ هو لا يغبت الأربع حتى ظاهرا وإنما هو حكم إرفاقي فليس معناه أنه أتى بالأربع حتى 
يكون بمتزله أمارة عليهاء وهذا لا يتوقف على كون الحكم بالبناء على الأكثر رخصة لا عزيمة كما لا 
يخفى» وقد احتاط جمع من المعلقين بالإتمام وسجدتي السهو والإعادة» ومن المعلوم أن الاحتياط حسن 
على كل حالء لو تذكر وهو قائم في الركعة الزائدة قبل الركوع لزم أن يهدم ويتم ويأنٍ بالاحتياط. 


ل 


الحادية والأربعون: إذا شك في ركن بعد تحاوز امحل ثم أتى بها نسيانا قي 'تتظل قياقته تمر كيه الززيادة الظاهرية 
أو لا من جهة عدم العلم يما بحسب الواقع» وجهان والأحوط الإتمام والإعادة. 
الثانية والأربعون: إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع ومع ذلك شك في السجدتين أيضا 


المسألة [الحادية والأربعون: إذا شك في ركن بعد تحاوز المحل1 كما لو شك في السجدتين بعد أن 
قام (ثم أتى به نسياناً] كما لو توهم فجلس وأتى بالسجدتين (إفهل تبطل صلاته من جهة الزيادة 
الظاهرية] لأن الشارع حكم بالإتيان جعله قاعدة التجاوز (أو لا) تبطل الصلاة من جهة عدم العلم 
بما] أي بالزيادة (بحسب الواقع] لأنه بعد الإتيان لا يتيقن بأنه أتى بركن زائد موجب للبطلان 
(وجهان الأقوى الأول» كما في تعليقة الوالد والبروجردي وغيرهماء لأنه محكوم شرعاً بالإتيان 
ولاق نايا رياد ٠‏ والأتعويد 3 اشاب [الإتمام والإعادة] لكنه احتياط ضعيف وإن سكت عليه 
بعض المعلقين. 

وقد أشكل في المستمسك على تفكيك المصنف بين هذه المسألة والمسألة السابقة بقوله: وتفكيك 
المصنف بينهما بالميل إلى البطلان في الأولى والتوقف فيه في الثانية غير ظاهر”"» انتهى. 

المسألة [الثانية والأربعون: إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع ومع ذلك شك في 
السجدتين أيضاً] فهو عال بترك الركوع شاك في السجدتين 


.15 المستمسك: جلا ص‎ )١( 
يلا‎ 





ففي بطلان الصلاة من حيث إنه »مقتضى قاعدة التجاوز محكوم بأنه أتى بالسجدتين فلا محل لتدارك الركوع؛ أو 
عدمه إما لعدم همول قاعدة التجاوز في مورد يلزم من إجرائها بطلان الصلاة. 


[ففي بطلان الصلاة من حيث إنه يمقتضى قاعدة التجاوز محكوم بأنه أتى بالسجدتين فلا محل 
لتدارك الركوع] فتكون صلاته بلا ركن» وذلك موجب لبطلانما [أو عدمه] أي عدم البطلان بأن 
يرجع إلى الركوع؛ ثم يسجد السجدتين ويأنٍ بالتشهد بعد ذلك. 

[إما لعدم شمول قاعدة التجاوز في مورد يلزم من إجرائها بطلان الصلاة] إذ الظاهر منها أنما 
شرعت للتخفيف على المكلف لا التشديد عليه. 

أما تعليل ذلك بالعلم بعدم سقوط أمر السجدتين» إما لعدم الإتيان يمماء أو لبطلان الصلاة» إذ لو 
كان آنياً مما بطلت صلاته لفوت محل الركوع الذي هو ركن؛ نذلك:وإن كان صحيحا لكنه يلزم مقه 
القول ببطلان الصلاة للعلم الإجمالي حينئذ بتوجه أحد التكليفين إليه من الإتيان بالركوع والسجدتين 
والتشهدء أو إعادة أصل الصلاة وحيث إن أحد طرفي هذا العلم منجز من السابق» إذ يعلم بالأمر المتوجه 
إلى الصلاة إليه» كان مقتضى القاعدة لزوم الإتيان بذلك الطرف فقطء وعدم تأثير العلم الإجمالي من 
قبيل ما لو.علم بنحاسة أحد الإناعين قيل سقوط قطرة في أحذهنا كما مر سابقاً. 

والحاصل: إن التعليل المذكور وإن أسقط قاعدة التجاوز لكنه لا ينفع في تصحيح الصلاة الذي هو 
هم المصنف. 


انيلا 


وإما لعدم إحراز الدخحول قي ركن آخر» وبجرد الحكم بالمضي لا يثبت الإتيان» وجهان والأوجه الثاني 


زوإما لعدم إحراز الدخول في ركن آخر] أي السجدتين؛ ومن المعلوم أن إحراز الدحول موجب 
لبطلان الصلاة» لأنه موجب لترك ركن هو الركوع بلا إمكان لتداركه. 

(وبحرد الحكم بالمضي) بمقتضى قاعدة التحاوز (لا يثبت الإتيان) بالركن الآخر. لكن لا يخفى 
ضعف هذا الوجه. فإن معنى الأمر بالمضي هو الحكم بوجود المشكوك» وإلا لزم ترتيب أثر العدم على 
المشكوك في كل مكانء» وهو حلاف النص والفتوى. 

[وجهان, والأوجه الثاني) عند المصنف وغير واحد من المعلقين منهم الوالد وابن العم والاصفهاني 
والعراقي وروائعه والمستمسك وغيرهمء خلافاً للسيد جمال الكلبايكاني» حيث اختار الأول» ولعله للعلم 
إجمالاً بتوجه أحد التكليفين إليه من الرحوع أو" الاقادة::إذ لو كان آتيا بالسجدتين لزمت عليه الإعادة 
ولو لم يكن آنياً وجب عليه الرحوع؛ وحيث إن أحد الطرفين ‏ وهو الإتيان ‏ منجز قبلاً» انحل العلم 
ولزم الإتيان. 

لكن لا يخفى أن هذا التقريب لو كان نظر امحشي إليه ضعيفء إذ بعد أصالة عدم إتيان السجدتين 
فيما لم تحر قاعدة الفراغ ‏ يكون العلم منحلاً بلزوم الإتيان بالركوع وما بعدهء ولا تصل النوبة إلى 
انحلال العلم بلزوم إعادة أصل الصلاة. 
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يحتمل الفرق بين سبق تذكر النسيان وبين سبق الشك ف السجدتين» والأحوط العود إلى التدارك ثم الإتيان 

و و ' والاحو تم ال 
بالسجدتين وإتمام الصلاة ثم الإعادة» بل لا يترك هذا الاحتياط. 

الثالئة والأربعون: إذا شك بين الثلاث والأربع مثلاً وعلم أنه 


عمل ): احتمالاً ضعيفا [الفقرق .ين سيق :تذاكر السياق] للركوع بآن تذكر. حت يعد أن اعد 
في التشهد ‏ أنه نسي الركوع؛ ففي هذا المقام يحكم ببطلان الصلاة» لأنه علم بفوت محل الركوع؛ وقد 
قطع بأنه سجد السجدتين» فإذا شك في السجدتين بعد ذلك يستصحب الحكم السابق وهو البطلان» 
وعدم الانقلاب إلى الصحة وبين سبق الشك في السجدتين1 حيث إنه لو تذكر بعد ذلك نسيان 
الركوع لا وجه للحكم بالبطلان» لأنه تذكر نسيان الركن ولا يعلم أنه دحل في ركن بعده. 

ولا يخفى ما في هذا الفرق» إذ البطلان متوقف على نسيان الركوع حتى سجدء فإذا لم يثبت أنه 
سجد لا علماً ولا دليلاً الما عرفت من عدم حريان قاعدة التجاوز لم يكن وجه للبطلان. 

[والأحوط) بمقتضى العلم الإجمالي [العود إلى التدارك ثم الإتيان بالسجدتين وإتمام الصلاة ثم 
الإعادة؟ بعد الإتيان بسجدة السهو لزيادة التشهد» كما هو مبنى المصنف (رحمه الله بل لا يترك هذا 
الاحتياط 4 للمناقشة في دليل كل من القائل بالصحة وبالبطلان» وإن كان قد عرفت قوة الصحة. 

المسألة (الثالثة والأربعون: إذا شك بين الثلاث والأربع مثلاً وعلم أنه 


هم" 


على فرض الثلاث ترك ركنا أو ما يوحب القضاء أو ما يوحب سجود السهو لا إشكال في البناء على الأربع 


وعدم وجوب شيء عليه وهو واضح. 


على فرض الثلاث ترك ركنا أو ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو) كما لو تيقن بأنه 
على فرض الثلاث ترك ركوعاً أو سجدة أو تكلم سهواً (لا إشكال في البناء على الأربع) لإطلاق ما 
دل على البناء على الأكثر وإعدم وجحوب شيء عليه] من قضاء وسجود سهو وهو واضح] فكما 
أنه لو علم بأنها الأربع لم يكن عليه شيء؛ كذلك إذا حكم الشارع عليه بأنها الأربع» لكن يرد عليه ما 
أشار إليه الوالد في التعليقة بقوله: الظاهر بطلان الصلاة في فرض ترك الركن لما مر في المسألة الثانية 
عشرة» ولزوم إتيان القضاء وسجود السهو في الفرضين التاليين» وكذا في الفرض التالي» لأن عمل الشك 
نما هو لتدارك نقص الركعة فيلزم تدارك نقص الأجزاء على قاعدته ”"» انتهى. 

أقول: أما في فرض ترك الركن لما سبق من أن ظاهر قوله (عليه السلام): ألا أعلمك شيئاً إن 
زدت أو نقصت لم يكن عليك شيء» *©) أن الاحتياط إنها شرع فيما يكون جانباه صحيحاًء والمفروض 
ف المقام أنه على تقدير النقصان لا يكون صحيحاًء ولذا لا يأق في مثل المقام قاعدة البناء على الأكثر. 

وإن شئت قلت: إن المكلف يعلم بعدم لزوم صلاة الاحتياط عليه في مثل المقام» لأنهما إن كانت 
الثالثة بطلت بترك الركن» فلا صلاة صحيحة حىّ 


)١(‏ تعليقة ميرزا مهدي الحسيئٍ الشيرازي: ص؟78. 
(5) الوسائل: جه ص8١”‏ باب8 في الخلل ح”. 
ا 





التعبد بالبناء على الأربع 


تحتاج إلى الاحتياط وإن كانت الرابعة» فلا موقع لصلاة الاحتياط» وفي مثله لا بحري قاعدة البناء 
علي لقن 

وأما في فرض ما يوجب القضاء وسجود السهو فرعا يقال: الظاهر حجريان قاعدة التجاوزء فيكون 
الكلام كما ذكره المصنفء والعلم الإجمالي بأنما إن كانت الثالثة احتاحت إلى الركعة والقضاء 
والسجدة» وإن كانت الرابعة لم تحتج إلى شيء» فالجمع بين الاحتياج إلى الاحتياط وعدم الاحتياج إلى 
القضاء والسجدة تفكيك بين متلازمين» غير ضائر بعد جريان قاعدة التجاوز» فإن التفكيك كثير في 
الأحكام الظاهرية كمن توضأ بأحد الإناءين المشتبهين حيث حكموا بطهارة أعضائه مع عدم الوضوءء 
مع أنه لو كان الماء طاهراً لزم القول بالطهارة الحدثية» وإن كان الماء بحسا لزم القوم بنجاسة الأعضاء 
0 

لكن يرد عليه أن الجمع بين قاعدة التجاوز وقاعدة البناء على الأكثر غير ممكن بعد العلم بكذب 
أحدهماء والتمثيل بطهارة اليد وعدم الوضوء غير صحيح, إذ معنى عدم الوضوء أنه لا يتمكن أن يصلي 
بمذا الوضوء بعد اشتراط الصلاة بالعلم بالطهارة المفقود في المقام. 

[وكذا إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ما يوجب القضاء أو ما يوحب سجود السهو] وإنما 
قلنا بعدم وجوب القضاء وسجود السهو إلعدم إحراز ذلك) الفوت [ جرد التعبد بالبناء على الأربع] 
فإن التعبد لا يجعل الواقع أربعاً حتى يترتب عليه أثره من القضاء وسجود السهوء لكن ريما يقال: 


يتعارض ف 


1 


وأما إذا علم أنه على فرض الأربع ترك 52000 بطلان الصلاة» فالأقوى بطلان صلاته لا لاستلزام 


المقام قاعدتا البناء على الأكثر والتجاوزء إذ مفاد الأولى لزوم الإتيان بالقضاء والسجدة للسهوء 
ومفاد الثانية عدم لزوم الإتيان يمما لتجاوز المكلف عن محلهماء والمفروض أنه شاك في أنه هل أتى 
عوجبهما أم لاء فإن بنينا على الأكثر سقطت قاعدة التجاوزء وإن أجرينا قاعدة التجاوز سقط البناء 
على الأكثر» وإذا تساقطت القاعدتان لم يكن علاج لهذه الصلاة» وذلك موجب لبطلانها وإعادتها من 
خديد إذ الا نكن انا على لعن نعم الدليل :تم لذ بالبداء» على الأقل ما عرض اسدابنا هن سوط 
استصحاب الأقل في باب الركعات» ولا محال لإجراء العلم الإجمالي بين الإتمام أو الإعادة» لتنجز أحد 
الطرفين وهو الإتيان بأصل الصلاة المساوق للإعادة قبلا. 

ثم لا يخفى أن ما ذكرنا من تعارض قاعدي التجاوز والبناء على الأكثر» إنما هو فيما إذا لم تحر 
قاعدة التجاوز على كل تقدير فيما لو فات محل المشكوك»؛ وإلا فلا تعارض. 

[وأما إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ركنا أو غيره مما يوجب بطلان الصلاة] كما لو علم أنه 
على فرضه زاد ركنا أو أل بشرط مقدم كالطهارة والقبلة (فالأقوى بطلان صلاته» لا لاستلزام البناء 
على الأربع ذلك] لما عرفت من أن البناء على الأربع إنما هو بالنسبة إلى الركعة لا بالنسبة إلى سائر 
اللوازم» فليس البناء مثل العلم بالأربع في ترتيب جميع آثار الأربع. 


الملا 


لأنه لا ينبت ذلكء بل للعلم الإجمالي بنقصان الركعة أو ترك الركن مثلا. 


الرابعة والأربعون: إذا تذكر بعد القيام أنه ترك سجدة من الركعة الي قام عنهاء فإن أتى بالجلوس 


وإلى ذلك أشار بقوله: ١‏ لأنه) أي البناء على الأربع [لأيبت ذلك العرك للر كن بل للعلم 
الإجمالي بنقصان الركعة أو ترك الركن مثلا) لأنه على تقدير عدم ترك الركن يكون التكليف الإتيان 
بالركعة الموصولة» وعلى تقدير عدم الاحتياج إلى الركعة الموصولة يكون قد ترك الركن. 

وإن شئت قلت: إن المصلي يعلم بأن سلامه باطل؛ إما من جهة ترك الركن؛ وإما من جهة كونه 
في أثناء الصلاة. 

ومنه يظهر أن ما في تعليقة السيد البروحردي بقوله: لا تأثير لهذا العلم في بطلان الصلاة» إذ نتقص 
الركعة المجبورة بصلاة الاحتياط عند الشك غير مبطل واقعاء وترك الركن مشكوك بالوجدان ومحكوم 
بالعدم 2"7» انتهى. 

محل تأملء إذ إنما تحري قاعدة البناء على الأكثر إذا لم تكن مبتلاة بالعلم الإجمالي» وكذا ترك 
الركن المشكوك إنما يحكم بعدمه في صورة ما إذا لم يكن طرفاً للعلم. 

المسألة [الرابعة والأربعون: إذا تذكر بعد القيام أنه ترك سجدة من الركعة الي قام عنهاء فإن أتى 
بالجلوس بين السجدتين ثم نسي السجدة الثانية يجوز له الإنحناء1 من القيام [إلى السجود من غير 
جلوس) لأنه جلس الحلوس اللازم 


)١(‏ تعليقة السيد البروجردي على العروة الوثقى: ص7/. 
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بين السجدتين ثم نسي السجدة الثانية يجوز له الانحناء إلى السجود من غير جلوس» وإن لم يجلس أصلا وجب عليه 
الجلوس ثم السجودء وإن حلس بقصد الاستراحة والجلوس بعد السجدتين ففي كفايته عن الجلوس بينهما وعدمها 
وجهانء الأوجه الأول ولا يضر نية الخلاف» لكن الأحوط الثاني فيجلس ثم يسجد. 


البو إن أت لون بعواة الدزقية كان مشكاف وإن أتى به لا بذلك العنوان لم يكن به 
بأس وإن لم يجلس أصلا] بأن فض إلى القيام بعد رفع رأسه من السجدة الأولى [ وجب عليه الجلوس 
ف السكره )لآق القلوس كاذ الارفا لين السحديك 3ك وعتة المقوطه 

ومثله ما لو شك في أنه هل جلس أم لاء كما نبه عليه الوالد والعراقي» وذلك لأنه شك في امحل. 

زوإن جلس بقصد الاستراحة والجلوس بعد السجدتين ففي كفايته عن الجلوس بينهما] حتى يجوز 
الانحناء إلى السجود رأساً [وعدمها وجهان) مبنيان على التقيبد والخطأ في التطبيق [والأوجه الأول) 
وها قي هينف ناكا نا لق مطلتنة باتع داريا + على “وكا يمف تكو نين ازا 
الصلاة 2» انتهى. مبئ على أصله المتقدم من عدم كون المستحبات أجزاء للصلاة» وقد عرفت التأمل فيه 
اين 

(ولايضر نية الخلاف) لأنه من الخطأ في التطبيق [لكن الأحوط الثاني لاحتمال عدم الكفاية إلآ 
بالعنوان الخاص» فما قصد لم يقع» وما وقع لم يقصد إفيجلس ثم يسجد], ومنه يظهر عكس المسألة 
وهو ما لو رفع رأسه من السحدة 


)١(‏ المستمسك: ج/ا ص555. 
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الخامسة والأربعون: إذا علم بعد القيام أو الدحول في التشهد نسيان إحدى السجدتين وشك في الأحرى, فهل 
يحب عليه إتيانهماء لأنه إذا رجع إلى تدارك المعلوم يعود محل المشكوك أيضاء أو يجري بالنسبة إلى المشكوك حكم 
الشك بعد تحاوز ا محل؛ وجهان أوحههما الأول والأحوط إعادة الصلاة أيضاً. 


الثانية» فزعم أنها الأولى فجلس بعنوان بين السجدتين ثم تنبه لذلكء» فإنه لا يلزم تمديد الجلوس؛ 
وإنما يجوز القيام رأساً. 

المسألة [الخامسة والأربعون: إذا علم بعد القيام أو الدحول في التشهد نسيان إحدى السجدتين] 
من هذه الركعة [وشك في الأحرى] فإنه لا إشكال في لزوم الرحوع للسجدة, لأن محل اليقين باق 
(فهل يجب عليه إتيافهما لأنه إذا رحع إلى تدارك المعلوم يعود محل المشكوك أيضاً) فيكون بالنسبة إلى 
السجدة الثانية من الشك في محله المقتضي للإتيان أو يجري بالنسبة إلى المشكوك حكم الشك بعد تجحاوز 
المحل؟) فإذا عاد لم تحب إلا سجدة واحدة [وجهان: أوجههما الأول)» وهذا هو الذي اخترناه تبعا 
لغير واحد في شرح المسألة السابعة عشر فراحع. 

(والأحوط إعادة الصلاة أيضاً) لاحتمال بطلان الصلاة بزيادة السجدة العمدية مما لم يكن 
تكليفه» وهذا الحكم جار بالنسبة إلى كل شيئين علم بعدم أحدهما وشك في الآخرء وكان تكليفه 
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السادسة والأربعون: إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا وبعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنها 
كانت أربعا ثم عاد شكه؛ فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لعود الموحب وهو الشكء أو لا لسقوط التكليف عنه حين 
العلم» والشك بعده شك بعد الفراغ» وجهان 


كما لو ذهب إلى سجود ثم علم بترك القراءة وشك في الركوع» وقلنا بأن الموي تحاوز عن 
الركوع؛ وإن كان غير ركن صحتء واحتاجحت إلى سجدة السهو فيما فيه السهو. 

المسألة [السادسة والأربعون: إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا) وغيره من الشكوك الصحيحة 
المقتضية لصلاة الاحتياط [ وبعد السلام قبل الشروع في صلاء الاحتياط علم أنما كان أربعاً] فلا تحتاج 
إلى صلاة الاحتياط [ ثم عاد شكه] على النحو السابق» لا أنه حدث له شك جديد [فهل يجب عليه 
صلاة الاحتياط لعود الموحب وهو الشك أو لا1 يحب إلسقوط التكليف عنه حين العلم1 بعدم 
الوحوب [والشك بعده شك بعد الفراغ» وجهان] والأقرب الثاني لما ذكره المصنف من أن السبب قد 
زال» والشك الحادث شك بعد الفراغ» والقول بأن أدلة الشك بعد الفراغ لا تشمله ‏ كما في 
المستمسك ‏ بحتاج إلى تأمل» إذ هو في الحقيقة من مصاديق الشك بعد الفراغء» فإن بحرد سبق هذا 
الشك لا يبدل عنوانه» فهو مثل ما لو شك في امحل ثم زال شكه؛ وبعد امحل عاد شكه؛ فهل يقال: إن 
أدلة الشك بعد امحل لا يشمله» أو شك قبل خحروج الوقت ثم زال شكه؛ ثم عاد 
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والأحوط الأول. 
السابعة والأربعون: إذا دحل في السجود من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى 
ففي البناء على إتياكها من حيث إنه شك بعد تحاوز انحل 


الشك بعد الوقت وهكذا. 

والحاصل: إن في المقام موضوعين؛ لكل واحد منهما حكم مستقل» ومهما تحقق أحد الموضوعين 
تبعه ذلك الحكم الخاص به. 

وما ذكرنا يظهر الإشكال في التفصيل بين كون العود بنحو الشك الطاري فهو من الشك بعد 
الفراغ» أو بنحو الشك الساري فهو من الشك قبل الفراغ» وهذا هو الذي يظهر من الوالد حيث قال: 
والأقوى التفصيل بين عود الشك بسببه الأول فالأول أو تحدده بسبب آخر فالثاني. 7) 

[و) إن كان [الأحوط الأول) لما ذكر من احتمال عدم شمول قاعدة الفراغ له» وقد اختلف 
المعلقون» فابن العم وغيره وافقوا المصنف, والبروحردي والمستمسك قووا الثاني» والعراقي وبعض آخر 
فصلوا كما تقدم عن الوالد. 

المسألة [السابعة والأربعون: إذا دحل في السجود من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة] 
التي هو في سجودها وني السجدتين من الأولى» ففي البناء على إتيافها من حيث إنه شك بعد تحاوز 
امحل] فإنه قد تحاوز محل 


.78١ص تعليقة ميرزا مهدي الحسينٍ الشيرازي:‎ )١( 
لحل‎ 





أو الحكم بالبطلان» لأوله إلى الشك بين الواحدة والاثنتين» وجهان الأوجه الأول» وعلى هذا فلو فرض الشك 
بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين مع الشك في ركوع الركعة الى بيده وف السجدتين من السابقة لا يرجع 


السجدتين من الأولى ومحل الركوع من هذه الركعة [أو الحكم بالبطلان لأوله) أي رجوع مثل 
هذا الشك [إلى الشك بين الواحدة والاثنتين] لأنه إذا لم يسجد في الأولى ولم يركع في الثانية كان 
قيامه عبثاء فيكون بعد في الركعة الأولى وتعد هذه السجدة من الأولى» فهو شاك بين أنهما تحسبان من 
الأولى أو من الثانية. 

[وجهانء, والأوجه الأول1 لأنه من مصاديق الشك بعد تجاوز المحل» فإنه قد قام إلى الثانية؛ 
وبذلك تحاوز محل السجدتين» ولذا لو شك فيها وهو قائم لم يكن يعتئ بذلك؛ كما أنه قد سجد فعلاء 
وبذلك محاوز محل الركوع؛ وهذا هو ظاهر الوالد وابن العم والعراقي والبروجردي وغيرهم من الساكتين 
على المثن. 

ومنه يظهر حال ما لو شك وهو راكع في الثانية في كل من الركوع والسجدتين من الأولى الذي 
لفنرق الشلف وين الو الحدة والاتفين أيضا. 

(وعلى هذا] الذي ذكرنا من عدم الاعتناء يمذا الشك لأنه من مصاديق الشك بعد امحل فلو 
فرض الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين مع الشك في ركوع الركعة الي بيده وفي 
السجدتين من) الركعة [ السابقة لا يرجع] 


533 


إلى الشك بين الواحدة والاثنتين حى تبطل الصلاة» بل هو من الشك بين الاثنتين والثلاث بعد الإكمال» نعم لو 
علم بتركهما مع الشك المذكور يرحع إلى الشك بين الواحدة والاثنتين لأنه عالم حينئذ باحتساب ركعتيه بركعة. 
الثامنة والأربعون: لا يحرى حكم كثير الشك في صورة العلم الإجماللي 


شكه [إلى الشك بين الواحدة والاثنتين حتى تبطل الصلاة» بل هو من الشك بين الاثنتين والثلاث 
بعد الأكمال الذي هو مغيار الصحة واتحناط الاصطهباناق فق الفرعين بالاعادة أيضا. 

[ع او على كب ايسدق آل خا لباه ور كر عق لهم ري لفك اللكون) 
بين الاثنتين والنلاث [يرجع إلى الشك بين الواحدة والاثنتين) الموجب لبطلان الصلاة [ لأنه عالم حيئذ 
باحتساب ركعتيه بركعة؟ فلا ثالثة في البين» وإِنما هو الشك بين الواحدة والاثنتين. 

وما ذكر يعرف ما لسائر الشكوك فإنه مع الشك في السجدتين» والركوع من الركعة المتقدمة 
يكون الشك بحاله في الركعات» ومع العلم بالعدم يكون الشك من الشك السابق» فلو شك بين الثلاث 
والأربع وشك في السجدتين من الركعة والركوع من هذه الركعة بقي الشك بين الثلاث والأربع» وإن 
علم بفوتا كان من الشك بين الاثنتين والثنلاث وهكذا. 

المسألة [الثامنة والأربعون: لا يحري حكم كثير الشك في صورة العلم الإجمالي] فلو كثر شكه 
ولكن كان كل شك من شكوكه مقتنا بالعلم 


تالا 


الإجمالى لم يجر عليه كثير الشسكء إذ أدلة كثرة الشك ظاهرة في الشكوك البدوية» والحكم في المقام 
تابع للعلم المردد فيما بين لا للشك حتى يرتفع بسبب كثرته وفيه تأمل؛ إذ الظاهر من أدلة كثير الشك 
أنه من الشيطان, وأن اللازم عدم تعويده. 

ومن الواضح أن كثرة الشك مهما كان بدوياً أو مقروناً بالعلم حالة طارئة على الإنسان لاف 
المتعارف» والاعتناء يوجب ازدياده كما لا يخفى. 

وغليةة قاذ وعد القول: يعدم الاعشاء يه أيضاء لذ ترق أن موديشيك ىق كل صلدة عشرة شكواك في 
خمسة علوم إجمالية يصدق عليه أنه وسواسي وأنه يطيع الشيطان. 

وإذ قلنا: بشمول الأدلة لمثله» كان اللازم تقييد الأحكام بغير هذه الصورة» كما أن عدم الاعتناء 
بالشكوك البدوية إذا كثرت يوجب تقييد أدلة ا محل وما أشبه. 

ولوقيل: بأن أدلة كثرة الشك ظاهرة في البدوي منه. فالمناط القطعي موجود في المقام. 

هذا كله لو أريد من المان ما فرضناه» ولو أريد كثرة الشك باعتبار طرفي العلم الإجمالي في من 
يكتفي بشكين في تحقق الكثرة» أو باعتبار أطراف العلم فيما لو تعلق علم إجماللي واحد بأطراف ثلاثة أو 
أكثر فلا إشكال في ترتيب آثار العلم. 

وأما لو أراد الشك المقرون بالعلم الإجمالي بالنسبة إلى من كثر شكه البدوي كما هو الظاهر من 
قوله أخيراً: (كما في غير كثير الشك) ففيه تأمل. 
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فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالاً من غير تعيين؛ يجب عليه مراعاته وإن كان شاكا بالنسبة إلى كل منهماء كما لو 
علم حال القيام أنه إما ترك التشهد أو السجدة؛ أو علم إجمالا أنه إما ترك الركوع أو القراءة وهكذاء أو علم بعد 
الدحول في الركوع أنه إما ترك سجدة واخزة اذكهو قيس ىكل اكد عو هله الفروض حكم العلم الإجمالي 
المتعلق به كما في غير كثير الشك. 

التاسعة والأربعون: لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا وشك في قراءة 


وكيف كان إفلو علم ترك أحد الشيئين إجمالا من غير تعيين] للمتروك يجب عليه مراعاته] أي 
مراعاة العلم بالخروج عن الاشتغال اليقيئ ([وإن كان شاكاً بالنسبة إلى كل منهما] أو من الأطراف 
الثلاثة أو الأكثر فيما كان الشك له أطراف. 

[كما لو علم حال القيام أنه إما ترك التشهد أو السجدة) أو أضاف إلى ذلك احتمال ترك 
الركوع من الركعة السابقة مثلاً (أو علم إجالاً أنه إما ترك الركوع أو القراءة وهكذا) بالنسبة إلى كل 
فك فالخل أو ببغة ال [أو عل يعد الدخول في الركوع آنه ما ترك شعدة واحذة أو تشهدا] مضى 
وأتى بعد الصلاة بقضائهما [فيعمل في كل واحد من هذه الفروض] وأشباهها [ حكم العلم الإجمالي 
المتعلق به كما في غير كثير الشك)» ولكنه لا يبعد عدم الاعتناء لوجود المناط» وإن نوقش في شمول أدلة 
كثير الشك له. 

اناه" الفاسعة والأزهوة ل اععقت انف ١‏ الشورة عاذ وشلف ف راد 
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الحمد فبئ أنه قرأه لتجاوز محله, ثم بعد الدحول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة» فالظاهر وحوب قراءة الحمد 
أيضاًء لأن شكه الفعلي وإن كان بعد تحاوز امحل بالنسبة إلى الحمد إلا أنه هو الشك الأول الذي كان في الواقع قبل 
تحاوز ا محل» وحكمه الاعتناء به والعود إلى الإتيان ما شك فيه 


الحمد فبنى أنه قرأه لتجاوز محله» ثم بعد الدحول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة] فلم يكن 
قد تحاون محل الحمد حين :شك اق قزاءقا (فالظاهر وحوب قزاءة الحمد. أيضا) عطق أنه يرجع ويقرا 
الحمد والسورة [لأن شكه الفعلي وإن كان بعد تجاوز امحل) إذ يتجاوز محل الحمد بعد الدخول في 
القبىوت ف إبالنسبة إلى الحمد) قد تحاوز المصلي ثما يقتضي عدم الاعتناء بشكه في الحمد [ إلا أنه هو 
الشك الأول الذي كان في الواقع قبل تحاوز المحل) للحمد [وحكمه الاعتناء به] أي يبهذا الشك 
[والعود إلى الإتيان بما شك فيه)» لكن لا يخفى أن التجاوز لم يتحقق بالقنوت في المقام» إذ هو لغو 
بسبب تقدمه على السورة» فلا يتحقق التجاوز به. 

وعلى هذاء فلو كان شكه حادثاً بالنسبة إلى الحمد بأن قنت ثم علم عدم السورة؛ ولما أراد 
الرحوع شك في الحمد» كان مقتضى القاعدة الإتيان يماء لأنه شك قبل تحاوز ا محل» وقد تقدمت نظيرة 
هذه المسألة في السابق» وهذه المسألة جارية في كل مورد شك في السابق بعد التجاوز الصوري عن 
اللاحق» بعد ما علم بعدم الإتيان باللاحق» كما علم بترك سجدة وهو في التشهد, ولما أراد الرحوع 
ف 


51/0 


الخمسون: إذا علم أنه إن ترك هدة أن اشر كوعاء فالأحوط قضاء السجدة وسجدتا السهو ثم إعادة الصلاة» 
ولكن للا يبعدل جواز الاكتفاء بالقضاء وسجدة السهو عملا بأصالة عدم الإتيان بالسجدة وعدم زيادة الركوع 


في السجدة الأولى» فإنه يلزم عليه الإتيان يمماء أحدها لبقاء محلها الشكي» والثانية للعلم بعدم 
الإتيان يما وهكذا. 

المسألة [الخمسون: إذا علم أله ليود لاقن كوض الا خوط ١‏ أعيذا بمحتملات العلم 
الإجمالي إقضاء السجدة وسجدتا السهو] لاحتمال كون الخلل ترك السجدة [ ثم إعادة الصلاة] 
لاحتمال كون الخلل زيادة الركوع [ولكن لا يبعد] عند المصنف ومن سكت عليه ومنهم السيدان 
الوالد وابن العم [عواك الاكفاء ولتهناء 1 المفةة االزاحد ةر وسهدة النيي عيذ بأمتالة عدم 
الإتيان بالسجدة و] أصالة وعدم زيادة الركوع]», لكن لا يخفى ما في ذلك؛ إذ الأصلان يعارضان 
العلم الإجمالي فلا بحرى لمماء ولذا قال السيد جمال الكلبايكاني: الظاهر عدم جريان الأصلين وعدم 
حواز الاعتماد يهمماء انتهى. 

والقول: بأنه يعلم تفصيلا لزوم التكليف بالسجدة إما لعدم الإتيان بما أو لبطلان الصلاة بزيادة 
الركوع؛ وإذ تعلق العلم التفصيلي بأحد طرفي العلم الإجمالي انحل العلم؛ فالمصلي يعلم تفصيلا بأنه 
مكلف بالسجدة ولا يعلم بأنه مكلف بأصل الصلاة» فيجري البراءة عنهاء قد مر في بعض المباحث 


يل 


السابقة الإشكال فيه إذ علمه التفصيلى بتكليفه بالسجدة لا يبرأ منه إلا إذا أتى بكلا احتماليه من 


ع 


السجدة والإعادة 
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والإتيان بسجدق السهو مرة واحدة بقصد ما في الذمة» من كوفما للنقيصة أو 


وإلا بقي الاشتغال بدون براءة يقينية. 

وقد مر الكلام في شبه هذه المسألة في المسألة الرابعة عشر» وقلنا: إن مقتضى القاعدة إعادة الصلاة 
فقط لتنجيز أحد طرفي العلم الإجمالي قبلا ثما يوجب عدم تنجز العلم» لأن المكلف يعلم بتكليفه بالصلاة 
فلا يحدث هذا العلم الجديد له ا 00 من قبيل وقوع النجس في أحد الإناءين بعد أن علم 
بنجاسة أحدهما قبلا. 

ومنه يظهر أن فتوى المنصف هنا منافية لفتواه هناك؛ مع أن المسألتين من واد واحدء كما أن مما 
تقدم يظهر أن تفصيل بعض المعلقين بين كون الشك في الأثناء أو بعد الفراغ محل تأمل. 

عم لو شيك هنذا 'النحو .وكات ل النيجودديافياً امل العلم ريات 'قاعدى التجاو د بالسية إن 
الركوع؛ والشك في امحل بالنسبة إلى السجود» فتأمل. 

المسألة [الحادية والخمسون: لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية) فإن 
ل تقل وجوت جود السنهو' لكل زيادة وتقيضيق' كما" ل تسفيعد ذلك سايقا كان الشاك فق نقيصة 
ميحد فى هد لقف ادوس ادي" لأ عر طيه شما يوار اكلدان وحوري رتسب غلم تان البنهيلة ١‏ 


لاحتمال النقيصة [والإتيان بسجدق السهو مرة واحدة بقصد ما في الذمة» من كوفما للنقيصة أو 


للزيادة. 
الثانية والخمسون: لو علم أنه إما ترك شجلة أو شهدا ,ارحب الانان بتقاكيما وسكدة السهوهرة: 
الثالثة والخمسون: إذا شك في أنه صلى المغرب والعشاء أم 


للزيادة 1 أما احتمال كفاية قصد النقيصة في سجود السهو فذلك مخالف للعلم الإجمالي. 

نعم يجوز أن يأنّ بالسجدة للسهو مرتين» كل مرة ينوي أحد الأمرين» كما أن احتمال الاكتفاء 
بسجود السهو فقط دون قضاء السجدة لأنه يعلم سجود السهو عليه على كل تقدير» فيكون الشك في 
اللتسحلة تدواي: أن عي فزن لأف لطر الذي قري البرادة بالعيية إل القن و لت ها كان خا 
تحقق في محله من أن ذلك بحرى الاشتغال» وأنه مثلما لو علم بأنه مدييه إها القن ذفان إن ويد أ 
خمسمائة إلى عمروء فإن إعطاء خمسمائة إلى كل واحد منهما لا يكفي في برائة ذمته» وكما لو علم بأنه 
نذر إما صوم ثلاثة أيام في رحب أو ستة أيام في شعبان» فإنه لا يجري أن يصوم في كل شهر ثلاثة أيام 
بحجة كون المشكوك دائراً بين الأقل والأكثر وأن الأكثر محرى البراءة. 

المسألة (الثانية واللنمسون: لو غلم أنه إما ترك سحدة أو تشهداً وحب الإتيان بقطنائهما وستحدة 
السهو مرة1 مرددة بين الأمرين» فيما لو قلنا بأن سجدة السهو للتشهد المنسي كسائر سجدات السهوء 
أما لو"قلنا جاه رأق بالتشهه بعد السحدين» كنا 1١‏ تممعده شابقاء:توئ و اشحدة الشهو كرفا فرك 
السجدة. 

المسألة 1 الثالثة والخمسون: إذا شك في أنه صلى المغرب والعشاء أم لاء 


لا قبل أن ينتصف الليل والمفروض أنه عال بأنه لم يصل في ذلك اليوم إلا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها؛ 
فيحتمل أن يكون الصلاتان الباقيتان المغرب والعشاءء ويحتمل أن يكون آنياً مما ونسي اثنتين من صلوات النهار, 
وجب عليه الإتيان بالمغرب والعشاء فقطء لأن الشك بالنسبة إلى صلوات النهار بعد الوقت» وبالنسبة إليهما في 
وقتيهماء ولو علم أنه لم يصل في ذلك اليوم إلا صلاتين أضاف إلى المغرب والعشاء قضاء ثنائية 


قبل أن يضف الليل» والمفروض أنه عال بأنه. لم يصل في .ذلك اليوم إلا ثلاك صلوات من دون 
العلم بتعيينهاء فيحتمل أن يكون الصلاتان الباقيتان المغرب والعشاءء ويحتمل أن يكون آنياً كمما ونسي 
اثنتين من صلوات النهار) ويحتمل أن يكون آنياً بأحدهما ونسي واحدة من صلاة النهار وجب عليه 
الإتيان بالمغرب والعشاء فقط» لأن الشك بالنسبة إلى صلوات النهار بعد الوقت4 فتجري قاعدة الشك 
بعد الوقت [وبالنسبة إليهما في وقتهما) فتكون القاعدة الاشتغال» وبماتين القاعدتين ينحل العلم 
الإجمالي» لكن لا بد من تقييد ذلك مما إذا لم يحصل له هذا الشكء في حين لم يبق إلا مقدار أربع 
ركعات الذي هو وقت مختص بالعشاءء وإلا كان مقتضى العلم الإجمالي أن يأيِ بعد العشاء .مغرب 
وصبح ورباعية مرددة بين الظهرين» لأنه يعلم بفوت واحدة من تلك الأربع. 

(ولو علم أنه لم يصل في ذلك اليوم إلا صلاتين أضاف إلى المغرب والعشاء] اللتين يأتي بمما في 
وقتهما بقاعدة الاشتغال [ قضاء ثنائية1 لاحتمال أن يكون الفائت 


ورباعية وكذا إن علم أ نه لم يصل إلا صلاة واحدة. 
الرابعة والخمسون: إذا صلى الظهر والعصر ثم علم إجمالا أنه شك في إحداهما بين الاثنتين والثلاث وبئ على 
الثلاث ولا يدري أن الشك 


الصبح [ورباعية] مرددة بين الظهرين لاحتمال أن يكون الفائت أحدهماء ومن المعلوم أنه لو 
كانت إحدى الظهرين سفرية والأحرى حضرية أن برباعية وثنائية مرددة بين الصبح والسفرية. 

[وكذا إن علم أنه لم يصل إلا صلاة واحدة] فإنه يأتي بالمغرب والعشاء لوجود وقتهماء فتجحري 
قاعدة الاشتغال بالنسبة إليهماء ثم يأنّ بثنائية لاحتمال كون الفائت الصبح» ورباعية مرددة لاحتمال 
كون الفائت إحدى الظهرين؛ لأنه لم يصل من الثلاث ‏ الصبح والظهرين ‏ إلا واحدة فبقيت عليه 
اثنتان. 

هذا ولكن لا يخفى عدم كفاية اثنتين إلا إذا كانت سفرية حيث أن بالعنوان المردد بين الثلاث» 
أما إذا كانت حضرية فاللازم الإتيان بالثلاث الثنائية ورباعيتين لاحتمال كون الفائتتين الظهرين. 

ولذا علق على قول المصنف من عثرت عليه من المعلقين كالوالد وابن العم والمستمسك 
والبروجردي والعراقي والاصفهاني والحجة وغيرهم. 

وثما ذكر يعلم حال ما لوكانت إحدى الظهرين سفرية والأخحرى حضرية. 

المسألة [الرابعة والخمسون: إذا صلى الظهر والعصر ثم علم إجمالا أنه شك في إحداهما بين الاثنتين 
والثلاث وبنى على الثلاث ولا يدري أن الشك 


المذكور في أيهما كان» يحتاط بإتيان صلاة الاحتياط وإعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة. 
الخامسة والخمسون: إذا علم إجمالا أنه إما زاد قراءة أو نقصها يكفيه سجدتا السهو مرة 


المذكور في أيهما كان): كان مقتضى العلم الإجمالي أن إيحتاط بإتيان صلاة الاحتياط) تتميماً 
للثانية '[ وإعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة1 حتى إذا كانت الناقصة الصلاة الأولى قامت مقامهاء 
وهذا الاحتياط بناءً على ما تقدم سابقاً من قدح الفصل بين أصل الصلاة وصلاة الاحتياط» وإلا كان 
الإتيان بالاحتياط بقصد ما في الذمة كافياًء إذ لو كانت من الأولى لم يضرء ولو كانت من الثانية اتصل 
بالأصل. 

كما أن الظاهر كفاية قصد الأولى .ما يأيّ بعد صلاة الاحتياط» إذ لو كانت الثانية ناقصة فقد أتى 
عكملهاء ولو كانت الأول تاقضنة“قامت العادة مقامها إلا أن تمل قيام الثاني مقام الأولن »من .ناب 
«إنما هي أربع مكان أربع» فيكون قصد ما في الذمة لرعاية الاحتمالين. 

المسألة [الخامسة والخمسون: إذا علم إجمالاً أنه إما زاد قراءة أو نقصها يكفيه سجدتا السهو 
مرة) بناء على وجوبهما لكل زيادة ونقيصة» وقد عرفت النظر فيه سابقاء والظاهر ‏ كما تقدم في باب 
القواءة عدا أن الزاقد لا يعد قرانا في محله» ولا أن الواحب مطلق القراءة المنطبق على الأكثر والأقل حتى 
يقال: بعد لزوم سحود السهو لزيادة القراءة» بناء على لزومها لكل زيادة» ويؤيده 


وكذا إذا علم أنه إما زاد التسبيحات الأربع أو نقصها. 
السادسة والخمسون: إذا شك في أنه هل ترك الحزء الفلاني عمداً أم لا؟ فمع بقاء محل الشك لا إشكال في 
وحوب الإتيان به» وأما مع تحاوزه فهل تحري قاعدة الشك بعد التجاوز أم لا لأنصراف أخبارها عن هذه الصورة 


ما دل على لزوم سجدة السهو للقراءة في مكان التسبيح» كما يؤيد الفرع الثاني ما دل على لزوم 
سجدة السهو للتسبيح في مكان القراءة. 

ثم إن كفاية سجدتق السهو في المسألة» لعدم لزوم عنوان خاص لما فإنه لا دليل على لزوم قصد 
الزيادة والنقيصة» بل الأصل عدمه كما لا يخفى. 

[وكذا إذا علم أنه إما زاد التسبيحات الأربع أو نقصها] لا تقدم» ومثله لو علم بأنه إما زاد 
القراءة أو نقص التسبيحات» من غير فرق بين أن يكون طرفا العلم الإجمالي في صلاة واحدة أو في 
صلاتين» وذلك واضح. 

المسآلة ١‏ الثيافسه واخسوة: إل ا:شلق يق أسعن 2ك ادر القلان؟ كاسجدة الواخدة (عمدا 
أم لا بأن كان لم يتركه, أوتر كه سهواً إفمع بقاء محل الشك بأن لم يقم إلى الركعة ولم يتشهد. في 
مثال السجدة إلا إشكال في وجوب الإتيان به] إذ قاعدة الشك في امحل تقتضي ذلك. 

[وأما مع تحاوزه فهل بحري قاعدة الشك بعد التجاوز) حتى لا يعتئ ما شك ويبئ على صحة 
صلاته [أم لا) تحري القاعدة حتى إذا لم يأت .ما يناقي الرحوع رجع؛ وإذا أتى بذلك بطلت واحتاحت 
إلى الإعادة» لأنه لا قاعدة مصححة للصلاة (إلانصراف أحبارها؟ أي أخبار التجاوز إعن هذه 


الصورة] فإهها 


خحصوصا ,ملاحظة قوله: «كان حين العمل أذكر» وجهان, والأحوط الإتيان ثم الإعادة 


تكو لصرووة كوة: الكلفت ب مقاب نان المأنوق معان جيه سيوع #اوحطة ترك رأعلنه 
السلام): ف بعض أخبار التجاوز [«كان حين العمل أذكر»""'1 مما ظاهره كون التجاوز يجري في ما 
كان المكلف في مقام الامتثال حتى يكون للأذكرية مدخلية في العمل» وإلا فلو لم يكن المكلف في مقام 
الامتثال لا فرق بين الذكر وعدمه. 

زوجهان] لا يبعد الأول لإطلاق الأدلة» وما في بعضها من كونه «حين العمل أذكر» حكمة لا 
عل ضرفا وإذ تبائر الزواياك ل العمل على هذه الثقرة هما ببعد بحدا تقبينها هذه وهنه تفرير 
للقاعدة العقلائية» وهم كإطلاق الروايات ‏ لا يفرقون بين احتمال النقص والزيادة عمداً أو سهواً 
أوتفيلا. 

ولذا قربنا في (كتاب التقليد) صحة الأعمال السابقة الي لا يعلم المكلف أنما صدرت عن تقلييد 
صحيح أم لاء وإن كان في أوائل بلوغه غير مبال كما هو الغالب عند الناس. 

زو مع ذلك [الأحوط الإتيان) بالمتروك إن أمكن ([ ثم الإعادة) وإن ل يمكن جاء ببقية الصلاة» 
ثم جاء بالمتروك المحتمل احتياطاً ثم الإعادة ‏ إذا كان لذلك قضاء ‏ وإلاً جاء بالبقية ثم أعاد. 

ومما تقدم يظهر حكم شقي المسألة» أعيئ ما لو علم بالترك لكن لم يعلم هل الترك كان عمداً أم 


لاء وما لو شك بأنه هل صدر منه ترك عمدي أو لم يصدر 


)١(‏ انظر الوسائل: ج١‏ ص ”*7‏ الباب؟17 من الوضوء ح7. 
امن 





السابعة والخمسون: إذا توضأ وصلى ثم علم أنه إننا كف مانا وشيوته اير كاءى شناتهة «الأحرط إعادة 
الوضوء ثم الصلاة 


منه ترك أصلا. 

امشألة" [السابعة والتمسوة1 إذا توضا وصلئ ثم غلم أنه إن ترك. جرءا من واطبوقه أو .ركنا في 
صلاته] كأن علم أنه إما ترك مسح الرأس أو ركوع الصلاة مثلاء وكان ذلك الشك بعد الصلاة أو بعد 
فوت محل التدارك؛ لأنه إذا كان محل التدارك باقيا جاء بالركن وأحرى قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الوضوء 
فينحل العلم الإجمالي بإجراء هاتين القاعدتين» كما تقدم نظيره في بعض المسائل السابقة. 

أما في مفروض المان (فالأحوط) وجوباً [إعادة الوضوء ثم الصلاة) للعلم الإجمالي» قال في 
المستمسك: في الفرض علم إجماللي وتفصيلي متولد منه» وعلم إجمالي وتفصيلي غير متولد منه» بل هو 
عينه» فالأولان: العلم الإجمالي بترك جزء من الوضوء أو ترك ركن من الصلاة والعلم التفصيلي ببطلان 
الصلاة» والأخيران العلم الإجمالي بوحوب الصلاة مع الوضوء أو وحجوب الصلاة وحدهاء والعلم 
التفصيلي بوجوب الصلاةء والأولان وإن تولد. أحدهما من الآخر إلا أنهما معاً لا أثر لمما لأنهما 
بالموضوع؛ والأخيران مما الأثر لأنهما علم بالحكمء ول يتولد أحدهما من الآخر فينحل إجمالهما 
بالتفصيلي كما فق سائر موارد الأقل والأكثر الارتباطيين على التحقيق من كون وجوب الأكثر عين 
وجوب الأقل» ويرجع في مورد الشك إلى الأصل الحاري فيه» 


ولكن لا يبعد حريان قاعدة الشك بعد الفراغ في الوضوء لأنها لا تحري في الصلاة حي يحصل التعارض» وذلك 

للعلم ببطلان الصلاة على كل حال 

وهو في المقام قاعدة الفراغ الجارية في الوضوء”"» انتهى. 

أقول: المكلف علم بتوجه تكليفين إليه» هما الوضوء والصلاة» ول يعلم الخروج عن عهدة أي 
منهما فاللازم أن يأتِ بمماء وقاعدة الفراغ بالنسبة إلى الوضوء معارض بقاعدة الفراغ بالنسبة إلى 
الصلاة» والقول بعدم جرياها في الصلاة للعلم ببطلاتماء إما من جهة عدم الوضوءء وإما من جهة نقصان 
الركن فيهاء فلا تعارض قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الوضوء كما ذكره المصنف بقوله: [ولكن لا يبعد 
جريان قاعدة الشك بعد الفراغ في الوضوء لأنما] أي قاعدة الفراغ إلا تحري في الصلاة حتى يحصل 
التعارض] بين القاعدتين [وذلك] أي وجه عدم الجريان [للعلم ببطلان الصلاة على كل حال] أي 
حال بطلان الوضوء وعدم الركن للصلاة. منظور فيه» إما من حهة ما ذكره الوالد بقوله: لتأخر مرتبة 
هذا العلم عن التعارض ”"» انتهى. ومن المعلوم أن العلم اللاحق لا يوجب انحلالا» كما لو علم بنجاسة 
أحد الإناءين ثم علم بنجاسة أحدهما ثما لم يكن هذا العلم الثاني عين علمه الأول» وفي المقام علمه 
ببطلان الصلاة بعد مرتبة علمه ببطلان أحدهما. 

وإما لما ذكره السيد جمال الكلبايكاني بقوله: العلم التفصيلي ببطلان 


.57١ص المستمسك: جلا‎ )١( 
تعليقة ميرزا مهدي الحسيي الشيرازي: ص787.‎ )١( 





الثامنة والخمسون: لو كان مشغولاً بالتشهد أو بعد الفراغ منه» وشك ف أنه صلى ركعتين وأن التشهد في محله, 
أو ثلاث ركعات وأنه قُ غير محله يجري حكم الشك بين الاثنتين والغلاث» وليس عليه سجدتا السهو لزيادة 
ارييف الككنا كين مطلوهة وف :كاف الأعوط الاتناة فا ايها عد عيذ الاصياط: 


الصلاة مع صحة حريان الفراغ في الوضوء ممنوع جداء انتهى. 

هذاء ولكن المسألة بعد محتاحة إلى التأمل. 

النيالة ! العامة و سرون لو كاف ما بالتشهد أو بعد الفراغ منه» وشك في أنه صلى 
ركعتين وأن:التشهد في حله] المقرر شرعاً له (أو ثلاث ركعات وأنه في غير خخله يجري حكم الشك 
بين الاثنتين والثلاث) لأن المقام من مصاديقه فإنه شاك فعلاً في أن ما بيده الثانية أو الثالثة (وليس عليه 
سجدتا السهو لزيادة التشهد لأنها غير معلومة! إذ الحكم من الشارع بفرضها الثالثة ليس مثبته حجة. 

(وإن كان الأحوط الإتيان بما أيضاً بعد صلاة الاحتياط) وذلك لأن معنى قول الشارع: البناء 
على الثلاث أن الأحكام الشرعية المرتبة على الثلاث مرتبة عليه» فكما أنه يأ بالتشهد في الرابعة البنائية؛ 
كذلك لا يأن بالتشهد في الثالثة البنائية» وإن أتى به فيها كان زيادة شرعية» وإن لم تكن زيادة في الواقع 
حت عناله عنم لق كونها الفا افد ح وو الى اننا ابو نينا لو فلن يديه لك ناد تشفط 


وإلا فعدم لزومها واضح لا يخفى. 


التاسعة والخمسون: لو شك في شيء وقد دخل في غيره الذي وقع في غير محله» كما لو شك في السجدة من 
الركعة الأولى أو الثالثة ودخل في التشهد, أو شك في السجدة من الركعة الثانية وقد قام قبل أن يتشهد, فالظاهر 
البناء على الإتيان» وأن الغير أعم من الذي وقع في محله أو كان زيادة في غير المخل» ولكن الأحوط 


المسألة [التاسعة والخمسون: لو شك في شيء] من أفعال الصلاة وقد دحل في غيره الذي وقع] 
ذلك الغير إ في غير محله) المقرر شرعاً ( كما لوشك في السجدة من الركعة الأولى أو الثالثة» ودخل في 
التشهد) الذي أتى به اشتباهاًء إذ لا محل للتشهد ف الركعة الأولى والثالثة (أو شك في السجدة من 
الركعة الثانية وقد قام قبل أن يتشهد] فإن القيام وقع في غير محله» وهكذا لو شك في القراءة أو التسبيح 
في الركعة الأولى أو الثالثة وقد قنت اشتباهاً (فالظاهر) البناء على عدم الإتيان لأنه لا يصدق عليه 
المجاوو حت يفاء علق .ها أخدرناه:غرن ‏ كفانة متطلق «العجداو 3 يق جدرياق فاعديه بت كنا أن آدلة الدعولاق 
الغير منصرفة عن مثله» فإن ظاهرها الغير الذي هو مربوط وفي محله» لا كل غير بناءً على اعتبار 
المخوز يق لعن 

ولذا أشكل على المتن حيث استظهر [البناء على الإتيان وأن الغير أعم من الذي وقع في محله أو 
كان زيادة في غير امحل الوالد والعراقي والاصفهانيٍ والبروجردي والاصطهباناتي وغيرهم من المعلقين. 

نعم سكت ابن العم وبعض آخخر على المان [ ولكن الأحوط) عند المصنف 
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مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً. 
الستون: لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر وعليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر فلا إشكال في 
مزاحمتها للعصر ما دام يبقى لحا من الوقت ركعة» 


(مع ذلك) البناء على الإتيان والاتمام و [إعادة الصلاة أيضاً] وقد تقدم شبه هذا في المسألة 
السابعة عشر فراجحع. 

المسألة [الستون: لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر وعليه صلاة الاحتياط من جهة الشك 
في الظهرء فلا إشكال في مزاحمتها) أي صلاة الاحتياط (للعصر) فإن كون الاحتياط بقية الظهر في 
جنؤوة تقض الظهن وزاقدا عقوي للقي لكو اموجه م5 التييض حا عو الوقق ‏ كفة ورف" امكل 
على ذلك بأن كون الوقت للعصر لا إشكال فيه» وكون الركعة من الظهر غير معلوم» إذ من المحتمل 
كوا نافلة» لتمام الظهر في الواقع؛ وا محتمل لا يزاحم المقطوع. 

وفيه: إن الشارع أوجب الاحتياط» والاحتمال إنما هو بالنسبة إلى الواقع» فلا يضر ذلك بحتميتها 
حتى لايتمكن الاحتياط من مزاحمة ذي الوقت وهي العصرء ولذا تقدم النجاسة الاحتمالية في أطراف 
العلم الإجمالي على الطاهرة امحتومة بالنسبة إلى الصلاة. 

نعم من لا يرى لزوم اتصال الاحتياط بأصل الصلاة» كما تقدم نقله فى مبحث صلاة الاحتياطء 
يلزم أن يقول بتقديم العصر على الاحتياط. 


51١ 


بل وكذا لو كان عليه قضاء السجدة أو التشهدء وأما لو كان عليه سجدتا السهو فهل يكون كذلك أو لاء 
وتحهان من اما من متعلقات الظهرة ود أن وحوهها استقلال وليسما حرا أو 'شرطا له الظهر» ومواعاة الوقت 
للعصر أهمء فتقدم العصر ثم يؤتى بهما بعدهاء ويحتمل التخيير 


بل وكذا لو كان عليه قضاء السجدة أو التشهد] لكوهما جرئين للصلاة» كما تقدم بحثه في 
مسألة قضائهما. 

وثما تقدم يعرف حال العلم الإجمالي بالنسبة إليهماء بأن علم بلزوم أحدهما عليه» فإنه يلزم عليه 

(وأما لو كان عليه سجدتا السهو فهل يكون كذلك] فتقدمان على العصر [أو لا] بل تقدم 
العصر عليهما ثم يؤتى يمما بعد الصلاة [وجهان من أهما من متعلقات الظهر فاللازم تقديمهما على 
العصر كسائر الأمور المربوطة بالظهر من صلاة الاحتياط وقضاء التشهد والسجدة. 

(ومن أن وجوهما استقلالي وليستا جزءاً أو شرطاً لصحة الظهرء ومراعاة الوقت للعضر أهم 
فتقدم العصر ثم يؤتى يمما بعدها] وهذا هو المتعين» كما اختاره ابن العم وبعض آخر من المعلقين» وقد 
تقدم في مبحث سجلدة السهو وجه ذلكء وأمما إنما شرعتا للإرغام فقط. 

١‏ وختمل البخيير ؟ لوعنوب: كل متهساة بزلا دليل عن أكترية أفيية "إندناها: على الأخرئ» لكين 


الوجه ما عرفت. 


ددن 


الحادية والستون: لو قرأ في الصلاة شيئاً بتخيل أنه ذكر أو دعاء أو قرآن, ثم تبين أنه كلام الآدمي» فالأحوط 
سجدتا السهوء لكن الظاهر عدم وجوبمٌما لأنُما إنما تحبان عند السهوء وليس المذكور من باب السهوء كما أن 
الظاهر عدم وحوهما في سبق اللسان إلى شيءء وكذا إذا قرأ شيئاً غلطاً من جهة الأعراب 


المسألة (الحادية والستون: لو قرأ في الصلاة شيئاً بتخيل أنه ذكر أو دعاء أو قرآن ثم تبين أنه كلام 
الآدمي فالأحوط سجدتا السهو]., لأنه كلام سهويء فإن نسبة الكلام إلى السهو لا يفرق فيه أقسام 
السهو من كونه من باب سبق اللفظ أو ما في المتن أو تكلم بظن الخروج من الصلاة أو ما أشبه. فإنه إذا 
كان سهو في البين كفى في تلوين الكلام بلون السهوية» فإن النتيجة تابعة لأخس المقدمتين» وعلى هذا 
يشمله أدلة سجدة السهو. 

زلكن الظاهر) كما تقدم في أول مبحث سجود السهو وعدم وجوهماء لأنهما إِنما تجحبان عند 
السهوء وليس المذكور من باب السهو] ولذا مال بعض إلى بطلان الصلاة. 

[كما أن الظاهر عدم وجوهما في سبق اللسان إلى شيء) بأن أراد أن يتلفظ بشيء فسبق لسانه 
إلى شيء آخخرء وهذا في الحقيقة من مراتب السهو الذهئ أيضاء فإن السهو قد يعرض آنامًا عند التلفظء 
وإلا فاللسان لايتحرك إلا بالإرادة كما لا يخفى. 

كراد ساهدا زعي عرب رايط الت ان 


الذاذنا 


أو المادة ومخارج الحروف. 
الغايةوالتعرن: لامب تمجوة السهواق خا لو سكين التزتينئ"الزاعنب انيهواء. كينا إذا: قذم السسورةضلن الحم 
وتذكر في الركوع فإنه لم يزد شيئا 


الله» [أو المادة1 كتبديل (الصاد) بالسين» في «الصمد» [ومخارج الحروف] الظاهر أنه عطف 
تفسيريء إذ المعتبر صدق الألفاظ ولا خصوصية للمخارج؛ فاحتمال أن يراد بذلك عدم خروج الحرف 
عن مخرحجه وإن صدق عليه اللفظ المنحصوص بعيد» و كذلك من هذا القبيل الغلط في الحيئة» كما لو كسر 
راء «الرحمان» أو ما أشبهء وقد تقدم الكلام في ذلك في الجملة في أول سجود السهو فراحع. 

ولو انعكس الأمر بأن زعم أنه كلام الآدمي فتعمده, ثم تبين أنه قرآن أو دعاء أو ذكرء فالظاهر 
عدم البطلان» إذ لا دليل على إبطال الإرادة فإن الصلاة ليست مثل الصوم في قطعه بنية القطع أو القاطع 
عق عا هو الهو وين الت خريى انيه ولاتهعاب إل سعحلاة سهؤ لأنه ليس ايا نح فاب اليه 

المبنيالة الثاني الوق لحب سحرة المنهو نيما لمكت القني الرابعب “لصن يد آنا 
لو كان حم عنيكه كدالو دم اللبورة على نيد عملا تاندنين جراد" السيديةه ولذا :قيدة المسلن 
بقوله (سهواً] أما لو كان جهلاً قصوراء أو نسياناً بأن ظن تقدم السورة مثلاء فذلك لا شيء عليه لأنه 
ليس .بطل لمكان حديث «لا تعاد»» ولاموحب لسجدة السهوء لأنه لم يصدر عن سهو. 

(كما إذا قدم السورة على الحمد وتذكر في الركوع فإنه لم يزد شيئا 


دن 


ولم ينقص وإن كان الأحوط الإتيان معه لاحتمال كونه من باب نقص السورة» بل مرة أحرى لاحتمال كون 
السورة المقدمة على الحمد من الزيادة. 
الثالثة والستون: إذا وحب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلافها سقط 


وجوبه لأنه 


ولم ينقص) والترتيب الناقص ليس بداخل في مفهوم أدلة كل زيادة ونقيصة. وإئما قيد بالتذكر في 
الركوع لأنه لو تذكر قبل ذلك لزم إعادة السورة تحصيلا للترتيب» وتحب سجدة السهو حيئئذ لزيادة 
السورة قبل الحمد [وإن كان الأحوط الإتيان معه) أي مع العكس [ لاحتمال كونه من باب نقص 
السورة] إذ لم يأت بما بعد الحمد [بل مرة أخرى] بأن يأق بسجدت السهو مرتين [ لاحتمال كون 
السورة المقدمة على الحمد من الزيادة1 لكن الظاهر عدم وجه معتد به لهذا الاحتياط» فإن الزيادة 
والنقضية موطنو قات عر قاناه تو عرفت لذ ووقن رن له نوياةة وامقصانا فاه مل ها لو أن الول عيلاة أن 
يعطق كلا من الخالسين :ديتارا “بالتريت امن الأمن إل" الأيشين م.«اقيفة ققدم الناتض واعر الممقليةه 
لايقال: إنه زاد ونقصء بل يقال: إنه حالف الترتيب. 

المسألة ] الثالثة والستون: إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ثم أبطل صلاته] 
عمداً عصياناً أو لا عن عصيان أو لا عن عمد (أو انكشف بطلانما) لا من رأسء إذ لا يحب عليه 
حينئذ أصلاء بل بعد وجوماء كما لو تبين انحرافه عن القبلة في الأثناء .مما يعتد به ثما يوجب البطلان 
[ سقط وجوبه لأنه 


تدان 


إغما يجب قي الصلاة الصحيحة» وأما لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثم أبطل صلاته فالأحوط إتيانه وإن كان 
الأقوى سقوط وجوبه أيضاء وكذا إذا انكشف بطلان صلاته» وعلى هذا فإذا صلى ثم أعادها احتياطا وجوباً أو ندباً 
وعلم بعد ذلك وحود سبب سجدديى السهو في كل منهما يكفيه إتيافهما مرة واحدة» 


إنما يجحب] القضاء [ْفي الصلاة الصحيحة] لوضوح أن القضاء إنما هو للإلحاق بالصلاة وتتميمها 
خروجاً عن عهدة ما وجب عليه من الصلاة» فإذا بطلت دلم تكن هناك صلاة أصلاء وليست المسألة مبنية 
على الصحيح والأعم كما لا يخفى. 

(وأما لو أوجد ما يوجب سجود السهو) كما لو تكلم ناسياً (ثم أبطل صلاته) أو بطلت 
[فالأحوط إتيانه] لأن تشريعه للإرغام بإنسائه الإنسان» وحيث حصل السبب لزم المسبب. 

١ران‏ "كاف !اقرف مطوظ ريدوة أنه ذف فار زو الكدلك أن تسوعة ان المدادة المتصريدة 
وأنه من توابع الصلاة» فإذا لم تتحقق الصلاة لم يكن وجه لوحوبه. 

[وكذا إذا انكشف بطلان صلاته] كما تقدم. 

(وعلى هذا فإذا صلى ثم أعادها احتياطاً وجوباً1 كما في أطراف العلم الإجمالي أو ندباً1 كما 
في بعض أقسام الشك الذي لا دليل لهء وإنما ذكره الفقهاء على مقتضى القواعد [وعلم بعد ذلك) 
الإتيان بالصلاة الاحتياطية [وجود سبب سجددق السهو في كل منهماء يكفيه إتيائهما مرة واحدة! لأن 
الصلاة الصحيحة واحدة 


ماذنا 


وكذا إذا كان عليه فائتة مرددة بين صلاتين أو ثلاث مثلاء فاحتاط بإتيان صلاتين أو ثلاث صلوات ثم علم تحقق 
سبب السجود في كل منها فإنه يكفيه الإتيان به مرة بقصد الفائتة الواقعية» وإن كان الأحوط التكرار بعدد 
الصلوات. 

الرابعة والستون: إذا شك في أنه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاثء فإن لم يتجاوز محلها بئ على واحدة 


فلم يأت بسبب السجدة إلا مرة» والاشتباه في أنه في هذه الصلاة أو تلك. 

نعم لو أتى بالسبب مرتين في إحداهما في الاحتياط الوجوبيء أو أتى بالسبب مرتين في الاحتياط 
الندبي لزم التعدد في سجدتق السهوء كما لا يخفى وجهه. 

'(وكذا إذا كان عليه فائتة مرددة بين صلاتين أو ثلاث مثلا1 ونحوهما الترديد بين الأكثر في صورة 
تعدد فائتة عليه [فاحتاط بإتيان صلاتين أو ثلاث صلوات ثم علم تحقق سبب السجود في كل منها فإنه 
كفي اندي أ يكوه نوو قز اوايهةة | مه النافة الوافقية ) :مين 1 فتن بن 
تحب سجدة السهو للسهو فيها [وإن كان الأحوط التكرار بعدد الصلوات] لاحتمال لزوم إرغام 
القنعطان اتإضاؤة السب قن . 

ومن ذلك تعرف حال ما أشير إليه من تعدد الفائتة واشتباهها في ضمن صلواتء فإن اللازم 
الكنياة نيحل السو فنك القانقة لخدام . 

المسألة [الرابعة والستون: إذا شك في أنه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاثء فإن لم 


يتجاوز محلها] بأن لم يقم ولم يتشهد [ بنى على واحدة) لأنه يشك 


51 / 


وأتى بأحرى» وإن تحاوز بن على الاثنتين ولا شيء عليه» عملا بأصالة عدم الزيادة, وأما إن علم أنه إما سجد 


لعن 3ك رسن ان اعرف نا لم يدخل في الركوع 


في أنه سجد السجدة الثانية أم لاء وذلك بحرى لقاعدة الشك في امحل المقتضي لإتيان المشكوك 
[وأتى بأخرى] ثم إن لم يتبين بعد ذلك شيء أو تبين المطابقة فيهاء وإلا فإن تبين أن المأت بما كانت 
الثانية وحب سجدة السهوء وإن تبينت كوفا الرابعة بطلت الصلاة واحتاحت إلى الإعادة وإن تجحاوز] 
امحل [ بنى على الاثنتين] لقاعدة التجاوزء وإن علم بعد ذلك النقصان» فإن دخل في الركوع قضى؛ 
وإن لم يدخحل جلس وأتى بالثانية [ولا فرعي بأصالة عدم الزيادة1 على الاثنتين» وأصالة عدم 
النتقصان عنهاء وقوله (عملا) عبارة أحرى عن قاعدة التجاوز كما لا يخفى. 

[وأما إن علم أنه اا سس اعد ا وقد تحاوز امحل بأن قام وجب عليه أخرى ما لم 
يدحل في الركوع] لأن الشيء الذي كان يرفع أصالة عدم السجدة في سائر المقامات هو قاعدة 
التجاوز» ولا مساغ لما في المقام» إذ الأصول والقواعد تتساقط في أطراف العلم» فإن المكلف عالم بأنه 
إما يحب عليه الرحوع والإتيان بالسجدة الثانية على تقدير النقيصة» وإما يحب عليه سجدة السهو بعد 
الصلاة على تقدير الزيادة» فعند التعارض لقاعدة التجاوز وأصالة عدم وجوب سجلدة السهوء والتساقط 
يرجع المكلف إلى أن عليه امتثال سجدتين؛ ولا يعلم إلا بإحداهماء ولا نتمسك بأصالة عدم الإتيان 
بالثانية» حتى لا يقال إن هذا الأصل معارض بقاعدة التجاوز فيتساقطان. لما 
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وإلآ قضاغا بعد العاذة وتيك السو 


تقرر في الأصول من أن التعارض مسقط للأطراف» سواء كان تعارض أصل مع أصل أو مع 
فيل 

ثم إن القول بلزوم التدارك ما لم يدحل في الركوع إنما هو فيما إذا قلنا بوجوب سجدة السهو 
لزيادة السجدة, وإلا جرت قاعدة التجاوز بلا معارض» ويكون تكليفه المضي لوضوح أن العلم الإجمالي 
بأحد الأمرين من الزيادة أو النقيصة لم يحدث له تكليفاً مقطوعاًء إذ لا أثر لطرف الزيادة فهو من قبيل 
أن يعلم أنه وقعت قطرة بحسة إما في الإناء أو في الكرء فإنه لم يعلم بحدوث تكليف بالاحتناب فينحل 
العلم. 

ثم إنه رمما يقال في مفروض المتن ببطلان الصلاة» لأنه إذا رحع يعلم إجمالا إما بزيادة سجدتين لو 
كان المأي به أولاً ثلاث سجدات»ء وإما بلزوم سجدة السهو للقيام في محله إذا كان الأنرنية ارلا سافدة 
واحذة بس يناء على لزوم سلة السهو لكل زيادة دوذ يغلم باخد التكليفين وكان اعد الظرفين 
56 انا لمعلومية الاشتغال بأصل الصلاة» اغخل العلم بيقين تفصيلى بأصل الصلاة» وشك بدوي 

والجواب: إن مقتضى الاشتغال بالسجدة الثانية الذي لا رافع له لزوم الإتيان بماء وبذلك ينحل 
العلم ويأق بسجدت السهو لزيادة القيام في غير محله [وإلا بأن شك بين الواحدة والفلاث وقد دخل 
في الركوع [قضاها] أي السجدة الواحدة إبعد الصلاة وسجد للسهو] .مقتضى العلم الإجمالي 
بالنقيصة المقتضية للقضاء وبالزيادة المقتضية لسجدة السهو. 
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الخامسة والستون: إذا ترك جزءاً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوحوبه؛ أعاد الصلاة على الأحوط وإن لم 
يكن من الأركانء نعم لو كان الترك مع امهل بوجوبه مستنداً إلى النسيان بأن كان بانياً على الإتيان به باعتقاد 
استحبابه فنسي وتركه فالظاهر عدم البطلان وعدم وجوب الإعادة إذا لم يكن من الأركان. 


امبدالة | لاتق و اتسين إن تزاف جروا عن ا لجان (لماةة م سيد الخو رجفي عاد الضاذة 
على الأحوط) وجه الاحتياط احتمال شمول إطلاق حديث «لا تعاد» له كما تقدم في أوائل مبحث 
الخلل» وقوله: [وإن لم يكن من الأركان) عبارة عرفية» وإلا فإن كان من الأركان بطلت الصلاة» ولو 
قال: "فيما إذا لم يكن من الأركان" لكان أجود. 

نعم لو كان الترك مع الجهل بوجوبه د إلى النسيان» بأن كان عن الإتيان به باعتقاد 
استحبابه فنسي وتركه] ولم يكن ركناً كما هو المفروض [فالظاهر عدم البطلان] لأن الترك حيتكذ 
يستند إلى النسيان لا إلى الجهل فيشمله أدلة الصحة مع النسيان. 

نعم لو كان بحيث يستند الترك إلى الجهل لا إلى النسيان كغير المبالي بالمستحب الذي إن كان علم 
وحوبه كان يبالي بحيث لا ينسى» جاء فيه الخلاف الذي أشير إليه في بعض المباحث السابقة من أنه هل 
غير المبالي مشمول لحديث النسيان أم لاء مثلا ناسي الغصيبة غير المبالي بماء حتى أنه في وقت علمه أيضاً 
كان غير معتن» هل يعذر لعموم أدلة النسيان» أم لا لانصرافها إلى المبالي؟ قولان: وعدم وجوب 
الإعادة إذا لم يكن من الأركان). 


0 


هذا تمام الكلام فيما يتعلق مسائل الخلل حسبء ما ذكره المصنف (رحمه الله وحيث أردنا اتباع 
المئن لم نوسع في عرض سائر المسائل الي ربما بلغت المائتين» كما اقتصرنا على البحث المتوسط من غير 
عرض للآراء وتفاصيلها خوفا من الخروج عن المقصود'". 


)١(‏ إلى هنا انتهى الجزء السادس من كتاب الصلاة حسب تحرأة المؤلف (دام ظله). 
5١‏ 





تددن 


صلاة الجمعة 

مسألة  ١‏ لا إشكال ولا حلاف في وحجحوب صلاة الجمعة27 في الحملة» بل عليه الأدلة 
الأربعة من الكتاب والسنة والإجماع والضرورة» بل العقل في الجملة» فإنها من ما توجب الاجتماع 
واطلاع المسلمين على أحوالهم العامة» إلى غير ذلك. 

وقد ناقش المستند في دلالة الآية» لكن المناقشة محل نظر. 

نعم لا دلالة في الآية من جهة الشروط والخصوصيات» فهي مثل سائر الآيات الي لا إطلاق لاء 
بل ربا قيل إفها أعم من صلاة الجمعة» لأنه تعالى قال: «إمن يَوْمٍ الْجْمْعَة0": ولم يقل: (صلاة 
الجمعة)» وكل ساع إلى الصلاة ولو الظهر من يوم الجمعة فهو مشمول الآية» وكأنه لذلك قال الكشاف 
والبيضاوي في المحكي من تفسيرهما: إن المراد يما مطلق الصلاة. 

وسيأتٍ طائفة كبيرة من الأخبار فوق التواتر تدل على وجوبما في الجملة» ولا يضر بذلك خلافهم 
في وجوها في حال الغيبة» لأنه من حهة القول بعدم الشرط. 


)١(‏ لم يتعرض صاحب (العروة الوثقى) لمبحث صلاة الجمعة» ولذلك فقد سجلها المؤلف عنواناً واستدلالاً. 
١؟)‏ سورة الجمعة: الآية 9. 
رض 





مسألة   ”‏ الجمعة ركعتان كالصبح فيما عدا القنوت ونحوهء كما سيأتٍ تفصيل الكلام فيه 
إن شاء الله تعالى» وهي الظهر بعينها في يوم الجمعة» فتعبير الشرائع بأنه يسقط معها الظهر تعبير بحازي» 
ويدل على أنما الظهر في يوم الجمعة مستفيض الروايات: 

كصحيحة الفضل بن عبد الملكء قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إذا كان قوم في 
قرية صلوا الجمعة أربع ركعات» فإن كان لهم من يخطب يهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر» وإِئما جعلت 
ركعفين المكان ال 7 

وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن أناس في قرية هل يصلون 
الجمعة جماعة* قال (عليه السلام): ونعم يصلوت أربعاً إذا لم يكن من يخطب». 0) 

وصحيحة زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: في قوله تعالى: إحافظوا عَلَى 
الصّلّوات وَالصّلاة الوْسُطى6”" «أنزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله (صلى الله عليه وآله) في سفر 
فقنت فيها وتركها على حالما في السفر والحضرء وأضاف للمقيم ركعتين» وإنما وضعت الركعتان اللتان 
أضافهما النبي (صلى الله عليه وآله) يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام» فمن صلى يوم الجمعة 
في غير جماعة فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام». 7 إلى غيرها من الروايات. 


)١(‏ الوسائل: جه صم الباب؟ من أبواب صلاة الجمعة وآدايها ح5. 
(؟) الوسائل: جه ص١٠‏ الباب” من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح١.‏ 
9؟) سورة البقرة: الآية م 7. 
(5) الوسائل: جه ص؛ ١‏ الباب” من أبواب صلاة الجمعة ح١.‏ 

جر 


مسألة   "‏ يستحب الجهر بالقراءة في الجمعة» بلا إشكال ولا حلاف» بل في المستند عليه 
الإجماع في كلام جماعة مستفيضاًء وفي الحدائق إن الإجماع عليه كالتواتر» لكن في الجواهر ظيٍ أن المراد 
من الإجماع مطلق الرححان مقابل وحوب الإخفات في الظهر في غير يوم الجمعة» لعدم التصريح بالندب 
قبل الشرائع على وجه يكون به إجماعاً. 

أقول: ويؤيده امحكي عن المنتهى» قال: أجمع كل من يحفظ عنه العلم على أنه يجهر بالقراءة في 
صلاة الجمعة» ولم أقف على قول للأصحاب في الوجوب وعدمه”"» انتهى. 

لكن في المدارك قال: قد قطع الأصحاب بعدم وجوب الجهر في هذه الصلاة"©» وكيف كان 
فالحوط الجهرء لمن لايقول بعدم وجوب الجهر في الصبح والعشاءين» ولذا قال الفقيه المحمداني: فالقول 
بوجوب الجهر فيها إن لم يكن أقوى فلا ريب أنه أحوط ”"» وذلك لدلالة جملة من الروايات الظاهرة 
في الوجوب عليه. 

كصحيحة زرارة» عن الباقر (عليه السلام) وفيها: «والقراءة فيها بالجهر». '©) 

وصحيحة العرزمي» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أدركت الإمام 


)١(‏ المنتهى: ج١‏ ص8/؟١7؟‏ س75؟. 

.3١س‎ ٠7١5 المدارك: ص‎ )١ 

(؟) مصباح الفقيه: ج٠١‏ ص4:75 س؟57. 

(5) الوسائل: ج: ص 8١5‏ الباب 77 من أبواب القراءة في الصلاة ح؟. 
ميض 


يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف ركعة أخرى واحهر فيهاء وإن ادركته يتشهد فصل أربعا» 
ا 

وف صحيحة عمر بن يزيد» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «وليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر 
افر اي 0 

وصحيحة جميل» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجماعة يوم الجمعة في السفر؟ قال: 
«تصنعون كما تصنعون في غير يوم الجمعة في الظهرء ولا يجهر الإمام إنما يجهر إذا كانت خطبة». 0 

وقريب منه صحيحتا محمد بن مسله ©. 

إلى غيرها من الروايات ا محمولة على الاستحباب بقرائن: 

الأولى: الإجماع والشهرة الى تقدم الكلام فيها. 

الثانية: إرداف الجمعة بالظهر الذي يستحب الجهر فيهاء لقول الباقر (عليه السلام): «الرحل إذا 
صلى الجمعة أربع ركعات يجهر». ©) 

ومثله غيره» بضميمة ما رواه جميل» عن أب عبد الله (عليه السلام)» عن الجماعة يوم الجمعة في 


السفر؟ فقال: «تصنعون كما تصنعون في غير يوم الجمعة» 


)١(‏ الوسائل: جه ص١‏ ؛ الباب 7 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حه. 
(؟) الوسائل: جه ص١١‏ الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة وآدابما حه. 

(؟) الوسائل: ج4: ص١١‏ الباب 77 من أبواب القراءة في الصلاة ح8. 
(5) الوسائل: ج4: ص١١‏ الباب 77 من أبواب القراءة في الصلاة ح5. 
(5) البحار: ج85 ص 5١١‏ ح54. 





مدن 


في الظهر ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة». فإن الجمع بين الدليل يقتضي استحباب الجهر بالقراءة في 
صلاة الظهر يوم الجمعة. 

وق" أرقت القايدة :ا لظي او عدن لازو انانف ايو قله ١‏ ماني الور ذخ اللشدفة افيا 
كصحيحة العرزمي المتقدم. 

الثالثة: ظهور السنة في الاستحباب في خبر الجعفريات» عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه (عليه 
السلام) قال: «اجهر بالقراءة في صلاة الجمعة فإِهُا سنة». 7) 

الرابعة: صحيحة علي بن جعفر (عليه السلام)» عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن 
الرحل يصلي من الفرائض ما يجهر به بالقراءة هل عليه أن لا يجهر؟ قال: «إن شاء جهر وإن شاء لم 
0000 

وقد تقدم الكلام حول هذا الحديث في مسألة الجهر بالقراءة في الصبح والمغربين» ثم الظاهر إنه إن 
لحق بالإمام في الثانية أتى هو بالثانية أيضاً جهراًء إن قلنا بوجوب الجهر في الجمعة لإطلاق أدلة الجهر 
المتقدمة» ولا ينافيها ما ورد من حصر الجهر بالإمام. 

مثل ما رواه علي بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجحل صلى العيدين وحده أو صلى 
الجمعة» هل يجهر فيهما بالقراءة؟ قال (عليه السلام): «لا يجهر 


. الجعفريات: ص47‎ )١( 
من أبواب القراءة في الصلاة ح5.‎ ١5 (؟) الوسائل: ج؛ ص765 الباب‎ 
7 / 





إلا الإمام». إذ الظاهر من الحصر مقابل صلاة أربع ركعات ظهراء لا مقابل الجمعة. 


مدنا 


مسألة ‏ 4 أول وقت الجمعة زوال الشمس على المشهورء بل ادعي أنه لا حلاف فيه؛ بل عن 
الخلاف والروض وشرح القواعد وغيرهم الإجماع عليهء خلافاً لا رما حكي عن الشيخ في الخلاف. 
حيث نسبه إلى بعض الأصحاب والسيد المرتضى وأبي علي ابن الشيخ من أنه يجوز أن يصلي الفرض عند 
قيام الشمس يوم الجمعة خاصة» لكن عن السرائر أنه ناقش في صحة النسبة المذكورة إلى السيد المرتضى. 

وكيف كان؛ فقد استدل المشهور عتواتر الروايات: 

كصحيحة زرارة قال: معت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «إن من الأمور أموراً مضيقة» وأموراً 
موسعة: وإن الوقت وقتان» إن الصلاة مما فيه السعةء فرعا عجل رسول الله (ضلى الله عليه وآله): ورا 
الخ رالا ضاذة اللمقة فإن اذه سود ة شن لعن لطيو انها راقع و العا عن و00 

وصحيحة ابن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وقلت: صلاة الجمعة عند الزوال. © 

وصحيحة الربعي» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول 
ال 0 

وصحيحة إسماعيل» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الظهر؟ 


)١(‏ الوسائل: جه ص7١‏ الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح؟. 

(؟) الوسائل: جه ص8١‏ الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابما حه. 

(؟) الوسائل: جه ص؟ ١‏ الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدايها ح4 .١‏ 
ميدن 





فقال (عليه السلام): «بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة» وف السفر فإن وقتها حين 
تزول الشمس». ”© 

وخبر محمد بن أبي عمير» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة يوم الجمعة؟ فقال 
(عليه السلام): «نزل بها حبرئيل مضيقة إذا زالت الشمس فصلها». 9) 

وصحيحة ابن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله» 
يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ويخطب في الظل الأول» فيقول جبرئيل: يا محمد قد زالت 
الشمس فانزل فصل» 7"» إلى غيرها من الروايات. 

أما القول الآخر فلم يعرف له مسد إلا ما رواه التهذيب». عن ابن سنان» عن أبي عبد الله (عليه 
السلام) قال: «لا صلاة نصف النهار إلآّ يوم الجمعة» » وفي بعض النسخ: «إلاً الجمعة»» وكلتا 
النسختتين لا تذلان على القول الآحرء إذ على اللسخحة الأولى يحتمل أن يكون المراد أن صلاة الجمعة أول 
الظهرء بخلاف سائر الأيام» حيث إن أول الظهر يؤتى بالنافلة» وعلى النسخة الثانية يحتمل أن يراد به ما 
أريد في النسخة الأولى» ومع الاحتمال لا ظهور في إرادة أن وقت الجمعة وقت قيام الشمس فوق الرأس 
قبل الزوال» وهنا بعض الروايات الواردة عن العامة لكن لا حجة فيهاء فعن وكيع قال: شهدت الجمعة 


مع أبي بكر 


)١(‏ الوسائل: جه ص8١‏ الباب / من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح7. 
(؟) الوسائل: جه ص١؟‏ الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح5١.‏ 
(؟) الوسائل: جه ص8١‏ الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح:. 
(:) التهذيب: ج”؟ ص١١‏ الباب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ويومها ح44. 
0 


فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار. () 

وفي خبر سلمة قال: كنا نصلي مع النبي (صلى الله عليه وآله) صلاة الجمعة ثم ننصرف» وليس 
العطان فيع 2 

مع أن الثانية لا دلالة فيهاء إذ في المدينة في أيام الصيف لا يظهر فيء للحيطان بعد الزوال إلا .عدة, 
هذا مضافاً إلى النهي عن الصلاة قبل الزوال. 

فعن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الصلاة» فجعل لكل 
صلاة وقتين إلا الجمعة في السفر والحضرء فإنه قال: «وقتها إذا زالت الشمس وهي فيما سوى الجمعة 
لكل صلاة وقتان». وقال (عليه السلام): «إياك أن تصلي قبل الزوال فو الله ما أبالي وقت العصر صليتها 
أو قبل الزوال». ”") 


.7 كمافي الذكرى: ص ه5١7١ س؟‎ )١( 

(؟) مفتاح الكرامة: ج؟ ص ١ه‏ س7. 

(؟) الوسائل: جه ص١٠‏ الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح/١.‏ 
دوين 





مشالة سمه به اختلفوا'ق ع اللسعة إلى أقو] ل عفسةة 

الأول: صيرورة ظل كل شيء ‏ أي الفيء الزائد ‏ مثله» وهذا هو المشهور بين الأصحابء؛ بل 
عن المنتهى دعوى الإجماع عليه. 

الثاني: وجوب التلبس بالجمعة بالأذان والخطبتين والركعتين أول الزوال فآخرها زمان انتهائها 
طالت أو قصرت ‏ حسب الموازين العرفية في قدر الطول والقصر ‏ » وهذا هو المحكي عن الحلبي وابن 
زهرة» وظاهر المقنعة والإصباح والمهذب, ومال إليه جماعة من المتأخرين» وعن الغنية الإجمماع عليه. 

الثالث: امتداد وقتها إلى آخر وقت الظهرء وهو المحكي عن الحلي والدروس والبيان ومحتمل كلام 
الوط 

الرابع: امتداد وقتها إلى القدمين» وهو المحكي عن بعض متأخري الأخباريين كابجلسيين (رحمهما 
الله). 

الخامس: إن وقتها ساعة من النهار» وهو المحكي عن الجعفي. 

استدل للمشهور بأمور: 

الأول: الشهرة المحققة الكاشفة عن كون السيرة المتصلة إلى زمان النبي (صلى الله عليه وآله» 
والأئمة (عليهم السلام) كان ذلك. 

الثاني : الإجماع المنقول. 

الثالث: كون النبي (صلى الله عليه وآله) كان يصليها في ذلك الوقت. 

الرابع: ما دل من الأخبار على ضيق وقتهاء فيكون المراد به إما الضيق في الأول الزوال وهو ينافي 
ماح الشريعة» وإما الوقت الأول من وق صلاة الظهر 


تحرون 


الذي هو من حين ما تزول الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. 

وفيه ما لا يخفى» إذ الشهرة لا تدل على السيرة وهي بنفسها ليست بحجة» والإجماع بعد ثبوت 
ادعاء العلامة له مخدوش صغرى وكبرىء والثابت من النبي (صلى الله عليه وآله) أنه كان يصليها كما 
كان يصلي الظهر أول الوقتء لا أنه (صلى الله عليه وآله) كان يمتد يما إلى مقدار أن يصير ظل كل 
شيء مثله» والضيق لا يراد به الحقيقي المنائي لسماح الشرعء فلا يدور الأمر بين الضيق الحقيقى 
والتوسعة إلى مقدار الظل. 

استدل للقول الثاي: بالروايات الكثيرة الدالة على ضيق وقت الجمعة» كصحيحة زرارة: «فإن 
صلاة الجمعة من الأمر المضيق إنما لها وقت واحد حين تزول» ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في 

ثر الأيام». 7') 

وخبر محمد بن أبي عمير» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» عن الصلاة يوم الجمعة؟ فقال 
(عليه السلام): «نزل يما جبرئيل مضيقة إذا زالت الشمس فصلها». قال: قلت: إذا زالت الشمس صليت 
ركقين 2 :خلينها؟ فقال: قال أبو عبد الله زعلية السنلام)* بوأما أناتإذا زالت الشسين ل أيدا بشىء قبل 
المكتوبة». 9) 


وحبر عبد الأعلى» قال أبو عبد الله (عليه السلام) في حديث: «إن من الأشياء أشياء مضيقة ليس 


فر اإلا'غلن وجه واد متها رقت الشبعة لبس لا إلا وقت وعد تين ترولالشمش 2 


)١(‏ الوسائل: جه ص7١‏ الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح؟. 

(؟) الوسائل: جه ص١؟‏ الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح5١.‏ 

(؟) الوسائل: جه ص١"‏ الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح١5؟.‏ 
درون 





وحبر الفضيل؛ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «من الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة 
فالصلاة ثما وسع» تقدم مرة وتؤحر أخرىء والجمعة ثما ضيق فيهاء فإن وقتها يوم الجمعة ساعة تزول» 
ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها». '") 

وما رواه الصدوقء. عن الباقر (عليه السلام) قال: «وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول 
الشمسء ووقتها في السفر والحضر واحد وهو من المضيق» وصلاة العصر يوم الجمعة ف وقت الأولى في 
سائر الأيام». 0 

كنا سيول علي هذا الشول أيضا (ماتدل على اسوفت المسسكيدفة الزوال أى قري #طرعيفة 
ابن مسكان, عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «وقت صلاة الجمعة عند الزوال ووقت العصر يوم 
الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة». 9) 

وصحيحة الحلبي» عن أي عبد الله (عليه السلام) قال: «وقت الجمعة زوال الشمس» ووقت الظهر 
في السفر زوال الشمس» ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحواً من وقت الظهر في غير يوم اللجمعة». 
05 

وقد تقدم في رواية إسماعيل بن عبدالخالق» عن الصادق (عليه السلام): «فجعل لكل صلاة وقتين 
إلة التمعة'ق اليف والطتصن:فإنه قال وشها إذا وال الشمسعة . 


.١ح الوسائل: جه ص7١ الباب / من أبواب صلاة الجمعة وآدابما‎ )١( 
لفقيه: 9 ص757 الباب 7ه في وجوب الجمعة وفضلها حة.:‎ 2١ 

(؟) الوسائل: جه ص8١‏ الباب / من أبواب صلاة الجمعة وآدابما حه. 
(5) الوسائل: جه ص؟ ١‏ الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح١١.‏ 





(5) الوسائل: جه ص١٠‏ الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح8١.‏ 
رخنا 


وصحيحة الحليبي: «وقت الجمعة زوال الشمسء ولما لم يسع الزوال للصلاة فزيد مما بعد بقدر 
0000 

وموثقة الساباطي: «وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف». 7) 

حيث إن ظاهره أن الشراك أو نصف كل الوقت لا أول الوقت» وربما يؤيد هذا القول بأصالة 
الاحتياط» وقاعدة الاشتغال» وإجماع المسلمين على المبادرة إليها عند الزوال. 

نعم لا ينبغى الإشكال في توسعة وقتها ممقدار أن يحضر المسلمون بعد النداء الذي هو مقتضى قوله 
تعالى: «إإذا نُودي للصّلاة#”'» فإن المتعارف أن النداء هو الذي يحرك المسلمين للسعي. 

وقد أورد على هذا القول .عناقشات في الروايات المذكورة» ذكرها المستند مع ردهاء فمن شاء 
التفصيل فليرجع إليه. 

استدل للقول الثالث: بأصالة بقاء الوقت» ولأنها بدل عن الظهرء فحاها في الوقت حال المبدل 
منهء ويؤيده أن في الروايات جعل حاها في السفر والحضر واحداًء مع وضوح أن في السفر الظهر» وهو 
ممتد وقته. 

أما ما دل على ضيق وقتهاء وأن وقتها واحداء فهو محمول على الفضل؛ كما ورد مثل ذلك في 
صلاة المغرب امحمول على الفضلء ويرد عليه أن الأصل لا محال به بعد ورد الدليل» ودليل البدلية لا 
يقاوم الروايات السابقة» والظهر 


.6 المستند: ج١1 ص5١:5 س‎ )١( 
.١ح من أبواب الموافيت‎ 5٠ (؟) الوسائل: ج ص78١ الباب‎ 
.9 سورة الجمعة: الآية‎ )59( 
ارس‎ 





في السفر والمغرب خرجا بالقرينة وإلا لقلنا بالضيق فيهما أيضاً فلا يحمل عليهما ما لا قرينة فيه 
وهو الجمعة. 

واستدل للقول الرابع: .مما دل على أن وقت العصر في يوم الجمعة هو وقت الظهر في سائر الأيام؛ 
بعسيمة مدل على أن وقت الظهر في سائر الأيام بعد قدمين أو بعد ذراع. 

كصحيحة زرارة»؛ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن وقت الظهر؟ فقال (عليه السلام): 
«ذراع من زوال الشمسء ووقت العصر ذراع من وقت الظهرء فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس» إلى 
أن قال: «أتدري لم جعل الذراع والذراعان»؟ قلت: لم جعل؟ قال (عليه السلام): «للمكان النافلة» لك أن 
تتنفل من زوال الشمس إلى أن بمضي ذراع» فإذا بلغ فيك ذراعاً من الزوال بدأت بالفريضة وتركت 
النافلة» وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة». (") 

وفيه: إن التحديد بالذراع والقدمين تقريي»؛ فاللازم حمله على الأخبار المتقدمة المستفيضة الدالة 
على ضيق الوقتء مع أنه ينطبق الضيق على القدمين غالباً إذا ما نودي إليها بعد الزوال» وحضر الناس 
وأدى الإمام الخطبتين» ويؤيده التحديد بالشراك ونحوه. 

واتغدال اللقوك اشاس ا روا انلوق مرساكه قال :قال اند فر وعليه نم21 دوقت 
الجمعة ساعه تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة فحافظ 


)١(‏ الوسائل: ج" ص”١٠‏ الباب 8 من أبواب المواقيت ح”7 و5. 


رونا 





عليهاء فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «لا يسأل الله فزؤيعل فيا عبد قزرا إلا أعطاه». 

200 
وعن زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام) في خبر الشيخ في المصباح قال: «أول وقت الجمعة ساعة 
تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة فحافظ عليهاء فإن رسول الله وضلى الله عليه وآله) .قال:. لايسأل الله 

غووعة شا عيك خيرا إلا مطاف اي 

وفيه: إن الساعة في اللغة ممعنى الجزء من الزمان, لا الساعة النجومية فهى اصطلاح بكلا معنييها 
المستوية والمعوجة فلا يحمل عليها الحديثان» بل مقتضى الجمع بينهما وبين أخبار التضيق حملهما على 
المعنى العرثي من الضيق. ومن ذلك كله تعرف أن الأقرب هو القول الثاني. 


)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص557 الباب 1ه في وجوب الجمعة وفضلها ح7. 
(؟) الوسائل: جه ص١؟‏ الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح9١.‏ 
ضضس 





مسألة ل 5 لو حرج الوقت وهو في صلاة الجمعة» فإن كان أدرك ركعة لزم عليه التمام؛ ولا 
ينبغي الإشكال في ذلكء إماماً كان أو ماموماء كما إذا أدرك ركعة من الإمام وكانت ركعته الثانية 
حارج الوقتء بل في المستند أنه لا حلاف في ذلك» ويدل عليه بالإضافة إلى «من أدرك ركعة فقد أدرك 
الوقت)”؟ صحيحة الفضل بن عبد الملك؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام): «من أدرك ركعة فقد أدرك 
ال 

وروايته الأخرىء عنه (عليه السلام) قال: »إذا أدرك الرحل ركعة فقد أدرك الجمعة» وإن فاتته 
ليل ارا 

وإن لم يدرك ركعة وهو يتصور في الإمام الذي أدرك أقل من ركعة؛ وفي المأموم الذي أدرك الإمام 
في التشهد مثلاً» ففيه أقوال: 

الأول: صحة الجمعة» ذهب إليه الشيخ وامحقق والعلامة في القواعد. 

الثاني: عدم الصحة؛ اختاره الشهيد والعلامة في التحرير وا محقق الثاني. 

الثالث: التفصيل بين ما لو ظن بقاء الوقت فالصحة»؛ وما لم يظن فالبطلان. 

استدل للأول: باستصحاب صحة الصلاة والنهي عن إبطال العمل. 

ويرد على الأول: بأن الاستصحاب لا مجال له مع وحود الدليل على تحديد الوقت» فهل يصح 
استصحاب صحة الصوم بعد دخول الليل» أو استصحاب 


)١(‏ المنتهى: ص ٠١9‏ سه"7. 

(؟) الوسائل: جه ص١‏ ؛ الباب 7 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح5. 

(*) الوسائل: جه ص١‏ ؛ الباب 75 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح5. 
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صحة الوقوف بعد خروج الوقت في عرفات والمشعر إلى غير ذلك» ولذا قال الفقيه الحمداني (رحمه 
الله): إن قصور الوقت عن أدائها كاشف عن عدم كونه مكلفا يما في الواقع. ) 

ويرد على الثاني: إنه بطلان لا إبطال» إذ المشروط عدم عند عدم شرطه؛ وجواز فعلها حارج 
الوقت يحتاج إلى دليل مفقود. 

واستدل للثالث: بأن المرء متعبد بظنه» وباستصحاب الصحة. وفيه: إنه لا دليل على الأول» وقد 
عرفت الإشكال في الثاني. 

ثم لا يخفى أن الحكم واقعيء بمعنى أن المناط هو بقاء الوقت بقدر ركعة وعدم بقائه فلا مدحلية 
للعلم والظن والشك في الحكم» كما هو مقتضى كل حكم. ما لم يدل دليل على مدعلية أحدها فيه 
فما يترائى من بعض من مدخلية الظن كامحقق حيث قال: وإن تيقن أو غلب على ظنه أن الوقت لا 
هديع ذلك فقن اذاك اللبسانة و يميا ليرا 177 :شهين كلا بنج ا ضديز ادم بعد لمان ريني لا مو ضوعي بو إلا 
ورد عليه الإشكال المتقدم. 

وعلى ما ذكرناه فلو قطع ببقاء الوقت وبعد الصلاة ظهر أنه لم يدرك ركعة من الوقت وجبت 
إعادتها ظهرأء ولو قطع بعدم بقاء الوقت ثم بعد الصلاة ‏ وقد تمشت منه القربة ‏ ظهر إدراك ركعة 


من الوقت مكحت عه ولو ككل 


)201 مصباح الفقيه: 1 ص "173 س ٠‏ 3 
)١(‏ مفتاح الكرامة: جا ص؛ ه س7١.‏ 
كرون 





في الصلاة بقصد الظهرء لزعمه عدم بقاء الوقت فظهر ف الأثناء البقاء» فالظاهر صحة إتمامها جمعة 
لأنهما حقيقة واحدة كالقصر والتمام» فهو من باب الخطأ في التطبيق» ولو انعكس بأن دحل بقصد 
الجمعة ثم ظهر في الأثناء عدم إدراك ركعة منها أتمها ظهراً لما ذكر. 

ثم لا يخفى أن من يقول بأن آخر وقت الجمعة القدمان أو المثل أو آحر وقت الظهر فخروج الوقت 
عنده واضح.ء وعليه تبنى الفروع المتقدمة» أما من يقول بأن أوله الزوال وآحره مقدار انتهاء الجمعة 
فخروج الوقت عنده المقدار المتعارف من امتداد الجمعة» إذ هذا القائل يقول بعدم جواز إطالتها عن 
القدر المتعارف, كان يقرأ في كل رععة البقرة مثلاء أو يقنت بأبي حمزة الثمالي» أو يقول في الركوع 
والسجود ألق تسبيحة كبرق مثلا. 

كما أنه من الواضح عدم حواز تفويت بعض الوقت اختيارء ولو كان بمقدار السلام الأخير 
فمسألة كفاية إدراك الركعة في المقام» مثل مسألة إدراكها في سائر الصلوات حكم وضعي» وقد تقدم 
حت ذلك:فق مسائل اليومية: 

ثم إنه لو شك في أنه هل بقى الوقت أم لاء فالظاهر حجريان استصحاب الوقت» كما ذكروا في 
باب الفجر من الصيام وغيره» إذ أركان الاستصحاب تام فيه» فاحتمال أنه من باب الشك في المقتضي 
ولا يجري فيه الاستصحاب لا وجه له. 


ال 


مسألة 7 منتهى إدراك الإمام في صلاة الجمعة إدراك ركعة» بلا إشكال ولا خلافء» بل في 
الجواهر الإجماع بقسميه عليه ويدل عليه جملة من الروايات: 

كصحيحة العرزمي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أدركت الإمام يوم الجمعة» وقد 
سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيهاء وإن أدركته وهو يتشهد فصل أربعا». () 

وصحيحة الفضلء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أدرك الرحل ركعة فقد أدرك الجمعة 
فإن فاته فليصل أربعا. © 
«يصلى ركعتين» فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أرقعا» وقال: «إذا ادر كت الإمام قبل أن يركع 
الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة» فإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع».0© 

أما“فتصييعة ابن سنان» عن أى: خب اله علي السلا قال» .وله يكرة: الممعف إلا كن أدزك 
الخطبتين».27) فاللازم حمله على إرادة نفي الكمال أو على التقية لفتوى ابن النطاب وعطا وطاووس 


)١(‏ الوسائل: جه ص١‏ ؛ الباب 75 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حه. 
(؟) الوسائل: جه ص ١؛‏ الباب 75 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حه. 
(*) الوسائل: جه ص١‏ ؛ الباب 75 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح؟. 
(5) الوسائل: جه ص8 ؛ الباب 75 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح7. 
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عنهم ‏ وذلك لقوة النصوص الأولى» ومما تقدم يظهر أنه لو أدرك التشهد لم تنعقد جمعة. 

نعم مقتضى أدلة إدراك الجماعة بإدراك التشهد ‏ كما تقدم في باب الجماعة ‏ أنه يصح له أن 
ينوي الظهر ويكبر ويتشهد مع الإمام» فإذا فرغ الإمام قام وصلى أربعاً أو اثنتين إن كان مسافراًء وقد 
دوك ثواني اللماعة: 

ثم إن منتهى إدراك الإمام إدراكه في ركوع الثانية ‏ إذا أراد الجمعة ‏ على المشهورء كما في 
الجواهر وغيره» خلافاً للمحكي عن المفيد والشيخ في التهذيب والاستبصار والنهاية والقاضي وابن 
البراج» فاعتبروا إدراك تكبير الركوع في إدراك الركعة» وقد نوقش في صحة النسبة إلى بعضهم» ومن 
العلامة قول ثالث وهو أنه اعتبر في إدراك الركعة ذكر المأموم قبل رفع الإمام رأسه» وقد تقدم في بحث 
الجماعة عدم صحة كلا القولين» وذكرنا هناك أدلة الأقوال» وترحيح قول المشهورء ولا دليل خاص في 
المقام إلا بعض الروايات الدالة على المشهور. 

مثل ما رواه جعفر بن أحمد القمي» عن أي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أدركت الإمام قبل أن 
يركع الآخرة فقد أدركت الصلاة» فإذا أدركت بعد ما رفع رأسه فهي أربع ركعات بمتزلة الظهر)”", 
وخحصوصيتها للذي أدرك الركعة الأخيرة يضيف إليها ركعة أحرىء وقد تمت صلاته» ولا يعتبر .ما فاته 


من ضباح 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج١‏ ص5١‏ الباب 7٠١‏ من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح؟. 
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الخطبتين مكان الركعتين» وسائر الصلاة إذا أدرك الركعة الأخيرة يضيف إليها ثلاث ركعات اليّ 
5 وهذه الرواية تدل على ما احتاروه في الفرع السابق أيضاً. 

بقي أمور: 

الأول: إنه يجوز لمن حاف فوت الركوع في المقام ‏ ولو الركوع الأول أن ينوي عن بعد 
ويلتحق بالإمام ماشيء على ما فصل في مسائل الجماعة كما تقدم» لإطلاق الأدلة ووحدة المناط. 

الثاني: إنه لو شك في أنه هل أدرك الركوع أم لا» فالحكم كما تقدم في مسائل الجماعة. 

الثالث: إنه لو شرع في النافلة أو الفريضة وحاف فوت ركوع الإمام وجب إبطال الصلاة» بل 
الظاهر أا باطلة بنفسها في ما إذا قصد الظهرء إذ لا ظهر عليه» لكن إذا لم يبخف فوت الركوع فالظاهر 
عدم وجوب الإبطال» إذ لا دليل على وجوب الالتحاق بالجمعة من أوها. 

الرابع: لو أدرك الركعة الأولى مع الإمام دون الثانية» كما لو مات الإمام أو حدث به حدث ولم 
يقم غيره مقامه أو صار مانع عن إتمام الجماعة كال حائل أو البعد إذا كانوا في السفينتين أو ما أشبه ذلك؛ 
أتم الثانية منفرداًء وذلك للمناط فيما إذا أدرك ثانية الإمام» والظاهر أنه إذا حدث بالإمام حدث بعد أن 
ركع معه في الأولى أو الثانية أتمها جمعة أما إذا حدث به حدث قبل أن يركع بأن لم يدرك ركوعاً مع 
الإمام أفها طهر لأن ظاهر الدليل كون الركوع هو المعيار. 


لان 


الخامس: لو صلى مع الإمام الجمعة ثم تبين فسق الإمام أو كفره» فالظاهر الكفاية» لأن الجمعة هي 
الظهر ‏ كما تقدم ‏ فتشمله الأدلة السابقة في باب الجماعة» ومنه يعلم جريان سائر ما ذكر هناك 
خريانه ف هذا القام أيضا. 

السادس: لو صلى الإمام بحيث أدرك ركعة من الوقت» وجاء المأموم في الثانية الي هي خارج 
الوقت» فهل يقتدي بالثانية أم لاء احتمالان» من دليل «من أدرك»»؛ ومن أنه ارج الوقت» ولكن الأول 
أقرب لما ذكره الفقيه (رحمه الله) بقوله: إن اشتراط إدراك الوقت إنما هو بالنسبة إلى أصل الجمعة» لا 
بالنسبة إلى المأموم المسبوق» بل السيرة بالنسبة إليه قاضية بعد مراعاته إلا ما هو وظيفته من حيث إدراكه 
للجماعة وعدمه؛ بل لو عولنا في إثبات التوقيت على الأخبار المزبورة الظاهرة في أن وقت الجمعة هو 
أول الوقت. لا يبعد أيضاً دغوى كونها مسوقة لبيان وقت. صلاة الدمعة من نحيث .هي على سبيل 
الإجمال» فيشكل استفادة الإطلاق على وجه يتناول المأموم المسبوق الذي يتم صلاته فرادى» فيرجع 
حينئذ بالنسبة إليه إلى ما يقتضيه الأصل من عدم الاشتراط”'"؛ انتهى. 

السابع: لو صلى الظهر مع احتماع شرائط الجمعة ‏ حسب علمه ‏ فإن مشت منه القربة 
صحتء إذا ظهر بعد ذلك عدم اجحتماع الشرائط» لأنه لم يكن مكلقاً بالتمعة واقعا وإن زعم ذلك» 
ونه بيظهو وجح الأشكال. 3 كاه البقودا"“نعيكف قال بالبظلاة وعلله يكزواح ان الظير عب متهي 


عنه فيعيده 


)١(‏ مصباح الفقيه: اج ص5:71 س3. 
2١‏ المسقتك: ج١1‏ ص١٠”:‏ س١ .١‏ 
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ثانيء إذ حسب الواقع لم يكن الظهر منهياً عنه» والزعم لا يؤثر في الواقع. 

الثامن: إذا اقتدى بالإمام بزعم أنه جمعة فبان ظهرأًء أو بالعكسء فالظاهر صحة الصلاة» لأنه من 
الخطأ في التطبيق» مع ما عرفت من وحدة حقيقتهما. 

التاسع: يصح اقتداء الظهر أو غيره من الصلوات الى يجوز فيها الجماعة بجمعة الإمام, لإطلاق أدلة 
الجماعة» أما اقتداء الجمعة بظهر الإمام فلا إشكال في عدم صحته إذا كان من أول الأمر لانصراف أدلة 
الاقتداء في الجمعة عن ذلك. 

أما إذا كان أثناء الصلاة» كما إذا كان أحد المأمومين يصلي ظهره بجمعة الإمام ثم حدث بالإمام 
حدث فقدمه الإمام أو المأمومون» فهل يصح ذلك من جهة إطلاق أدلة ما لو حدث أم لاء لأن الجمعة 
لما آداب خاصة» ولا أي بما الإمام؟ احتمالان» وإن كان الأول غير بعيد لما تقدم من وحدة حقيقة 
الجمعة والظهر والأحوط البقاء مقتدياً مع الإتيان بتكليف المنفرد. 


تن 


مسألة ل م لا إشكال ولا حلاف في وحجوب صلاة الجمعة في الجملة» بإجماع المسلمين 
والضرورة من الدين؛ لكنهم اختلفوا في زمان الغيبق» حيث لا يكون الإمام حاضراء ولا يوجد نائبه 
العام» ولا نائبه المنصوب للجمعة خاصة: إلى أقوال: 

الأول: إِنهما واجبة عيناء اختاره الشهيد الثاني» وتبعه أولاده وتلاميذه وجماعة ممن تأخر عنهم 
كابحلسيين وصاحب الذخيرة وأكثر الأخباريين المتأحرين والنراقي الأول في فتواه الأولى. 

أما نسبة هذا القول إلى المفيد والحلبي والصدوق والكليئ والكراجحكي والطبرسي فقد قيل إنه 
اشتباه» وتعرض بعض الفقهاء لبيان عدم صحة هذه النسبة. 

الثاي: إفها واحبة تخييراً بينها وبين الظهرء احتاره المعتبر والشرائع والنافع والنكت والروضة» وهو 
ظاهر محكي الخلاف وفاية الشيخ والمختلف والتذكرة والتبيان» بل نسب إلى المشهورء وبعض هؤلاء 
ذهيوا إل أفكالية ادمع لذن لآخرين حيث قالوا بحوازها من غير ذكر الأفضلية. 

الثالث: التخيير بإقامة الجمعة مع الفقيه» لا مطلقاًء فإذا جمعه فقيه تخير وإلاً لم يجرء كما عن المحقق 
الغاقة وقد شبه إلى جمهور القائلين باطوان ي زمن 'العيبة» “بل قال يانه 'لآ يخلم 'بأن احدا من العلماء قال 
بوجويما عيناً أو تخييراً بدون حضور الفقيه» وهذا القول نسب إلى احتمال الدروس واللمعة» ثم إن 
التنقيح والمهذب وحواشي الإرشاد للمحقق الثاني أضافوا على ذلك بأن الجمعة أفضل إذا كان مع 
الفقيه. 


0. 


الرابع: إهها جائزة مع الفقيه إن أمكن» وبدونه إن لم يكن كما عن شرح 


مدان 


الجعفريه للجواد وإشعار كلام الذكرى. 

الخامس: التوقف والتردد» كما عن ظاهر الإرشاد والقواعد وصلاة التذكرة وجهاده)» وظاهر 
الأردبيلي والتوي. 

السادس: إنها محرمة» وهو المحكي عن إرشاد المفيد والسيد في بعض كتبه والشيخ في الجمل والحلي 

استدل للقول الأول» وهو الوجوب العيئ) بجملة من الأدلة: 

الأول: الكتاب الكريم؛ حيث قال سبحانه: إإذا نودي للصّلاة من يَوْمٍ الْجْمُعَة فَامْعَوًا إلى ذكر 
اللّدبه2"0: فإن إطلاقها شامل إذا كان الإمام حاضراً أو غالبا عين في حال حضوره انساناً أو لم يعينء 
وفيه: بعد الغض عن جملة من الإشكالات الى ذكروها لعدم دلالة الآية» أما على فرض إطلاقها وتمامية 
دلالتها مقيدة .مما دل على اشتراطها بالإمام العادل» كما سيأتَ في أدلة القول بعدم الوجوب العيئ. 

أما الاستدلال بقوله تعاللى: «إحافظوا عَلَى الصّلوات وَالصّلاة الوُنطى6”"): وقوله تعالى: 2إيا أَيهَا 
الذينَ آمنُوا لا هكم أثوالكم ولا أؤلادْكمْ عَنْ ذكر الله وَمَنْ يَفعَل ذلك فأولتنك هُمْ الحاسروت7", 
وقوله تعالى: #إوَإذا رَأَوًا تجارة أو 


.9 سورة الجمعة: الآية‎ )١١ 
.7 سورة البقرة: الآية م‎ )١١ 
.9 سورة المنافقون: الآية‎ )7( 
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لَهُواً الْمَضُوا إِلَيْها وكركوك قائماً”" الآية. ففيه: ما لا يخفى, إذ لا دلالة في شيء منهما على 
وجوماء وإذا استدل لذلك ببعض الروايات فالازم الكلام فيها لا في الآية. 

الثاني: الروايات الى ادعي تواترهاء بل أفاها بعضهم إلى مائى حديث» كصحيحة زرارة» عن أبي 
جعفر (عليه السلام) قال: «فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة حمسا وثلائين صلا منها صلاة 
واحدة فرضها الله عزوجل في جماعة وهي الجمعة» ووضعها عن تسعة عن الصغير والكبير ولمحنون 
والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين».”") 

وفيه: إنه لا إشكال في وجوهاء وإنما الكلام في اشتراطها بالإمام أو نصبه. فهو مثل أن يقول 
الجهاد واحب على كل إنسان إلا من استفئ؛ فإنه لا ينافي اشتراطه بشرائط نحاصة. 

إن قلت: إنه إذا لم تكن واحبة في حالة الغيبة لزم تخصيص الأكثر. 

قلت: أولا: لا نقول بعدم الوجوبء بل نقول بالوحوب التخييري. 

وثانياً: إن زمان غيبة الإمام بالنسبة إلى زمان حضوره شيء يسير» كما يظهر لمن راحع روايات 
حكومة الأئمة (عليهم السلام) بعد الظهور. 

وثالثاً: إن عدم الحكم لعدم الشرط لا يسمى تخصيصاً للأكثرء فهو مثل أن يقال صلاة الزلزلة 
واحبة على كل أحدء فإن عدم اتفاقها في بلاد كثيرة حتى أنها 


.١١ سورة الجمعة: الآية‎ )١( 
.١ح من أبواب صلاة الجمعة وآدابما‎ ١ (؟) الوسائل: جه ص؟ الباب‎ 
5 





أكثر من البلاد الي تتفق فيها لا يوجب إشكالاً على إطلاق دليل وجوها. 

وثما ذكرنا ظهر ضعف الاستشهاد للوجوب العيئ بالأحبار الأخرء فإن ذكر المطلقات في قبال 
دليل الاشتراط من قبيل التمسك بإطلاقات أدلة الجماعة في قبال دليل اشتراط عدالة الإمام» كصحيحة 
أبي بصير ومحمد بن مسلم, عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات طبع 
الله على قبله» 20. 

وصحيحة زرارة» قال أبو جعفر (عليه السلام): «الجمعة واجبة على من إن صلى الغداة في أهله 
أدرك الجمعة» وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي 
إذا قضوا الصلاة مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجعوا إلى رحالهم قبل الليل» وذلك سنة إلى يوم 
الفباه 607 

وصحيحة منصورء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة 
فما زاد» فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم)”"» «والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها 
إلا خمسة: المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي». ©) 

وفي خطبة الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام): «والجمعة واجبة على كل مؤمن إلا على الصبي». *) 


.١5ح من أبواب صلاة الجمعة وآدابما‎ ١ الوسائل: جه صه الباب‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: جه ص١١ الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة وآدابما‎ 
(؟) الوسائل: جه ص8 الباب ؟ من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح7.‎ 

(5) الوسائل: جه صه الباب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح7١.‏ 





(5) الوسائل: جه ص" الباب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح5. 
امال 


والنبوى (صلى الله عليه وآله): لوكس وعدي قن كل شا ااا 

والآخر عنه (صلى الله عليه وآله): «من ترك ثلاث جمع منها ونايما طبع الله على قلبه». 7) 

والآحر عنه (صلى الله عليه وآله): «من ترك ثلاث جمع متعمدا من غير علة طبع الله على قلبه بختام 
النفاق». 9 

والآخر عنه (صلى الله عليه وآله): «لينتهين أقوام عن ردعهم الجمعات أو ليختمن لله على قلوكم 

والآخر عنه (صلى الله عليه وآله): «إن الله فرض عليكم الجمعة» فمن تركها في حياتٍ أو بعد موت 
استخفافاً كما أو ححوداً لها فلا جمع الله شملهء ولا بارك له في أمرهء ألا ولا صلاة لهء ألا ولا زكاة ل ألا 
ولا حج له؛ ألا ولا صوم له. ألا ولا وتر له حتى يتوب». 7) 

وحسن ابن مسلم أو صحيحه» عن أبي جعفر (عليه السلام): «إك الله أكرم با جمعة ال مؤمنين» 
فسنها رسول الله (صلى الله عليه وآله) بشارة لهم وتوبيخا للمنافقين» ولا ينبغي تركهاء فمن تركها 
معدا قاو اوه لدي 29 إل شيرهلة مر الزؤايائف إلى 


)١(‏ الوسائل: جه ص" الباب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح4 ؟. 
(؟) الوسائل: جه ص” الباب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح5؟. 
(؟) الوسائل: جه ص" الباب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح5؟. 
(:) الوسائل: جه ص" الباب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح17؟. 














(5) الوسائل: جه ص”" الباب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح8/؟. 





(5) الوسائل: ج: ص5١‏ الباب 7١‏ من أبواب القراءة في الصلاة ح؟. 
ثيه 


كمذه المضامين» وقد تعرض بعض الفقهاء إللى جواب جملة من هذه الروايات» رواية رواية» 
وتضعيف سند البعض مما لا حاجة إلى الإطالة بعد ما عرفت من أن هذه مطلقات لا تنافي الدليل المقيدء 
ويؤيده أن الأئمة (عليهم السلام) ‏ غير من كان بيدهم الحكم ولا أصحاههم كما يظهر من التواريخ 
وغيرها ‏ لم يصلوها مع أنهم هم القائلون لحملة من هذه الروايات والناقلون لماء والقول بأنهم كانوا في 
تقية غير تام فإِهم فعلوا أشد من ذلك تقية حفية» أو في فترات تخفيف الضغطء فهل سب الخلفاء 
وتحليل المتعتين ونحوهما أقل او اكه دما ستمووا إذا أراد الإمام (عليه السلام) أن يصليها مع 
أربعة في داره» ولو كان لبان بلا إشكالء فالقول بالوجوب العيئ في غاية الضعف. 

وإذ قد عرفت عدم الوجوب العيئ فاعلم أنه قال في المستند: انتفاء الوجوب العيئ مختار كل من 
شرط في وحوبه أو جوازه الإمام أو نائبه أو جعله منصب الإمام» ومنهم العماني والمفيد في الإرشاد 
والشيخ في الخلاف والمبسوط والنهاية والمصباح والتبيان والسيد في الناصريات في المسألة الحادية عشرة 
والمائة والميافارقيات والفقه الملكي والديلمي في المراسم ورسالته والقاضي والكفعمي والوسيلة والسرائر 
والغنية وامجمع والجامع والمعتبر والشرائع والنافع والموجز وشرحه للصيمري والمنتهي والذكرة والتحرير 
والإرشاد والقواعد والنهاية والمختلف والإيضاح والمهذب والتنقيح والذكرى والنكت والدروس والبيان 
واللمعة والروض والروضة وشرح القواعد للمحقق الثاني» وجماعة من المتأخرين منهم المحقق الخنونساري 
ووالده والشيخ البهائي (رحمه الله وسلطان العلماء والمدقق الشيرواني والخليل والتستري 
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والرفيع والحيلان والهندي والتون والكاظميء ووالدي أخيراء وأكثر مشايخنا ومعاصريناء وهو 
ظاهر الكراحكي بل هو ظاهر الشيخين الجحليلين الصدوق والكليئ» بل مذهب كافة القدماء ظاهراً 2 
إلى آخر كلامه (قدس سره). 

ثم إن القائل بعدم الوجوب العيئ استدل لذلك بأمور: 

الأول: الأصل. 

الثاني: الإجماع» وقد نقل المستند خمسة أو ستة وعشرين من دعاوي الإجماع عليه» قال: وقد عد 
بعضهم أزيد من أربعين دعوى عليه إلى أن قال: ‏ اطباق علمائنا على تركه إلى زمن الشهيد الثاني 
(رحمه الله مع تمكنهم من الإتيان به في كثير من الأزمنة» كأزمنة الصفارية والديالمة وسلاطين المغول 
سيما الحايتو وما بعده وأزامنته إلى مظفر» بل في كثير من الأمكنة مطلقاًء كسبزوار وقم والحلة» إلى آخر 
كلامه (رحمه اللم).7") 

الثالث: الأحبار وهذا هو العمدة» إذ الأصل لو تم لم يكن له محال مع وجود الدليل» والإجماع 
كرد الناف ساف ادو سيف المدرى نسي :2ب اموق كيل الكيوق ابراه يف إند قه نشاف 
ومثله ليس بحجة كما قرر في محله. 

والأخبار الدالة على اشتراط الإمام العادل أقسام: 

الأول: الأخبار المستفيضة الدالة على وجوب السعي إلى الجمعة على من كان 


)١(‏ المستند: ج١‏ ص95" س758. 
)١(‏ المستند: ج١‏ ص98 س١.‏ 
حت 





منها إلى فرسخين» وعدم الوجوب على من زاد على ذلكء من أنه لا مزاحمة بين جمعتين إذا كان 
دهنا تاكن «أميال. 

مثل صحيحة زرارة» عن الباقر (عليه السلام): «الجمعة واجبة على من إن صلى الغداة في أهله 
ا ل 

وخبر الفضل بن شاذان» عن الرضا (عليه السلام): «إنما وجبت الجمعة على من يكون على 
تسو ا ال 

وصحيحة ابن مسلم» عن الصادق (عليه السلام): «بجب على من كان منها على فرسخين, فإن 
زاد على ذلك فليس عليه شيى. 0 

إلى غيرهاء فإنه لو جاز عقدها بلا إذن من الإمام لم يحب على من بعد السعي إليهاء بل جاز أن 
يقيموها هم عندهم إذا كان بعدهم أزيد من ثلاثة أميال» بل لم تكن حكمة لعدم جواز عقدها لمن كان 
على أقل من ثلاثة أميال من الجمعة» فكانت مثل الجماعة يعقدها كل جماعة في مسجدهم ومحلهم. 

هذا مضافاً إلى أنه لو كانت تعقد. بدون الإذن لم تكن ساقطة عمن كان منها على أزيد من 
فرسخين» بل كان الواحب أن يعقدوها عندهم, فدلالة هاتين الطائفتين من الأخبار بعد ضم بعضها إلى 
بعض من ثلاثة وجوه. 

وما ذكرنا يعلم وجه الاستدلال لهذا الشرط ‏ أي شرط الإمام العادل 


.١ح الوسائل: جه ص١١ الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة وآدابما‎ )١( 

(؟) الوسائل: جه ص١١‏ الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح. 

(؟) الوسائل: جه ص١١‏ الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح5. 
لحكل 





ونائبه ‏ بالأخبار الدالة على عدم الجمعة على أهل القرى» مثل رواية حفص» عن الصادق (عليه 
السلام)» عن أبيه (عليه السلام) قال: «ليس على أهل القرى جمعة ولا خحروج في العيدين». ”") 

ومثل الروايات الدالة على أن الجمعة على أهل الأمصارء كرواية طلحة بن زيد» عن جعفر (عليه 
السلام)» عن أبيه (عليه السلام)؛ عن علي (عليه السلام) قال: «لا جمعة إلا في مصر تقام فيه الحدود». 
0020 

وعن جعفر بن أحمد القمي» عن الصادق (عليه السلام) مثله”". إلى غيرهما. 

ولا يخفى أن ذكر مصر وارد مورد الغالب فلا اعتبار.كفهومه. 

الثاني: الأخبار الي تشترط وجوب الجمعة بوحود من يخطب» كصحيحة الفضل بن عبد الملك» 
قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات» فإن كان 
لهم من يخطب يهم جمعوا إذا كانوا حمس نفرء وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين» ©). 

وصحيحة محمد بن مسلم؛ عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الناس ف قرية هل يصلون 
الجمعة جماعة؟ قال: ونعم يصلون أربعاً إذا لم يكن من يخطب» ©» فإنه لا يراد به من يعرف الخطبة» إذ 
لو كانت الجمعة واحبة لزم تعلم الخطبة» 


)١(‏ الوسائل: جه ص١٠‏ الباب ” من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح:. 
(؟) الوسائل: جه ص١٠‏ الباب ” من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح؟. 
(؟) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص8١‏ ؛ الباب ” من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح؟. 
(54) الوسائل: جه ص8 الباب ؟ من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح5. 
(5) الوسائل: جه ص١٠‏ الباب ” من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح١.‏ 
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فإِهُا سهلة في غاية السهولة» كما سيأيٍ الكلام فيها لا تزيد على سطر واحد» وهل من الممكن أن 
لا يكون في القرية إنسان يعرف الحطبة» والحال أن فيها رحل عادل صالح لأن يكون إمام جماعة؛ فلا بد 
إذاً أن يراد.من يخطب الشخص المعين لذلك» وليس هو إلا منصوب الإمام (عليه السلام). 

الثالث: ما دل على اشتراط الجمعة يمن يجمع بالناس» كموثقة ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله 
(عليه السلام)» عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع يمم؛ أيصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة؟ قال: «نعم 
إذا لم يخافوا». () 

وتقريب الاستدلال كما تقدم» إذ لو لم يكن «من يجمع» إنساناً خاصاًء لماذا لم يصل إمامهم الذي 
يريدون الجماعة معه اللجمعة. 

الرابع: الروايات الدالة على اشتراط الجمعة بالإمام» وفي بعضها بالإمام العادل» الظاهرين في إمام 
الأصل أو نائبه» كما سيأ وجه هذا الظهور. 

مثل ما رواه فضل بن شاذان» عن الرضا (عليه السلام) قال: «فإن قال قائل فلم صارت صلاة 
الجمعة إذا كانت مع الإمام ركعتين» وإذا كانت بغير إمام ركعتين و ركعتين» قيل لعلل شى: 

منها: إن الناس يتخطون إلى الجمعة من بُعدء فأحب الله عزوجل أن يخفف عنهم لموضع التعب 
الذي صاروا إليه. 

ومنها: إن الإمام يحبسهم للخطبة وهم منتظرون للصلاة ومن انتظر الصلاة 


.١ح من أبواب صلاة الجمعة وآدايما‎ ١١ الوسائل: جه ص”6؟ الباب‎ )١( 


ده؟ 





فهو في الصلاة في حكم التمام. 

ومنها: إن الصلاة مع الإمام أتم وأكمل لعلمه وفقهه وعدله وفضله. 

ومنها: إن الجمعة عيد وصلاة العيد ركعتين ولم تقصر لمكان الخطبتين» فإن قال: فلم جعل الخطبة؟ 
قيل لأن الجمعة مشهد عام فأراد أن يكون للأمير (كما في العلل) للامام (كما في العيون) سبب إلى 
موعظتهم وترغيبهم في الطاعة وترهيبهم من المعصية وتوقيفهم على ما أراد من مصلحة دينهم ودنياهم 
ويخبرهم ما ورد عليهم من الآفات من الأحوال الي لهم فيها المضرة والمنفعة ولا يكون الصائر في الصلاة 
بل اشصاذ ولي ونال غير عر يوع النان فق عن يوم اللتيدةه' فزن قال قلع حملت محطييان» قبل لأن 
بكون واحد للثناء على الله تعالى والتمجيد والتقديس لله عزوجلء والأحرى للحوائج والإعذار والإنذار 
والدعاء وما يريد أن يعلّمهم من أمره ونيه وما فيه الصلاح والفساد». (© 

وموثقة سماعة» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» عن الصلاة يوم الجمعة؟ فقال: «أما مع 
الإمام فركعتان» وأما لمن صلى وحده فهي أربع ركعات وإن صلوا جماعة». 7) 

وموثقته الأخرى» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة يوم الجمعة؟ فقال: «أما مع 
الإمام فركعتان» وأما مع من صلى وحده فهي أربع 


)١(‏ علل الشرائع: ص45 ؟. 
(؟) الوسائل: جه ص6١‏ الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح8. 
امعان 





ركعات بمتزلة الظهر يعينئ إذا كان إمام يخطبء فإن لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات» وإن 
فلو ام 7 

ومثلها مرسلة الكافي. ”") 

ون سحي عاو على آنا قا قرزية تقال« يفكلرنن العامة قال بهم يضلوقا أزها إذاب ير 
0000000 

ورواية الدعائم» عن الصادق (عليه السلام)» أنه قال: «أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بخمس 
وثلاثين صلاة في كل سبعة أيام» منها صلاة لا يسع أحداً أن يتخلف عنها إلا خمسة: المرأة» والصبيء 
والمسافر» والمريضء والمملوك» يع وهي في صلاة الجمعة مع الإمام العدل». ©) 

ورواية الغوالي» عن جابر بن عبد الله الأنصاريء قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)» في 
يوم من أيام الجمعة على المنبر: «إن الله فرض عليكم الجمعة» إلى أن قال: «فمن تركها في حياتٍ وبعد 
وفاق مع إمام عادل فلا جمع الله شمله». *) 

ورواية أحمد بن حعفر القميء عن الباقر (عليه السلام)» أنه قال: «صلاة يوم الجمعة فريضة» 
والاحتماع إليها فريضة مع الإمام». 9 


)١(‏ الوسائل: جه ص5١‏ الباب ه من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح؟. 

(؟) الكافي: ج7٠‏ ص 45١‏ باب قبيئة الإمام للجمعة وخطبته والإنصات ح5. 

(؟) الوسائل: جه ص١٠‏ الباب ” من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح١.‏ 

(:) دعائم الإسلام: ج١‏ ص١8١‏ في ذكر صلاة الجمعة. 

(5) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص8٠‏ : الباب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح9١.‏ 

(5) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص8٠‏ : الباب ه من أبواب صلاة الجمعة وآدابه ح5. 
ا" 


ورواية محمد بن مسلم؛ عن أبي حعفر (عليه السلام) قال: «تجب الجمعة على من كان منها على 
فرسخين» ومعنى ذلك إذا كان إمام عادل». © 

ورواية الدعائم» عن الباقر (عليه السلام) قال: «بحب اللجمعة على من كان منها على فرسخين إذا 
كان الإمام عدلا» ”". إلى غيرها من الروايات. 

وجه الظهور ف هذه الروايات: 

أما رواية ابن شاذان فهي ظاهرة في أن الجمعة من شئون الإمام الآمر الناهي الذي بيده الأمورء 
كما يظهر من فقراتّاء ومن المعلوم أن هذه الأمور ليست مربوطة بكل إمام جماعة» فاللازم أن يكون هو 
قحلائةة :أن كانه انط “قاقم لتفامهايق الأمون لل كوززة ىالروايةه عضوها على شساعة بالأمو يبدل 
«الإمام». 

وأما الموثقتان والمرسلة والصحيحة فظاهرهاء بل صريحها أن إمام الجماعة غير إمام الجمعة. 

وأما سائر الروايات» فإن المنصرف من الإمام أو الإمام العدل فيها إمام الأصل» كما عن العلامة 
والتوني والخونساري وغيرهم, فإن غيره يقيد بإمام المسجدء وإمام الجماعة» وإمام البلد» وإمام الحاج 
وغيرهاء ولذا لو حكي عن زمان الحضور فقيل جاء الإمام؛ وقال الإمام» وحارب الإمام؛ وقتل الإمام, 
م يتبادر إلا المعصوم (عليه السلام)» واستشهد لهذا التبادر في المستند بحملة من الروايات: 


)١(‏ الوسائل: جه ص7١‏ الباب 7 من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح؟. 
2١‏ دعائم الإإسلام: جا ص١18١.‏ 
5 
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وعن الصادق (عليه السلام) في امرأة قتلت من قصدها بحرام: «أنه ليس عليها شيء» وإن قدمت 
إلى إمام عادل أهدر دمهم. 7) 

وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)» في باب قتال أهل البغي أنه قال: «إن خرجوا على إمام عادل 
فقاتلوهم؛ وإن خرجوا على إمام جابر فلا تقاتلوهم». '") 

وفي باب حد السرقة» قال (عليه السلام): «إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع 
عليه فإذا كان من إمام عادل عليه القتل». 7 

وعن الباقر (عليه السلام): «من دان الله بعبادة يجهد فيها نفسه بلا إمام عادل فهو غير مقبول». ©) 

وى لذ أبن انيار ة اكفميق: وظلية النشاف 7 بودن الت ب الشعين رعليه توق عازه قا إل قر له 
«عشرين حجة مقبولة» وعمرة مع ني مرسل أو إمام عادل». ”©) 

وف رواية أبي بصير: «إن الله أحل وأعظم من أن يترك الأرض بغير إمام عادل». 7 

الخامس: ما دل على أن الذي يقيم الجمعة هو الإمام المحري للحدء كقوله (عليه السلام) في 
صحيحة محمد: «تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين» ولا يحب على أقل منهمء الإمام وقاضيه؛ 
والمدعي حقاء والمدعى عليه والشاهدان؛ والذي يضرب الحد بين يدي الإمام». 0© 


.١ح الوسائل: ج9١ ص» ؛ الباب 7 من أبواب قصاص النفس‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج١١ ص١5 الباب 75 من أبواب جهاد العدو ح؟.‎ 
(؟) الوسائل: ج8١ ص5١ الباب 5 ؟ من أبواب حدّ السرقة حه.‎ 
.١ح الوسائل: ج١ ص١3 الباب 55 من أبواب مقدمات العبادات‎ )5( 
.١ح الوسائل: ج١٠ ص58" الباب 53 من أبواب المزار وما يناسبه‎ )5( 
الأصول من الكافي: ج١ ص78١ باب أن الأرض لا تخلو من حجة ح5.‎ )5( 
الوسائل: جه ص؛ الباب ؟ من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح5.‎ )0( 

الل 








أقول :دقان [لغير غالبا فية م0 الشبيغةه زم إننام الأضل أى'ثائية: 

السافش! .ما تدل فلن أن الجمعة من مناصب الإمام» كخبر الدعائم» عن علي (عليه السلام) قال: 
دلا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام» أو من يقيمه الإمام». (© 

ورواية الاشعثيات: «إن الجمعة والحكومة لإمام المسلمين». 7) 

ورواية ابن عصفور» مرسلاً عنهم (عليهم السلام): «إن الجمعة لنا والجماعة لشيعتنا». 7" 

وما روي عنهم (عليهم السلام): «لنا الخمسء ولنا الأنفال» ولنا الجمعة» ولنا صفو المال». ©) 

والنبوي (صلى الله عليه وآله): «أربع إلى الولاة: الفيء» والحدود» والجمعة» والصدقات». ©) 

والنبوي (صلى الله عليه وآله) الآخر: «إن الجمعة والحكومة لإمام المسلمين». 9© 

وفي الصحيفة السجادية في دعاء الجمعة وثاني العيدين: «اللهم إن هذا المقام لخلفائك وأصفيائك 


ومواضع أمنائك في الدرحة الرفعية الي اخعتصصتهم 


)١(‏ دعائم الإسلام: ج١‏ ص؟87١‏ في ذكر صلاة الجمعة. 
)١١‏ الجعفريات: ص17 . 

(9) الجواهر: ج١١‏ ص58 .١‏ 

(5) الجواهر: ج١١‏ ص58 .١‏ 

(ه) الجواهر: ج١١‏ ص/ه .١‏ 

(5) الجواهر: ج١١‏ ص58 .١‏ 
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كما قد ابتزوها وأنت المقدر لذلك» إلى أن قال: «حتى عاد صفوتك وحلفائك مغلوبين مقهورين 
مفقزية رون حكبك لا 0 

وف رواية الجعفريات؛ عن علي (عليه السلام) قال: «العشرة إذا كان عليهم أمير يقيم الحدود فقد 
وحبت عليهم الجمعة والتشريق». ”") 

أقول: الظاهر أن المراد بالتشريق صلاة عيد الاضحىء أو صلاة العيدين. فإن هذه الروايات صريحة 
أو شبه صريحة في كون الجمعة من مناصب إمام الأصل. 

السابع: ما روي عنهم (عليهم السلام): «إن في كل جمعة وعيد يتجدد حزن لآل محمد (صلوات 
الدغلي جهن انو برو ة ولو قي لطر توه الولالة آنه أن إل دكن متاح قدي يمرو 
لهم (عليهم السلام) فأي حق لهم (عليهم السلام) في هذا اليوم لهم ليس في سائر الأيام» وكذا النسبة إلى 
العيدين. 

الثامن: صحيحة زرارة» قال: «حثنا أبو عبد الله (عليه السلام) على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه 
يريد أن نأتيه» فقلت: نغدو عليك؟ فقال: «لا إِنما عنيت عند كم). 0 

وموثقة عبد الملك؛ عن الباقر (عليه السلام) قال (عليه السلام): «مثلك يهلك ولم يصل فريضة 
فرضها الله تعالى». فقلت: كيف أصنع؟ قال: «صلوا جماعة 


)١١‏ الصحيفة السجادية: ص 7.09 ط الأضواء. 

(؟) الجعفريات: ص47 . 

(؟) الوسائل: جه ص5١‏ الباب 7١‏ من أبواب صلاة العيد ح١.‏ 

(5) الوسائل: جه ص5١‏ الباب ه من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح١.‏ 
حون 


يعنى صلاة الجمعة». 0© 

وجه الدلالة فى الروايتين من وجوه: 

منها: إن الظاهر من الخبرين أن زرارة وعبد الملك وهما من فقهاء أصحاب الإمام (عليه السلام) لم 
يكونا يصليان الجمعة» وهل يعقل أن تكون واجبة عيناً وهي تخفلا على مثلهما. 

ومنها: قوله «حثنا» فإنه ظاهر في كون الشيء مندوباء وإلا لم يحتج إلى الحثء بل كان الإمام 
يقول له هي واجبة. 

ومنها: إشعار قوله «ظننت» بكوفها من مناصب الإمام (عليه السلام)» وإلا لم يكن وجه لهذا 
الظن» أترى أنه لو حث عالح الناس على صلاة الجماعة ظنوا بأنه يريد أن يكون إمامهم. 

ومنها: إشعار الرواية على أن الإمام (عليه السلام) لم يكن يصليها بنفسه. وهذا يدل على أنها من 
وظائف الإمام المبسوط اليد» ولذا ل يرد أن الأئمة التسعة (عليهم السلام) صلوهاء ولو صلوها لوصل 
إليناء بل لم يدل دليل على أن الحسنين (عليهما السلام) صلوهاء إل في مدة بسط يد الإمام الحسن (عليه 
السلام)» وكذلك لم يصلها معاصري الغيبة الصغرى من العلماء مع أنهم كانوا وكلاء الإمام أو متصلين 
به (عليه السلام) بواسطة الوكلاء» ولم يكن عصر التقية كما هو واضح.ء بل إن التقية لم تكن تقتضي 
ترك الصلاة. 

التاسع: ما دل على أن للامام ترخيص الناس في ترك الجمعة» فإنه يدل على أها من حقه (عليه 
السلام)» كخبر إسحاق بن عمار» عن جعفر (عليه السلام)» 


)١(‏ الوسائل: جه ص5١‏ الباب ه من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح؟. 
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عن أبيه (عليه السلام): «إن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول: إذا اجتمع عيدان للناس 
في يوم واحد فإنه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خحطبته الأولى إنه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصليهما 
جميعء فمن كان مكانه قاصياً فأحب أن ينصرف فقد أذنت لهم 27: فإنه إذا كانت الجمعة واحبة عيناً ل 
يكن له وحهء بالإضافة إلى أنه كان بالإمكان أن يصلي القاصي في محله. 

وخبر سلمة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين (عليه 
السلام) فخطب الناس فقال: هذا يوم اجتمع فيه عيدان» فمن أحب أن يجمع معنا فليفعل» ومن لم يفعل 
فإن له رخصته يع من كان متنحيام. 9) 

وخبر الحلبي» إنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام)» عن الفطر والأضحى إذا اجتمعا في يوم الجمعة؟ 
فقال (عليه السلام): «احتمعا في زمان علي (عليه السلام) فقال (عليه السلام): من شاء أن يأيِ الجمعة 
فليأت» ومن قعد فلا يضره وليصل الظهرء وحطب خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة». () 

العاشر: ما دل على التخيير بين أن يصلي الجمعة أو لا يصليهاء مثل ما رواه الكافي”؟ والتهذيب» 
عن عمر بن حنظلة قال: قلت لذن عبد الله (عليه السلام): القنوت يوم الجمعة؟ فقال (عليه السلام): 


«أنت رسولي إليهم في هذاء إذا صليتم في 


)١(‏ الوسائل: جه ص5١١‏ الباب ١5‏ من أبواب صلاة العيد ح7. 

(؟) الوسائل: جه ص١١‏ الباب ١١‏ من أبواب صلاة العيد ح؟. 

(؟) الوسائل: جه صه ١١‏ الباب ١١‏ من أبواب صلاة العيد ح١.‏ 

(5) الكاقي: ج7 ص77: باب القنوت في صلاة الجمعة والدعاء فيه ح؟. 
وان 


جماعة ففي الركعة الأولى» وإذا صليتم وحداناء ففي الركعة الثانية قبل الركوع» 27 فإن المراد 
بوحداناً أعم من الجماعة ظهرأء فكأنه اعتبر بدون الإمام وحداناء فإذا لم يكن التخيير لم يكن وجه لمثل 
هذا الكلام. 

لكن لا يخفى ما في هذه الاستدلال. 

نعم يدل على ذلك ما يأ من رواية المصباح والأمالي» وإذ قد عرفت أن الجمعة ليست واحبة 
غياء #الظاهر آنا وانعية غير ا ابعلانا لن قال تتد رياح كنا تقدف :فق القول: السيافين عد ويد غلية 
جملة من الروايات المتقدمة: 

مثل صحيحة زرارة» وموثقة عبد الملك» ورواية عمر بن حنظلة» ورواية مصباح المتهجد: («إني 
لأحب للرجل أن لا يخرج من الدنيا حتى يتمتع ولو مرة وأن يصلي الجمعة في جماعة""» ورواه 
الصدوق ف الأمالى بريادة «ولو مرة» بعد دفي جماعة». 

أما استدلال مصباح الفقيه لذلك بصحيحة زرارة: «فإذا احتمع سبعة ول يخافوا أمهم بعضهم”", 
وبالصحيحتين الدالتين على جواز إقامتها لأهل القرية الى فيها جمع من المسلمين إذا كان لهم من يخطب 
مه باستظهاز. أن المزاد عن 'يخطت من شأنة اللنطبة 'لا.من كان متضوباً من قبل الوي لذلك» .وذلك 
لعدم تعارف النصب من قبل الأئمة (عليهم السلام)» وعدم العبرة بنصب غيرهم. 

ففيه: إن الصحيحة تقيد بروايات اشتراط الإمام العادل فهي من المطلقات» وقد عرفت أن المراد 
.من 


)١(‏ التهذيب: ج” ص6١‏ الباب ١‏ في العمل في ليلة الجمعة ويومها حاه. 

)١(‏ البحار: جم ص7١7‏ ح7” عن مصباح المتهجد. 

(*) الوسائل: جه ص الباب ؟ من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح. 
ين 





يخطب المنصوبء والإمام (عليه السلام) في مقام بيان الحكم على نحو القضية الحقيقة فلا ربط 
لكلامه (عليه السلام) مما هو موجود في الخارج. 

ومنه يظهر الإشكال في استدلال آخرين .عرسلة الكافي» وموثقة سماعة وصحيحته الي تقدمت» 
حيث إن في أوليهما عن صلاة الجمعة» فقال (عليه السلام): «أما مع الإمام فركعتان» وأما مع من يصلي 
وحده فهي أربع ركعات)”"» وفي ثانيتهما: «أما مع الإمام فركعتان» وأما من يصلي وحده فهي أربع 
ركعات» ”"» وفي ثالثتهما: «فمن صلى بقوم يوم الجمعة أي في غير جماعة فليصلها أربعاً كالظهر في 
ان الأيام». 4 

وجه الإشكال ما تقدم من أن الترديد لبيان القسمين وحكمهماء لا لبيان التخيير» فهو مثل أن 
يقول من صام شهر رمضان فكذا ومن لم يصم فكذاء هذا مع الغض من أن الموثقة لوحود قوله (عليه 
السلام): «يخطب» والضميمة لوجود قوله (عليه السلام): «مع الإمام فمن صلى بقوم يوم الجمعة أي 
في غير جماعة» دليل على اشتراط الجمعة بوحجود الخطيب وإمام خاصء فهما من روايات الاشتراط لا 
روايات التخيير. 

ثم إن القائل بالتحريم أشكل على الروايات الثالثة الى ذكرناها دليلاً على التخيير بأن قوله (عليه 
السلام): «إنما عنيت عندكم» وقوله: «صلوا جماعة» إذن لهماء ولا إشكال في وجوب الجمعة مع إذن 
الإمام (عليه السلام)» وبأن قوله في رواية المصباح «الجمعة» لم يعلم أن المراد بما الجمعة المعهودة» بل 
كل 


)١(‏ الكافي: ج7٠‏ ص١5‏ باب قبيئة الإمام للجمعة وخطبته والإنصات ح5. 

(؟) الوسائل: جه ص؛ ١‏ الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح؟. 

(؟) الوسائل: جه ص؛ ١‏ الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح١.‏ 
مدان 





ميوت كنات« الظئ ::ونق الكل نا لاقي" كوت ملعت إذنا شلؤفت الظاهن و التصيرفيا من 
«الجمعة» الجمعة المعهودة لا الظهر ولا الأعم ولا أنها بجملة. 

بق أمران: 

الأول: هل أن الجمعة أفضل أو الظهرء الظاهر الثاني» وذلك لترك الأئمة (عليهم السلام) 
ومعاصريهم ومعاصري الغيبة الصغرى اء مع أنهم لم يكونوا في تقية ‏ كما تقدم ‏ ومن المستبعد جدا 
التزامهم بترك الأفضل تركا مطلقا» وصحيحة زرارة وموثقة عبد الملك لا تدلان على أزيد ما دل عليه 
حبر مصباح المتهجدء فلا دلالة فيهما على الأفضلية. 

وتما ذكرنا يظهر أن قول جمع بأفضلية اممف مظافا. أو بتساويهما مع الظهرء حلاف ظاهر 
الدليل» وكأنه لذلك جرت سيرة الفقهاء المراحع منذ عصر الغيبة إلى اليوم على الترك إلا ما ينقل عن 
نادر منهم» حيث كانوا يقيموها. 

وبذلك ظهر أنه لا وجه للاحتياط بالجمع بين الظهر والجمعة: إلا عند من يرى وحوب الجمعة أو 
تحريمها حيث تحقق في محله أن الاحتياط لا ينافي ظاهر الدليل الدال على وجحوب أو تحريم أحد الأمرين 
لأنه حسن في غير محتمل التحريم الذاتء وف غير المقطوع بعدم كونه مشروعاًء فلا احتياط في أن يصلي 
الأنسان الظهر ثلاث ركع مثلاء أما إذا دل الدليل على القصر في سفر مع عدم القطع بعدم مشروعية 
التمام كان الاحتياط أن يأيٍ بالتمام بالإضافة إلى القصر. 

الثاني: الظاهر عدم اشتراط الفقيه في مقيم الجمعة» لإطلاق أدلة الجمعة» وأدلة التخيير» بالنسبة إلى 
حال عدم بسط يد الإمام لغيبته أو غيرهماء كما أنه 


ون 


لايشترط الفقاهة في من ينصبه الإمام (عليه السلام) في حال حضوره وبسط يدهء وكأن توهم 
اشتراط الفقاهة من جهة أن الفقيه نائب» فكما أنه نائب عنه (عليه السلام) في أخذ المال وسائر الشؤون 
فهو نائب في إقامة الجمعة. 

وقد ار كيه بوكر طق للق يك : اولقن لقاب د وقرقه بيك جين النفية انال ريون اكه 
بالجمعة» فإن المنوب عنه (عليه السلام) كان يأخذ المال ولا يقيم الجمعة» كما تقدم في أنهم من السجاد 
إلى المهدي (عليهم السلام) لم يدل دليل على إقامتهم ولو كانوا أقاموها لبان وكان من أوضح الأمور. 

ولا يبعد وحوب إقامة الجمعة إذا كان الفقيه مبسوط اليد» بأن كان بيده الحكم لشمول الأدلة 
المطلقة حنيئذ له. 

ولا يخفى أن الكلام في هذا الشرط ‏ أي اشتراط الجمعة بالإمام العادل أو من نصبه ‏ طويل 
جداء وقد أفرد جمع من الفقهاء ذكره ف رسالته مستقلة» منهم الوالد (رحمه الله فمن شاء التفصيل 
فليرحع إلى المفصلات» وقد اكتفينا نحن هنا بالإلماع إلى رؤوس المواضيعء والله المستعان. 


551 


مسألة ‏ 94 لو مات الإمام أو أحدث في أثناء الجمعة» فإن كان في أواخر الصلاة مثل التشهد 
والسلام» بل والسجدتين» أتموها جمعة حتى إذا جاز لهم أن يقدموا غيره لإتمامها جمعة بهم؛ إذ أدلة شرط 
الجماعة في الجمعة منصرفة عن ذلكء ولذا حاز أن يسلم المأموم قبل الإمام كسائر صلوات الجماعة؛ 
واحتمال وجوب الإتمام مع الإمام» كما إذا نذر أن يصلي جماعة حيث يجب عليه البقاء إلى الأخير» غير 
تام إذ المناط الدليل. 

أما مسألة النذر فهي تتبع قصد الناذر» ولا يشبه المقام بالنذر» إذ المتبع في المقام منصرف الأدلة» 
وإن كان الموت ونحوه في أثناء القراءة ونحوها فقد يكون قبل الركوع الأول» وقد يكون فيه أو بعده 
فإن كان فيه أو بعده» فإن كان منصوب آخر يقوم مقام الإمام ‏ عند من يرى لزوم المنصوب ‏ أو 
قلنا بأن الجمعة تخييرية حال الغيبة» قدموا إماماً آخر وأتموها جمعة» وإن لم يكن منصوب آخر وقلنا بلزوم 
الطيؤدياة #الظطاهر كانه اع أن ورافى :قير اج ولاك الآنة سرحل اناتيماة وقان. اذا تشيماته و اللصهة 
والفليار عق ةو جد ة نحا كينا :تلقو فالشدوكنا ليرا ).و القمنال كوا ادبا جك يدوق الناعة أ 
المنصوبء لاستصحاب الجمعة» ولأن الجماعة المنصوب شرط ابتدائي لا استمراري» ولتشبيه ذلك يما إذ 
فقد العدد في الأثناء كما سيأتٍ أهم يتموما جمعة» غير تام» إذ لا محال للاستصحاب مع فقد الشرطء 
بالإضافة إلى الإشكال في مثل هذا الاستصحاب» وكون الجماعة والمنصوب شرط ابتدائي خلاف ظاهر 
الدليل. 

أما العدد فلو تم الكلام فيه فإجراء حكمه على المقام قياس لا يقال به» ومما 


ايان 


ذكرنا ظهر حكم لو حدث الحدث ونحوه قبل الركوع؛ بل الحكم فيه أوضح.ء إذ احتمال إتمامها 
جمعة بدون الشرط أضعف من احتماله في ما لوكان الحدث ونحوه بعد الدحول في الركوع. 

ثم إنه لو علم المأموم تبدل الإمام بدل نيته من الإمام الأول إلى الإمام الثاني» أما إذا لم يعلم وكان 
قصده من الخطأ في التطبيق كما هو الغالب» صحت صلاته؛ وإلا فإن كان قصده من التقيبيد أشكل 
ذلك» وكان من قبيل ما لو أحدث الإمام ول يعلم وأتمها جمعة. 


008 


مسألة  ٠١‏ لا إشكال ولا خلاف في اعتبار العدد في وجوب الجمعة» بل دعاوي الإجماع 
عليه متواترة» كما أن النصوص به متواتره أيضاًء وقد اختلفوا في أقل العدد. فعن غير واحد أنهم أوجبوها 
على الخمسة عيناء فإذا كانوا لخفسة أخدهم الإمام وخب عليهم الجمعة) وهذا هو المحكي .عن العمان 
والإسكافي والمفيد والسيد والحلي والمحقق والعلامة والمحقق الثاني» بل هذا القول محكي عن الأكثر كما في 
المستند وهو الأشهر كما في الجواهر» بل المشهور كما عن جامع المقاصد. 

والقول الثاي: إنه لا تحب بالخمسةء بل تشرعء فهي إذا واحب تخييري وإما تجب غيناً إذا كانوا 
سبعة فما زاد» وهذا هو الذي احتاره الصدوق والشيخ والقاضي وابن حمزة وابن زهرة» فالفاضل الهندي 
وصاحب الذخيرة والحدائق والمستند ومصباح الفقيه وغيرهم» ومال إليه الذكرى والمدارك» بل نسب إلى 
المشهور بين المتأحرين» وهذا هو الأقرب لأنه مقتضى الجمع بين طائفتين من الأحبار. 

الأولى: ما دلت على وجوبا على خمسة» واليّ هي مستند القول الأول» ففي خبر ابن أبِي يعفور: 
ولا تكون جمعة ما لم يكن القوم 27 

وفي صحيحة زرارة: «لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهطء الإمام 
ان 


)١(‏ الوسائل: جه ص؛ الباب ؟ من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح8. 
(؟) الوسائل: جه ص”“/ الباب ؟ من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح؟. 
16 





الجمعة أربع ركعات» فإن كان لمم من يخطب بكم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر». () 

وصحيحة منصور بن حازم» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «يجمع القوم ليوم الجمعة إذا 
كانوا خمسة فما زاد» وإن كانوا أقل فلا جمعة لهم». 7) 

وخبر أبي بصير» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا تكون جماعة بأقل من خمسة». 7 

وبر الدعائم» عن الصادق (عليه السلام): «يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فصاعداء فإن 
كانوا أقل من خمسة فلا جمعة عليهم». ©) 

ورواية الفضل: «فإن كان لهم من يخطب بم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر». 0 

ورواية ابن مسلم» حيث قال (صلى الله عليه وآله): «إذا اجتمع خمسة أحدهم الإمام فلهم أن 
معو 9ل غير دلقم 

الثانية: ما دلت على أنها على سبعة» كصحيحة عمر بن يزيد: «إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا 
قُ جماعة». 9) 

وصحيحة محمد بن مسلمء عن الباقر (عليه السلام): «بحب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين 
ولا تحب على أقل منهمم. ") 


)١(‏ جامع أحاديث الشيعة: ج” ص75 الباب 4 في صلاة الجمعة ح5؟. 
(؟) الوسائل: جه ص8 الباب ؟ من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح7. 
(*) الوسائل: جه ص؛ الباب ؟ من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح8. 
(5) دعائم الإسلام: ج١‏ ص١8١‏ في ذكر الصلاة الجمعة. 
(5) الوسائل: جه ص8 الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح5. 
(5) الوسائل: جه ص الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح١١.‏ 
(0) الوسائل: جه ص الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح١٠.‏ 
(8) الوسائل: جه ص؛ الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح5. 
هون 





وصحيحة زرارة» قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): على من تحب الجمعة؟ فال (عليه 
السلام): «على سبعة نفر من المسلمين» ولا جمعة لأقل من خمسة أحدهم الإمام». 7 

وصحيحة ال حلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «في صلاة العيدين إذا كان القوم حخمسة أو 
سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة». (") 

وحبر أبي العباس» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «أدنى ما يجري في الجمعة سبعة أو خمسة 
أدنام». 9 

وخبر جعفر بن أحمد, عن الباقر (عليه السلام) قال: «تحب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا 
تحب على أقل منهم»”»» فإنه لو كان الواحب على خمسة لم يكن وجه لذكر السبعة» بل قد رأيت في 
بعض الروايات شبه التصريح بعدم الوجحوب على الخمسة. 

ومنه يعلم أن الستة حالما حال الخمسة أيضاً. 

ثم الظاهر أنه إن نقص العدد في أثناء الخطبة ثم عادوا قبل الصلاة وجحبت لحصول العدد المطلوب» 
والنقصان في أثناء الخطبة غير ضار بعد همول الإطلاقات للمقام» والقول بأنه يحب وجودهم من أول 
الخطبة إلى آخرها لما دل على أن الخطبتين يمتزلة الركعتين» غير تام إذ هذا من باب التشبيه لا الحقيقة بلا 
إشكال ولاخلاف. فالمرجع إطلاق ما دل على أن الصلاة واجبة إذا حصل العدد. 


)١(‏ الوسائل: جه ص8 الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح. 
(؟) الوسائل: جه ص8 الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح؟. 
(*) الوسائل: جه ص”/ الباب ؟ من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح١.‏ 
(5) البحار: ج85 ص5١‏ ح5١.‏ 

فون 


نعم لو نقص العدد ولم يرحع سقطت الجمعة» لعدم توفر الشرط بلا حلاف ولا إشكال» ولو 
ذهب بعضهم أثناء الخطبة أو بعدها وجاء غيره مكانه» فالظاهر وجوب الصلاة لإطلاق الأدلة» أما إذا 
أعاد الخطبة فبلا إشكال ولاحلاف, وأما إذا لم يكن له وقت لإعادة الخطبة أو لم يعلم حتى شرع في 
الصلاة» فلاطلاق أدلة إقامتها مع توفر العدد» وليس دليل الخطبة بحيث يكون له إطلاق يقيد دليل 
الوحوب حتى مثل هذه الصورة؛ فالمرجع إطلاقات أدلة الوجوب. 


؟ 


مسألة  ١١‏ - إذا دخلوا في صلاة الجمعة ثم نقص العدد حتى أنه لم يبق مع الإمام إلا واحد 
مثلء وجب إتمامها جمعة كما هو المشهور» بل عن كشف اللثام إن العدد شرط في الابتداء عندناء وعن 
بعضهم نفي الخلاف فيه وعن المدارك ‏ في شرح قول المحقق: وإن دحلوا في الصلاة ولو بالتكبير 
وحب الإتمام ولو لم يبق إلا واحد ‏ أنه قال: المراد بقاء واحد من العدد سواء كان الإمام أم غيره من 
الملأمومين» وهذا الحكم أعين وجوب الإتمام مع تلبس العدد المعتبر بالصلاة ولو بالتكبير مذهب الأصحاب 
لا نعلم فيه مخالفء للنهي عن قطع العملء ولأن اشتراط استدامة العمل منفي بالأصلء ولا يلزم من 
اشتراطه ابتداء اشتراطه استدامة كالجماعة (©: انتهى. 

وفي المستند: إن هذا الشرط يختص بالابتداء دون الاستدامة» بلا حلاف ظاهر بيننا»ء كما صرح به 
غير واحدء بل عن الشيخ جعله قضية المذهبء فلو نقص العدد يتمها الباقي إماماً كان أو مأموماً أو 
بيب القى: 

لكن عن المحقق البهبهاني في حاشية المدارك أنه قال: الظاهر من الأخبار اشتراطها وعدم اخعتصاص 
العدد بابتداء الصلاة» بل هو في الصلاة الى هي اسم للمجموعء فإن كان إجماع وإلا أشكل الحكم. © 

قال في مصباح الفقيه: وكلام الوحيد جيدء ثم قال: فلا ينبغي ترك الاحتياط 


.3١س‎ ١/85ص المدارك:‎ )١١ 
س78.‎ 5١ المستند: ج١ ص7‎ )١( 
مصباح الفقيه: ج١ ص4 55 س5”.‎ )( 
ين‎ 





في مثل هذه الموارد بإتمامها جمعة ثم إعادتها ظهراً إن لم يحصل شرائط الجمعة» وإلا فجمعة» ونا 
كان الأظهر حواز رفع اليد عنها عند احتلال كل من الشرطين» إذ لم يتحقق الإجماع في شيء منهماء 
بل الذي يغلب على اللن عدمه: © 

أقول: الظاهر أنه إذا بقيت الجماعة وإن نقص العدد بقاؤّها جمعة لإطلاق أدلة الوجوب» 
وانصراف أدلة العدد إلى الابتداء مع كثرة نقص واحد في الجماعة لمرض أو رعاف أو ما أشبه. أما إذا 
بطلت الجماعة بأن بقي الإمام وحده أو المأموم وحده أو كل واحد منهما وحده ‏ كما إذا أرخى ستر 
بينهما مثلا ‏ فالظاهر وجوب إتمامها ظهراً أربعاً لفقد الشرط الذي هو الجماعة» وظاهر الشرط في تمام 
الصلاة» والذي يمكن أن يستدل به لبقاء الجمعة أمور: 

الأول: الإجماع» وفيه: مناقشته صغرى و كبرى. 

الثاني: أصالة عدم الاشتراط بالنسبة إلى غير الابتداء» وفيه: إن ظاهر دليل الشرط الإطلاق فلا مجال 
للأصل. 

الثالث: تنظير المقام بنقص العدد» وفيه: إن العدد والجماعة وإن كانا شرطين, إلآّ أن المستفاد عرفا 
من أدلة الشرطين أن الجماعة كالمقوم بخلاف العدد فتأمل. 

الرابع: استصحاب بقاء الجمعة» وفيه: إن الأصل لا يقاوم الدليل. 

الخامس: ما دل على أن المأموم المسبوق بركعة أن بركعة أحرى فرادى» وفيه: إنه قياس إذا لم 
نقطع بالمناط» ولا قطع؛ هذا ولكن الأحوط إتمامها جماعة ثم 


. مصباح الفقيه: ج١1 ص ه 5 س5‎ )١( 
كا؟‎ 





الإتيان بالظهرء ومما تقدم يظهر أنه لو أحرم الإمام وانفض العدد المعتبر جميعا قبل أن يدخلوا في 
الصلاة أتمها ظهراء خلافا للمحكى عن المعتبر”2 حيث قال: أتمها جمعة» مستدلاً بأن الصلاة انعقدت 
بوجوب الإتمام لتحقق شرائط الوبجوب وضعف اشتراط استدامة العدد» وفيه: إن الأصل عدم الانعقاد 


بدون الشرط» وبحرد زعم أنه واد للشرط لا يجعل المشروط صحيحاً بدون الشرط. 


)١(‏ المعتبر: ص ٠١7‏ س/. 
6ن 





مسألة  ١7‏ تحب الخطبتان قبل صلاة الجمعة بلا إشكال ولا حلاف؛ بل دعوى الإجماع عليه 
متواتر في كلماتقهم» ويدل عليه مستفيض النصوص: مثل ما رواه الصدوقء عن أمير المؤمنين (عليه 
السلام): «لا كلام والإمام يخطبء ولا التفات إلا كما يحل ف الصلاة» وإنما جعلت الجمعة ركعتين من 
أجل الخطبتين فهي صلاة حتى يتزل الإمام». (©) 

وما رواه الفضل بن شاذان فيما سبق من التصريح بوجوب الخطبتين. ”") 

وما رواه ابن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «إنما جعلت الجمعة ركعتين من 
أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الإمام». () 

وغير أن العباسء عن أي غبذ الله (عليه السلام) قال: :ولا جمعة إلا بخطنة ونا جعلت ر كعتين 
لمكان المخطبتين». 9) 

وخبر زرارة: «إنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي (صلى الله عليه وآله) يوم الجمعة للمقيم 
لمكان الخطبتين مع الإمام». ©) 

والرضوي: «وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين». ”' إلى غير ذلك. 

والظاهر من النص والفتوى أنه لا تكنفي خطبة مطولة تقوم مقام الخطبتين» 


.١؟ح الفقيه: ج١ ص75 الباب اه في وجوب الجمعة وفضلها‎ )١( 
(؟) الوسائل: جه ص١١ الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح؟.‎ 
(؟) الوسائل: جه ص١١ الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح:.‎ 
الوسائل: جه ص6١ الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح5.‎ )5( 





(5) الوسائل: جه ص؛ ١‏ الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح١.‏ 
(5) فققه الرضا: ص١١‏ س؛. 
1" 


كما لا تكفي ركعة مطولة تقوم مقام ركعتين بأن يطول في قراءتها وركوعها وسجودهاء ولا 
يخفى أن الخطبة شرط الوحود لا شرط الوجوب. 

وأما ما في جملة من الروايات المتقدمة من قوله (عليه السلام): «إذا كان من يخطب» فقد عرفت أن 
المراد به الذي له حق إقامة الجمعة» لا أنه من قبيل الاستطاعة بالنسبة إلى الحج. 

ثم إهم قد ذكروا أموراً حاصة في الخطبة مستدلين بحملة من الروايات وبالإجماعات والشهرات 
دعاق الك :استاؤك الرولاياك اختلدها كت | يوحت عم ابدرم طيغ خيافضة ونا" لزتعت الأنيان عا 

نعم ما ذكروه أحوطء فقد قال المشهور إن الواحب فيهما: «الحمد لله بلفظه فلا يكفي «الحمد 
للرحمن» مثلاء وحالف ف ذلك فاية الأحكام والمستند حيث قربا كفايته» وادعى عدم الخلاف في 
وجحوب الحمد فيهماء بل عن الخلاف والغنية وظاهر كشف الحق الإجماع عليه. 

لكن في حبر ابن شاذان المتقدم ما ينافي ذلك قال: «وإنما جعلت خطبتين لأنما تكون واحدة للثناء 
على الله والتمجيد والتقديس لله عزوحلء والأحرى للحوائج والإعذار والإنذار» 7 وما في مصباح 
الفقيه من أنه لم يقصد بمذه الرواية بيان كيفية الخطبة وما يعتبر فيهاء بل بيان ما هو الغرض الأصلي إِل: 
لاف ظاهرها. 

وقالوا أيضاً الواحب فيهما: الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله)» 


)١(‏ الوسائل: جه ص6" الباب 55 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح5. 
6ل 





بل عن الخلاف والغنية والتذكرة وغيرها الإجماع عليه» لكن عن السيد والسرائر والمعتبر والنافع 
عدم وحويا في الأولى لموثقة سماعة المتقدمة7"©. 

وقالوا أيضاً بأنه يحب ف كل منهما الوعظء وفي الجواهر أنه معقد إجماع الخلاف والغنية وظاهر 
كشف الحق» لكن ظاهر رواية الفضل والموثقة خحلافه. 

وقالوا: تحب قراءة سورة خحفيفة في كل واحدة منهماء ونسبه جمع إلى المشهور» لكن في المستند 
أنما واحبة في الأولى خاصة دون الثانية» وقيل تحري ولو آية واحدة مما يتم يما فائدتهاء وعن جماعة منهم 
الاتتصار والمهذب والإصباح والجامع وحوب قراءة سورة حفيفة بين الخطبتين» لكن لم تذكر السورة في 
الثانية في موثقة ماعة» كما لم تذكرا في رواية الفضل. 

أما استدلال الانتصار ومن تبعه بالصحيح: «يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب ولا 
يصلي بالناس ما دام الإمام على المنبر ثم يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ قل هو الله أحد ثم يقوم فيفتتح 
خطبة»؛ ففيه: إن الظاهر منه أن الحلوس بهذا القدرء لا أنه يقرأ قل هو الله. 

وكيف كان ففي موثقة سماعة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ينبغي للإمام الذي يخطب 
بالناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء والصيف ويتردّى ببرد بمنية أو عدني» ويخطب بالناس وهو 
قائم يحمد الله ويئئ عليه ثم يوصي بتقوى الله ثم يقرأ سورة من القرآن صغيرة ثم يجلس فيقوم فيحمد الله 


ريني 


7 


)١(‏ الوسائل: جه ص5١‏ الباب ه من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح؟. 
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عليه ويصلي على البي وآله وعلى أئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات» فإذا فرغ من هذا 
أقام المؤذن» فصلى بالناس ركعتين» يقرأ في الأولى بسورة الجمعة» وفي الثانية بسورة المنافقين»""2, إلى 
غيرها من الروايات» وفي جملة منها حكاية خطب الرسول (صلى الله عليه وآله) والإمام (عليه السلام)» 
وهي تدل على أن الذي قالوه ليس بلازم؛ لما تقدم ذكره من اخحتلاف الروايات. 

وهنا فروع: 

الأول: الظاهر أنه لا يتعين نوع خحاص من الوعظ والإرشاد» لإطلاق الأدلة ولو شك في الإطلاق 
فالأصل كاف لذلك. 

الثاني: ينبغي زيادة الشهادتين والصلاة على الأثمة والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات» لورودها في 
بعض الروايات» ولو ذكر الأئمة (عليهم السلام) بأسمائهم كان ححسنا. 

الثالث: قالوا يجب الترتيب فيحمد أولاً ثم يصلي ثم يعظ» واستدل له في المستند بظاهر الإجماع 
والموثقة» ثم أشكل عليهما. 

أقول: إنه وإن كان أحوطء لكن الأصل ينفيه» ولا إجماع في المسألة» والموثقة لا تدل على التعيين. 

الرابع: الظاهر أنه لا حصوصية للسورة الخفيفة» وإن كان أفضلء» بل تحوز السورة الطويلة الي لا 
تفوت الوقت» كما بحوز قراءة سورتين. 

الخامس: من الأفضل ذكر أحوال المسلمين ما لهم وعليهم في الخطبة 


)21 التهذيب: اج ص13 ” الباب 45 في العمل في ليلة االجمعة ويومها ح737. 
لكلا 





كما في رواية ابن شاذان. 

السادس: نسب المدارك إلى الأكثر وجوب كون الخطبتين بالعربية» وف الجواهر فصل بين الحمد 
والصلاة فالواحب فيهما العربية» وبين الوعظ فيجوز بغيرها اختياراً مع فهم العدد. 

استدل الأول بالتأسي» والثاني بظهور الأدلة في إرادة اللفظ في الحمد والصلاة» وإرادة المعنى في 
الوعظ. 

أقول: الظاهر أنه يجوز بغير العربية بالنسبة إلى من لا يفهم العربية» بل يلزم بالنسبة إلى الوعظء أما 
الحمد والصلاة فيجوز بأيهما عربية أو غيرهاء إذ لا دليل على وجوها فيهما بالنسبة إلى من لا يفهم 
العربية» والظاهر لزوم إفهام العدد المعتبر أي الأربعة» لأن الوعظ وضع لذلكء أما الأكثر من العدد المعتبر 
فالأحوط إفهامهم إذا كانوا هم يشكلون أكثرية الجماعة» كما إذا كان ألف إنسان كلهم عرب إلا 
أربعة منهم كانوا غير عرب فلا يخطبهم بلغة غير العرب» وذلك لانصراف أدلة وجوب الخطبة عن لغة 
غير لغة أكثرية المصلين. 

ومنه يعلم كون الاحتياط في تعدد اللغة إذا كانوا ذات كثرة من كل من اللغتين مثلاء إذا كان 
بإمكانه ذلك؛» وسيأتٍ إمكان تعدد الخطيبء فإذا لم يمكنه كان الأحوط في تعدد الخطيب» وإن كان في 
لزوم مثل هذا الاحتياط تأمل. 

السابع: الظاهر وجوب الخطبة على نحو المتعارف في رفع الصوتء فلا يصح الإخفات فيه» كما لا 
يحب أن يرفع صوته أكثر من متعارف رفع الصوت لثل هذا الخطيب في مثل زحام جماعته» كل ذلك 
لانصراف الأدلة عن الإخفات ونحوه. وعن الزيادة في رفع الصوت عن المتعارف, وعليه فلا مجال 


2 


للآأصول 


حكن 


العلمية في المقام» ولا يبعد وحوب جعل ناقلين لصوته» كما هو المتعارف قليهاً وحديئاً في 
الازوعانات الكو شيف قي كارن انان ون مساناك. عقايية الأحوزا العنوت«نن اليب 
ويوصلوه إلى المجتمع» وقد روي أن في خطبة الغدير كان أربعون نفراً يوصلون صوت رسول الله (صلى 
الله عليه وآله) في خطبته في علي (عليه السلام) إلى الجماهير امحتشدة الذين كان عددهم مائة وعشرين 
ألف» بل رعا قيل فم كانوا مائة وثمانين ألف» وإنما لم نستبعد وحوب ذلك للعلة الواردة في رواية 
الفضلء بل وظاهر ما دل على أنه يخطبهم» حيث المناط إفهامهم. 

ومنه يعلم الاحتياط في وحوب حعل المكبرة للخطيب إذا توقف عليه إسماعهم؛ أما نقل صورة 
الخطيب بالآلة التلفزيونية فالظاهر عدم وجوبه. 

نعم الظاهر وحوب أن يكون الخطيب في المكان المناسب الموحب لرؤيتهم له؛ إذ هو المنصرف من 
الأدلة» فلا يخطب في غرفة حاجبة لهم عن رؤيته أو ما أشبه ذلك. 

الثامن: يجب القيام في الخطبتين مع الإمكان» كما هو المشهورء بل بلا حلاف كما صرح به 
جماعة» ومذهب الأصحاب كما عن المدارك» وإجماعي كما عن التذكرة والروض وشرح القواعد, 
وانقذل لذلك بملة من الزوايات: 

مثل ما دل على أنه يجلس بينهما حلسة خفيفة قدر ما يقرأ قل هو الله أحد ثم يقوم فيأتٍ بالثانية, 
فإنه يدل على أن وظيفته الاثيان نا قائما. 


وفي موثقة سماعة» قال الصادق (عليه السلام): «يخطب وهو قائم» إلى أن 


اننا 


قال: «ثم يجلس ثم يقوم فيحمد الله 0© 

رقو أرط "للها اناوال زأفليه اماقم عن لمات كي املك الإماء 1 قال رفك فاتماء إن 
الله يقول: «وَ ترَكولة قائما» )'". 

وصحيحة معاوية بن وهبء قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إن أول من خطب وهو جالس 
معاوية» واستأذن الناس في ذلك من وجع كان بركبتيه وكان يخطب خطبة وهو جالس وطبة وهو قائم 
يجلس بينهما». ثم قال (عليه السلام): «الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس بينهما حلسة لا يتكلم فيها قدر 
ما يكوة فضا :مايق اللا و 0 

وخبر الغوالي”؟ عن حابر قال: «ما رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) خطب إلا وهو قائم 
فمن حدثك أنه حطب وهو جالس فكذبه» بضميمة أدلة الأسوة7©. 

وعن ابن مسعود: سئل هل كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يخطب وهو جالس؟ قال: «أما 
تقرأ: #إوتركوك قائما» ». 9) 

وعن النعفريات؛ عن الصادق (عليه السلام)؛ عن أبيه (عليه السلام)» عن جده (عليه 


)١(‏ الوسائل: جه ص88 الباب 55 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح؟. 

(؟) الوسائل: جه ص6" الباب ١5‏ من أبواب صلاة الجمعة وأدابما ح؟. 

(؟) سورة الجمعة: الآية .١١‏ 

(5) الوسائل: جه ص١"‏ الباب ١١‏ من أبواب صلاة الجمعة وآدايها ح١.‏ 

(ه) مستدرك الوسائل: ص١٠؛‏ الباب 4 ١‏ من أبواب صلاة الجمعة وأحكامها ح5. 

(59) سورة الأحزاب: الآية .7١‏ 

(1) مستدرك الوسائل: ص١٠؛‏ الباب 4 ١‏ من أبواب صلاة الجمعة وأحكامها ح7. 
520 





السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يخطب خطبتين ثم يجلس ثم يقوم)”", إذا أريد بذلك 
الجلوس بينهما. 

وف خبر الدعائم» عن الصادق (عليه السلام)» أنه قال: «يبتدئ بالخطبتين يوم الجمعة قبل الصلاة 
وإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يديه» فإذا فرغوا من الأذان قام فخطب فوعظ ثم جلس 
جلسة خفيفة» ثم قام فخطب خطبة أخرى». ”' إلى غيرها. 

ثم إن إطلاق النص والفتوى يقتضي أن يقف وإن كان على المنبر» بل هو صريح رواية الدعائم؛ 
فاحتمال أن القيام لأحل رؤيته» فإذا رؤي بدون ذلك لم يحتج إلى القيام» في غير محله. 

التاسع: إذا لم يتمكن الإمام من القيام» فالظاهر إنه يخطب عن جلوس لأدلة الميسور 7 الحاكمة 
على دليل الشرطء فلا مجال لأن يقال المشروط عدم عند عدم شرطه.؛ لكن بعض الفقهاء قيد ذلك يما إذا 
لم يكن خحطيب آخر أو إمام آخر. 

وفيه: إنه بالإضافة إلى أنه لا حلاف في حواز الجلوس مع العذر ‏ كما ادعاه مصباح الفقيه ‏ إن 
ظاهر الأدلة تولي الإمام للخطبة فلا يخطب غيره» وإن لم يكن ذلك على سبيل اللزوم كما سيأق» 
بالإضافة إلى أن القيام الوارد 


. الجعفريات: ص17‎ )١( 
(؟) دعائم الإسلام: ج١ ص١8١ في ذكر صلاة الجمعة.‎ 
.5١5ح العوالي: ج؛ صمه‎ )"( 
تنا‎ 





في النص منصرف إلى حالة الإمكان» فلا دليل على القيام في حال عدمه, ومن الانصراف يعلم أنه 
لا وجه لتبديل الخطيب أو الإمام وإن أمكن. 

العاشر: الظاهر وجحوب أن يواحههم الخطيب في حال الخطبة في غير مثل الكعبة حيث يكون قفاه 
وجنبه إلى بعض المأمومين» وذلك لانصراف الأدلة إلى المتعارف» بالإضافة إلى النص بذلك في خبر 
الدعائم» عن علي (عليه السلام) أنه قال: «يستقبل الناس الإمام عند الخطبة بوجوههم ويصغون إليه». (©) 

ولا يبعد وجوب استقبال المصلي للإمام فلا يحور أن يدير ظهره إلى الإمام» للإطلاق المنصرف إلى 
المتعارف» فإن الظاهر أن الخطبة تكليف لما لا للإمام وحده؛ ويدل عليه ما رواه علي بن جعفر» عن 
أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن القعود في العيدين والجمعة والإمام يخطب كيف أصنعء 
أستقبل الإمام أو أستقبل القبلة؟ قال: «استقبل الإمام» 7 رواه قرب الإسناد» وعلي بن جعفر (عليه 
السلام) في كتابه. 

وعليه فالذين هم في طرفي الإمام يلزم أن يواجهوا الإمام. 

وما تقدم يظهر أنه لا يصح أن يقف الإمام خحلف القبلة ووجهه إلى المأمومين الذين هم أداروا 
ظهرهم إلى القبلة ليواحهوا الإمام» وكذا لا يصح أن يقف الإمام في أحد الطرفين بحث يكون أحد جنبيه 
إلى القبلة» ويدل على الحكمين جملة أخرى من الروايات: مثل ما رواه السكون» عن الصادق (عليه 
السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله 


.١87١ص‎ ١ج دعائم الإسلام:‎ )١9 
(؟) الوسائل: جه ص6 الباب 7ه من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح؟.‎ 
امن‎ 





عليه وآله): «وكل واعظ قبلة» يعن إذا خطب الإمام الناس يوم الجمعة ينبغي للناس أن يستقبلوه. (©) 

وعن الفقيه» قال البي (صلى الله عليه وآله): «كل واعظ قبلة» وكل موعوظ قبلة للواعظ؛ يعت في 
الجمعة والعيدين وصلاة الاستسقاء في الخطبة يستبقلهم الإمام ويستقبلونه حتى يفرغ من خحطبته» ”» إلى 
غيرها من الروايات. 

الحادي عشر: لو خخطب الإمام جالساً مع القدرة أو حالف المواجهة أو خالفوهاء فالظاهر وحوب 
إعادة الخطبة إن كان وقت وإلاً صلواء وإن كان وقت ولم يعد صحت صلاته وصلاتهمء لأنها أمر ارج 
عن الصلاة نصاً وإجماعاًء ولم يدل دليل على أنهما شرط في صحة الصلاة» فإن الدليل إنما دل على أنهما 
واجبان أحدهما تلو الآخر لا أن الصلاة تبطل إذا لم يخطب أو حطب بدون الشرائط» فقول المستند لو 
خطب جالساً مع القدرة بطلت صلاته وصلاة من علم بذلك من المأمومين2 محل تأمل» وإن كان 


الأحوط قُ كل صور المسألة إعادمًا جمعة إن أمكن, وإلا 00 


.١ح الوسائل: جه ص6 الباب 7ه من أبواب صلاة الجمعة وآدابها‎ )١( 
الوسائل: جه ص6 الباب 7ه من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح7.‎ )١( 
.3 ضرم الممسدة ج١1 ص5٠:1 س1‎ 
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مسألة  ١‏ يجب تقديم الخطبتين على صلاة الجمعة على المشهورء بل عن المدارك أنه 
المعروف من مذهب الأصحاب» وعن المنتهى لا نعلم فيه مخالفاء وعن الوافي هذا مما لا يختلف فيه أحد 
فيما أظن؛ وفي المستند استدل له بظاهر الإجماع, خلافا لظاهر الصدوق في كتبه الأربعة العيون والعلل 
والحداية والفقيه» فقال بوجوب تأخيرهما عن الصلاة. 

والأول متعين لمستفيض الروايات: 

ثقة سماعة ('), وحسنة ابن مسلم ”"» وغيرهما من الروايات الحاكية لصلاة الرسول (صلى الله 

عليه وآله)» وصلاة علي (عليه السلام). 

ولرواية ابن شاذان» عن الرضا (عليه السلام): «فإن قيل فلم جعلت الخطبة يوم الجمعة في أول 
الصلاة» وحعلت في العيدين بعد الصلاة؟» قيل: لأن الجمعة أمر دائم» 27©) الحديث. 

وخبر أبي مريم» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن خطبة رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
قبل الصلاة أو بعدها؟ فقال (عليه السلام): «قبل الصلاة يخطب ثم يصلي». © 

وف رواية ابن سنان» أنه (صلى الله عليه وآله) كان يخطب ف الظل الأول 


)١(‏ الوسائل: جه ص"١‏ الباب ه من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح؟. 

(؟) الوسائل: جه ص58 الباب 54 ١‏ من أبواب صلاة الجمعة وآدايها ح١.‏ 

(؟) علل الشرائع: ص5 75. 

(5) الوسائل: جه ص٠5"‏ الباب ١5‏ من أبواب صلاة الجمعة وآدايما ح؟. 
58 


فقول عيرق “ديا جود قدازالق الشمس فاترل :فضا 0 

استدل للصدوق بالروايات الدالة على أن الخطبتين مكان الركعتين» فإن ظاهره أنهما مكان 
الأخيرتين» واللازم أن تكونا بعد الصلاة» ويا رواه الفقيه مرسلاء قال أبو عبد الله (عليه السلام): «أول 
من قدم الخطبة على الصلاة يوم الجمعة عثمان» لأنه كان إذا صلى لا يقف الناس على خطبته وتفرقوا 
وقالوا ما نصنع ممواعظه وهو لا يتعظ يما وقد أحدث ما أحدثء فلما رأى ذلك قدم الخطبتين على 
الصلاة. 9 

ويرد على الأول: إنه اجتهاد في قبال النص. 

وعلى الثاني: بأن في نسخة بدل الفقيه» مكان «الجمعة» ذكر «العيد» وهذا يوحب سقوط الرواية 
عن الحجية» بل الظاهر أن النسخخة هي الصحيح: هذا بل لو لم تكن كان الخبر ساقطاً بالشذوذ كما رماه 
به غير واحد» ويؤيد ما ذكرناه أن المعروف في أحداث عثمان أنه قدم خطبة العيد. 

م لو .4 يلي قإن كان سياد طحت صلاتة لديف ولا تاد 1" ولااوجه للعبهه في شؤل 
الحديث للمورد بزعم أن الخطبة ممتزلة الركعة فهو داحل في المستثيئ» إذ المنزلة مجازية بلا إشكال ولا 
حلاف . 

وإن: كان عمداً فالظاهر :وحوب: إغادة الصلاة بعد الخطبتين تحصيلاً للتكليف» ولو لم يبق .وقت 


أعادها ظهراء وقد تقدم في بعض 


.١ح من أبواب صلاة الجمعة وآدايها‎ ١5 الوسائل: جه ص٠5" الباب‎ )١( 
(؟) الفقيه: ج٠١ ص77 الباب 57 من أبواب وجوب الجمعة وفضلها ح57.‎ 
.١ ح:‎ 71١ البحار: ج73 ص1‎ 2١ 
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المسائل السابقة ما ينفع المقام. 

ولردم كيني أى الخداقنا ميان فيل يقضيها بعك :الطتلة لخسعطاذة "دف الظلوه من ارو اسه 
ولو تذكرها في أثناء الصلاة» فالظاهر أنه يستمر في صلاته للمناط في حديث «لا تعاد»» بل لقاعدة 
التجاوز» وربما يستدل أيضاً باستصحاب الصحة» لكن الشيخ المرتضى (رحمه اللمم في الرسائل أشكل في 
هذا الاستصحابء فراجع كلامه (رحمه اللم). 

ثم الظاهر أنه إن نسي الإمام الخطبة حاز للمأموم الاقتداء به لأنه تكليفه» فإذا سقط بالنسيان لم 
يكن فيه ضرر على المأموم المككلف بصلاة الجمعة» بعد أنه لم يفهم من الدليل إلا وحوب حضوره لها عند 
خطبة الإمام والله سبحانه العالم. 


لمن 


مسألة  ١4‏ هل يجب أن يكون الإمام هو الخطيب» كما هو المشهورء بل عن المنتهى الذي 
يظهر من عبارات الأصحاب المتولي للخطبة هو الإمام فلا يجوز أن يخطب واحد ويصلي آخرء لكن عن 
آخرين عدم لزوم اتحادهما وهو المحكي عن فاية الأحكام والمدارك والذحيرة وغيرهم» احتمالان. 

استدل للأول: بالتأسي وبجملة من الروايات: 

كموثقة سماعة: «فإن لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات»» وصحيحة زرارة: «لمكان الخطبتين 
مع الإمام» (')» وصحيحة الثانية: «أمهم بعضهم وحطبهم» ”"» ورواية العلل: «وليس بفاعل غيره من يؤم 
الناس في غير يوم الجمعة)”©, ويؤيده الأحبار الناهية عن الكلام حال خطبة الإمام. 

واستدل للثاني: بالأصل بعدم دلالة الأمور المذكورة على الوجوبء إذ التأسي واحب في الصلاة 
والخطبة ليست صلاة فتأمل. والروايات لا تدل على لشي حصياف بعل نادي بقرينة أنم ا لخملة 
وجبت لمصلحة تحصل ف خطبة غير الإمام» ومنه يعرف ضعف الاستدلال بأخبار النهي عن الكلام؛ ولذا 
اختار جملة من المتأحرين عدم لزوم الاتحاد. 

نعم هو راحج بلا إشكالء بل الاتحاد أحوط» كما قال به الفقيه ال حمداني. 


وهنا فروع: 


.١ح الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة وآدابما‎ ١ الوسائل: جه ص؛‎ )١( 
(؟) الوسائل: جه ص5١ الباب ه من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح.‎ 
.555 علل الشرائع: ج١ ص‎ )"( 
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الأول: لو لم يقدر الإمام على الخطبة؛ فالظاهر عدم سقوط الجمعة عند من يرى وجوب الاتحاد, 
بل يخطب غيره؛ لدليل الميسور ولانصراف أدلة الاتحاد إلى صورة تمكن الإمام. 

الثائي: إذا قلنا بجواز حطبة غير الإمام جاز أن يخطب الإمام أو زيد مثلاً خطبة» ويخطب عمرو 
خطبة أحرىء أما التبعيض في أجزاء خطبة واحدة فهو مشكل. 

الثالث: الظاهر عدم اشتراط الطهارة في السامع حال الخطبة» وإن مال إلى وجوبما عليه بعضء لما 
دل على أنهما قائمة مقام الركعتين» وللاحتياط» وفيهما ما لا يخفى» ومنه يعلم عدم اشتراط الطهارة عن 
اليف بويداته ولنا ضيه رطا 

الرابع: الظاهر عدم اشتراط الطهارة في الخطيب» وهو المحكي عن الحلي والشرائع والمعتبر والمختلف 
والقواعد والتبصرة والذخيرة وغيرهاء للأصل السالم عن الوارد عليه جلذنا لمعك غن البسوط ايخ 
حمزة والمنتهى والروض والروضة وشرح القواعد وغيرها فقالوا بالوجوب, لأنهما بدل عن الركعتين» 
وللتأسي» وقاعدة الاحتياط. 

وقيده إن كوقه وسك :ان عليه ماله تخطير ا سال القيلية بداتما مطنوك 2 وليل على عدف 
الأسوة في ذلكء ودليل البدلية تنزيل بحت وحكمة, ولذا لا يقال بحرمة مبطلات الصلاة كالضحك 
والبكاء والالتفات وغيرها فيهماء والبراءة لا تدع محالا للاحتياط» ومنه يعلم عدم لزوم طهارة الخنبث 
بالنسبة إلى ثوبه ولباسه. 

ومما تقدم ظهر عدم اشتراطهما بشرائط الصلاة» بل في مصباح الفقيه إنه لم 


حون 


ينقل عن أحد القول باشتراط شرائط الصلاة فيهما بالنسبة إلى المأموم» لكن عن المنتهى وغيره 
اشتراطها أيضاً لأنما كالصلاة. 

ويدل على ما ذكرناه خبر الفضل المتقدم: «فلم صارت صلاة الجمعة إذا كانت مع الإمام 
ركعتين... إن الناس يتخطون إلى الجمعة من بعد فأحب الله عزوجل أن يخفف عنهم لموضع التعب الذي 
صاروا إليه» ولأن الإمام يحبسهم للخطبة وهم منتظرون للصلاة ومن انتظر الصلاة فهو في الصلاة» ”") 
الحديث. فما دل على أنهما صلاة» كصحيح ابن سنان: «من أجل الخطبتين فهي صلاة حنى يتزل 
الإمام». 7 ومثله ما يشبهه منزل على تأكيد حفظ الآداب حال الخطبة. 

الخامس: حيث عرفت أن الأصل عدم اشتراط شرائط الصلاة في الإمام أو في المأموم» وأن ما دل 
على أنهم في الصلاة منزل على بعض المعاني المحازية» كان وحه عدم اشتراط الطمأنينة في حال الخطبة 
لأي منهماء هو ما ذكر. وهذا هو الذي احتاره غير واحدع خلافاً محكي المدارك حيث اعتبر الطمأنينة 
في الإمام مستدلا بألتاسي» وبأنهما بدل الركعتين. 

وفيه أولاً: إنه لم يعلم أن النبي إصلى الله عليه وآله) كان في حال الطمأنينة في كل الخطبة. 

وان : إنه لو علم ذلك لم يكن دليل على وجوب التأسي به (صلى لله عليه وآله) فيهماء وأما 
أهما صلاة فقد تقدم جوابه. 


)١(‏ علل الشرائع: ص555. 
(؟) الوسائل: جه ص١١‏ الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح5. 
لون 





السادس: حيث تقدم عدم اشتراط اتحاد الإمام والخنطيب جاز أن يكون الإمام مستمعا للخطبة 
أولاء ثم يؤتم به والظاهر أنه لا يجوز أن لا يسمع الخطبة بأن يأت بعد تمام الخطبة, إذ ظاهر الأدلة لزوم 
أن تكون الجماعة بعد قراءة» وسماع المجموع للخطبة؛ أما مسألة الإصغاءء فسيأتَ الكلام فيها. 


ان 


مسألة  ١١‏ شرائط هذه الصلاة هي شرائط الجماعة» من الفصل الكثير والجائل والعلو 
وجواز الاقتداء من بعيد إن حاف فوت الركوع؛ والاقتداء في حال تشهد الإمام» وإن لم تكن حينئذ 
جمعة» واستخلاف الإمام إن حدث به حدثء أو تقديم المأمومين أحدهم, وعدم صحة الصلاة خحلف 
الفاسق» والمرأة للرجال» إلى غير ذلك؛ لإطلاقات أدلة الجماعة الشاملة للمقام. 

نعم الظاهر أنه يصح الاقتداء للنساء بالمرأة إذا توفرت فيها الشرائط» سواء عند من يقول بالوجوب 
على كل أحد أو على الفقيه أو على نائبهم (عليهم السلام) فقط إذا كانت فقيهة عند مشترط الفقاهة 
وكانت محازة عنهم (عليهم السلام) عند مشترط النيابة» واستثناء المرأة والعبد ونحوهما من وجوب صلاة 
الجمعة لا يستلزم عدم صحة الصلاة حلفهم؛ فإن منتهى الأمر عدم الوجوب عليهم لا عدم صحة الصلاة 
خلفهم؛ أما جماعة الصبيان بأن يقتدي الصبيان بصبي كما تقدم في بحث الجماعة فلا يبعد صحتهاء ولما 
تقدم في صحة جماعتهم ولا دليل ينافيه في المقام» لكن بشرط أن يتوفر فيه شرط صحة الجمعة كما هو 


واضح. 


وان 


مسألةنت 5 ديحي الفضل .بين التطيفين غلن الأشهر كما ادغاه غير واحد» يل المشتهون كما 
في مصباح الفقيه وغيره» بل عن الغنية دعوى الإجماع عليهء خلافاً لما عن المعتبر والمنتهى من احتمال 
استحبابه لإمكان كون صدوره عن النبي (صلى الله عليه وآله) للاستراحة» وخلافاً لما عن المهذب ويه 
فقال باستحبابه» وخلافاً لميل المستند حيث قال: لو لا احتمال الإجماع لكان الحكم بعدم وجوب الفصل 
أيضا قوياء :إلا أن جدعن "ترق فى اعدف بالقتصد دوقي نط 219 انمهي .بو الأفو: الأول تدلالة الزوايانت 
عليه» ومن الواضح أن تحقق العدد يتوقف على الفصل فلا تكفي خطبة طويلة بقدر خطبتين. 

ففىي صحيحة عمر بن يزيد: «وليقعد قعدة بين الخطبتين». 7) 

وف صحيحة معاوية بن وهب: «الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر 
مايكون فصل ما بين المخطبتين». 0© 

وف موثقة سماعة بعد الخطبة الأولى: «ثم يجلس ثم يقوم». ©) 

وفي خبر محمد بن مسلم بعد ذكر الخطبة: «.. .ثم تجلس قدر ما يمكن هنيئة ثم تقوم». 7©) 


)١(‏ المستند: ج١‏ ص 4١١‏ س8. 

(؟) الوسائل: جه ص؛ الباب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح١٠.‏ 
(*) الوسائل: جه ص٠"‏ الباب ١١‏ من أبواب صلاة الجمعة وآدايها ح١.‏ 
(5) الوسائل: جه ص58 الباب 55 من أبواب صلاة الجمعة وآدايها ح؟. 





(5) الوسائل: جه ص58 الباب 55 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح١.‏ 
امن 


وف خبره الآخر: «ثم يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ قل هو الله أحد ثم يقوم». © 

وفي رواية الفقيه» بعد ذكر الخطبة الأولى: «ثم يجلس جلسة حفيفة» ”") 

وف صحيحة محمد بن النعمان في خطبة أمير المؤمنين (عليه السلام) بعد الخطبة الأولى: «ثم جلس 
قليلا ثم قام»”. إلى غير ذلك من الروايات: 

وغ هذا فالراخت:» 

الأول: خطبتان منفصاتان إحداهما عن الآخرى. 

الثاني: وحوب الجلوس بينهماء فلا يكفي المشي ونحوه. 

الثالث: كون الحلوس ححفيفاً لا طويلاً وتردد فيه مصباح الفقيه قال: من وقوع التقيبد به في 
الأخبار» ومن إمكان جري الأخبار بل وكذا كلمات الأصحاب بحرى العادة من عدم المقتضي لإطالتها 
... فالخفة أقل المحري, لا أن الزيادة مخلة 29. 

أقول: احتماله الثاني مخالف للنص والفتوى فلا يصار إليه. 

نم الظاهر أنه لو لم يجلس أو جلس حلوساً طويلاً لم يبطل بذلك أي من المخطبتين. 

كما أن الظاهر أنه لا يشترط عدم التكلم بالدعاء ونحوه بينهماء بل اللازم أن يخرج عن كونه 
خطيباًء وقوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية: «لا يتكلم فيها» ظاهره لا يتكلم بالخطبة لا مطلقاء وإن 
كان الأحوط عدم التكلم بكلام الآدمي. 


)١(‏ الوسائل: جه ص١١‏ الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح7. 
)١١‏ الفقيه: ج١‏ ص 7750 الباب اه في وجوب الجمعة وفضلها ح47. 
(5) المستند: ج١‏ ص 4١٠١‏ س5. 
(5) مصباح الفقيه: ج؟ ص46 ؟: س5”. 

51/ 


ثم إنه لا يشترط الطمأنينة في الجلسة» وهل يجوز أن يتمدد بينهما؟ لا يبعد ذلك» لأن المستفاد 
الختمت اه قلي بورع تغزلاقي :لكاي الأتسوول تلوس رز اذا معان" دا سماد يدل بك ون قف 

ولو ريه مالسا انعد «الفدرة كف الشكرت. وكبماء ون كان اعوط :لزيا قير لا اناق 
الخطبتين. 

ولا يلزم استقلاله في حال الخطبة وحال الجلوس» فيجوز له الاعتماد حالتهما للأصل» بعد عدم 
الدليل على لزوم الاستقلال. 


دنا 


مسألة  ١٠‏ الظاهر وحجوب الإصغاء إلى الخطبة كما عن الأكثرء بل عن الذكرى أنه 
المشهور» خلافا للمبسوط والمعتبر والنافع والذخيرة والمستند فقالوا بعدم الوحوب. 

ويدل على الأول: إن المقصود بشرع الخطبة إنما هو الوعظ والإنذار وغير ذلك» كما صرح به في 
رواية الفضل» وهو المتبادر من سائر الروايات» فعدم الاصغاء خلاف ذلكء ولذا لو رأى أهل العرف أن 
امجتمعين مشغولون بالكلام بين أنفسهم أو جعلوا أصابعهم في آذانهم لا يستمعون إلى الخطبة رأوا أن 
ذلك حلاف الأدلة الموجبة لها. 

ال الدعائم؛ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: «يستقبل الناس الإمام بوجوههم 
ويصغون إليه». "2 

وفي خبره الآخر» عن الصادق (عليه السلام): «يستقبل ابن إذا خطب يوم العيد وينصتون».9) 

وما روي في قوله تعالى: «وَإذا َرِى القَرآن فَاسْتمعوا [ هُ وَأنْصتُوا»” ', أنما وردت في الخطبة 
ويك قزل لاسسنافا عليف كما أنه وده أيضاً ما ورد من النهي عن الكلام والصلاة أثناء الخطبة» 
كبا اسياق إن شاو الله تعالى” 

أما القائل بعدم الوجوبء, فقد استدل بالأصل بعد رده أدلة القول بالوجوبء وبما ورد ثما ظاهره 


عدم الوجوب,» مثل خبر قرب الإإسناد» بسنده اق 


)١(‏ دعائم الإسلام: ج١‏ ص١8١‏ في ذكر صلاة الجمعة. 
)١١‏ دعائم الإسلام: ج١‏ ص856١‏ في ذكر صلاة العيدين. 
9؟) سورة الإعراف: الآية 5 .7١‏ 
امدق 





عبد الله (عليه السلام) قال: قال علي (عليه السلام): «الناس على ثلاث منازل في الجمعة» رجحل 
أتى الجمعة قبل أن يخرج الإمام وشهدها بإنصات وسكونء فإن ذلك كفارة من الجمعة إلى الجمعة 
وزيادة ثلاثة أيام إن الله تبارك وتعالى يقول: 8إمَنْ جاء بِالْحَسَنة فلَهُ عر أمْثالها”"» ورحل شهدها 
بقلق ولغط فذلك حظه. ورجل أتاها والإمام يخطب فقام يصلي فقد خالف السنة وهو يسأل الله» فإن 
شاء أغطاة وإن. تقتاء حرم 627 كما 'النقدل ايوعة اقشباري :وهو أنه إن -خصضن الوخوب بالعدة فهر 
تخصيص بلا دليل» وإن عمم بأن وجب على الكل لزم الممتنع» إذ كيف يمكن إسماع واستماع ألوف 
الناس الحاضرين للجمعة؛ وفي الكل ما لا يخفى؛ إذ الأصل مرفوع بالدليل» والرواية أدل على المنع من 
الدلالة على الجواز غاية الأمر أنها بجملة» والوحه الاعتباري ممنوع؛ لأن السماع والإسماع منصرف إلى 
حسب جريان العادة» فالقول بوجوب الاستماع كوجوب الإسماع هو المتعين. 

نعم لا يجب على الأخرس الاستماع إلا النظر إلى الخطيب إذا كانت إشاراته بمتزلة الإسماع ومنه 
يعلم أن المأمومين لو كان كلهم أصم ‏ فرضاً ‏ وجب إفهام الخطيب لهم بالإشارة» ثم إنهم لو لم 
يستمعواء فالظاهر عدم بطلان الجمعة» كما لا يحب على الإمام إعادة الخطبة» للأصل فيهما. 


.١5٠١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


(1) قرب الإسناد: ص7١.‏ 





مسألة  ١‏ اختلفوا في حرمة الكلام في أثناء الخطبة على السامع على قولين» فالمنسوب إلى 
المشهور حرمة الكلام» بل عن الخلاف دعوى الإجماع عليه» لكن عن آخرين عدم الحرمة» بل قالوا 
بكراهته. 

استدل للحرمة بجملة من الروايات: 

مثل رواية الصدوق؛ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «لا كلام والإمام يخطبء ولا التفات إلآ 
كما يحل في الصلاة» وَإِعما جعلت ركعتين من أجل الخطبتين حعلتا مكان الركعتين الأخيرتين فهما صلاة 
يول السام 00 

وخبر الحسين بن زيدء عن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام) في حديث المناهي 
قال: «نمى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الكلام يوم الجمعة والإمام بخطبء فمن فعل ذلك فقد 
لغى» ومن لغى فلا جمعة له». ”") 

وبر أبي البختري» عن جعفرء عن أبيه (عليه السلام): «إن علياً (عليه السلام) قال: يكره الكلام 
يوم الجمعة والإمام يخطب» وفي الفطر والأضحى والاستسقاء». "ا 

وعنه أيضاًء عن علي (عليه السلام): «إنه كان يكره رد السلام والإمام يخطب». ©) 


.١١؟ح الفقيه: ج١ ص75 الباب اه في وجوب الجمعة وفضلها‎ )١( 
.١ح في مناهى النبي (صلى الله عليه وآله)‎ ١ الفقيه: ج؛ صه الباب‎ )١( 
من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حه.‎ ١ 54 الوسائل: جه ص٠" الباب‎ )*( 
من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح5.‎ ١ 4 الوسائل: جه ص٠" الباب‎ )5( 
لدف‎ 


والنبوى (صلى الله عليه وآله): «إذا قلت لصاحبك انصتء والإمام يخطب فقد لغوت». © 

وعن دعائم الإسلام» عن الصادق (عليه السلام): «إذا قام الإمام بخطب فقد وجب على الناس 
ال 00 

والرضوي: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «لا كلام والإمام يخطب يوم الجمعة ولا التفات». 0 

وعن الشهيد (رحمه اللمم» عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «من تكلم يوم الجمعة والإمام 
دري فهو كران هين اسار وزو لقي رقر ان لنانضيف ل انيد لقي 7 نل خترها امن الووايات 

لك طعت شنها غالبا نل :وا ولآلقناد يوفية ضام ارم بالفزمة لك التيفال بأندالشهرة عقف 
جابرة» بل يظهر من بعض الروايات الكراهة. 

فعن محمد بن مسلم» عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا حطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي 
لأحد أن يتكلم حتى يفرغ الإمام من حطبته» فإذا فرغ الإمام من الخطبتين تكلم ما بينه وبين أن تقام 
الصلاة» فإن سمع القراءة أو لم يسمع 


.٠١س‎ 4١١ص‎ ١ج المستند:‎ )١( 
(؟) دعائم الإسلام: ج١ ص؟87١ في ذكر صلاة الجمعة.‎ 
(9؟) فقه الرضا: ص١١ س؛.‎ 


(5) البحار: ج85 ص؟١5‏ ح/اه. 


أحزأم» "2 كذا رواه في الكافي " والتهذيب”". وف الفقيه روى قريباً منه. 9) 

وكيف كان فالاحتياط في ترك الكلام؛ هذا بالنسبة إلى المأموم» أما الخنطيب فلا دلالة في حرمة 
كلامه» إلا بعض الروايات المتزلة للخطبتين متزلة الركعتين» وقد تقدم أن هذه الروايات ظاهرها التأدب 
لا الحكم» فجواز تكلمه كما احتاره غير واحد من الفقهاء أقرب. 

ثم الظاهر أنه لو تكلم السامع أو تكلم الخطيب بناء على حرمته لم تبطل الخطبة ولا الجمعة ولا 
دليل على بطلانهماء وما دل على أنه لا جمعة له محمول على أنُا خالية عن الآداب» كما هو المستفاد 
عرفاً من مثل ذلكء ولذا كان المشهور عدم بطلان الجمعة به» وف المستند ادعى نفي القول بخلافه» بل 
عن فاية الأحكام الإجماع على عدم البطلان. 

ثم الظاهر أن حرمة الكلام على المستمع محمولة على المتعارف ممن يصله صوت الإمام أو يوحب 
كادبه المفريش عل الكخرييه زا كل من تحطين وله الخدد المغعير» لأذ اللتهوء عرفا مو هليل الخرية أن 
حكمتها لزوم الإصغاء وعدم التشويش على الآخرين» فإذا لم يحصلا فلا وجه للحرمة؛ خلافا لمن أطلق 
التحر.م على الكل» كما حكي عن المسالك والروض وحواشي القواعد والمنتهى وغيرهم 


.١ح من أبواب صلاة الجمعة وآدايما‎ ١ 54 الوسائل: جه ص58 الباب‎ )١( 
باب قبيئة الإمام للجمعة وخطبته والإنصات ح؟.‎ 45١ (؟) الكافي: ج7٠ ص‎ 
.7١ح في العمل في ليلة الجمعة ويومها‎ ١ التهذيب: ج” ص١٠ الباب‎ )"( 
.١١ح الفقيه: ج١ ص55 الباب 1ه في وجوب الجمعة وفضلها‎ )5( 
الت‎ 


أو خص التحريم بالعدد المعتبر» لأنه المكلف بالإصغاء دون غيره» وقد عرفت فيما تقدم أن وجوب 
الإصغاء ليس اضيا كم وغ للك المتطاى قري والعود السو إلا أن يمنع تكلم غير العدد عن 
سماع العدد. 

ثم هل يختص حرمة الكلام بحال اشتغال الخطيب بالخطبة كما عن النهاية والتذكرة» فلا يحرم حالة 
سكوته في أثنائهماء وذلك للأصل بعد عدم الدليل على الحرمة حال السكوتء لعدم منافاة الكلام حينئذ 
للإصغاء ونحوه؛ أو الكلام مطلقا حرام» كما عن المسالك والروض والروضة وغيرهمء لقوله (عليه 
السلام): «فهى صلاة حتى ينزل» (, وقوله (عليه السلام): «يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها/ 9", 
ولقوله (عليه السلام) في صحيحة محمد: «لا بأس أن يتكلم الرحل إذا فرغ الإمام من الخطبة يوم الجمعة 
ما بينه وبين أن تقام الصلاة» ("©, إذ مفهومها البأس ‏ الظاهر في الحرمة ‏ بالنسبة إلى ما قبل ذلك. 

لكن يرد على الأول: ما تقدم من أنه تتزيل تأدبي. 

وعلى الثاني: أنه حكم الإمام» بالإضافة إلى ما تقدم من احتمال أن يراد بذلك عدم التكلم 
بالخطبة. 

وعلى الثالث: عدم تسليم أن البأس ظاهر في الحرمة» وإن كان الأحوط 


.١١ح الفقيه: ج١ ص75 الباب اه في وجوب الجمعة وفضلها‎ )١١ 

(؟) الوسائل: جه ص١5‏ الباب ١١‏ من أبواب صلاة الجمعة وآدايها ح١.‏ 

(*) الوسائل: جه ص58 الباب 4 ١‏ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح؟. 
ف 





عدم الكلام. 

ثم الظاهر أنه لا فرق بين الكلام الجهر والخفي» وإن لم بمنع من الإصغاء ولم يشوش لإطلاق 
الدليل. 

نعم لا بأس بالذكر الخفي الذي لا يوجب منعه عن الإصغاء ولم يشوش على الآخرين للأصلء 
انان الدكر جيرا الرسبح للشويض ظلى االكهن سال وال لكا للنطاطةه :18 ذا ارحب عدم 
فعا الا كر 

ولو اضطر إلى الكلام تكلم بلا إشكال ولم يوجب ذلك بطلاناً للصلاة كما تقدم» ولا يبعد أن 
يكون كل عمل يوجب التشويش على الآخرين حاله حال الكلام للمناط» ولقوله (صلى الله عليه وآله) 
في الحديث المتقدم: «فقد لغى» فإنه نوع من اللغوء ومنه يعلم أن حال إشارة الأخرس المانعة عن الإصغاء 
أو الموحبة للتشويش حال الكلام. 


مسألة  ١9‏ في وقت الخطبتين أقوال أربعة: 

الأول: وحوب إيقاعها قبل الزوال» كما عن الوسيلة. 

الثاني: استحباب ذلك» كما عبر بعض بلفظ ينبغي الظاهر في الاستحباب. 

الثالث: حواز إيقاعهما قبل الزوال أو بعده» كما عن المبسوط والنهاية والشرائع والمعتبر وغيرهم. 

الرابع: عدم جواز إيقاعهما إلا بعد الزوال» كما عن السيد في المصباح وابن أبي عقيل وأبي 
الصلاح» بل عن الذكرى نسبته إلى المعظم» وعن التذكرة والروض إلى المشهورء وعن ظاهر الغنية 
الإجماع عليه. 

قال في المستند: يجوز إيقاع الخطبتين بعد تحقق الزوال وقبله على الأظهرء وفاقاً في الأول للأكثر, 
بل عليه الإجماع في كلام جماعة» وني الثاني للخلاف والمبسوط والقاضي والمحقق» وعن الشهيدين الميل 
إليه» واحتاره جمع من المتأخرين منهم صاحب الذخيرة والفاضل الهندي» ونسبه في الشرائع إلى أشهر 
الروايتين» بل عن المخلاف الإجماع عليه "2» انتهى. 

أقول: وهذا هو الأقرب» ويدل عليه صحيحة ابن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: 
«كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ويخطب في الظل 
الأول فقول جبرقنا يا عيدوضك الله عليه وال 


)21 المسلكيل” ج١1‏ صلم 1:٠١‏ سغ 3. 





قلاع لنت الشمس اقاثر ل وض + :00 

كما يدل عليه الروايات الدالة على توقيت الصلاة بالزوال المستلزم لحواز تقديم الخطبتين» كما 
استدل له بالإجماع المتقدم في كلام الخالاف. 

أقول: الظاهر أن المراد ب «يصلي» في الصحيحة نفس الصلاة لا الأعم من الخطبة» وإن كان 
تطلق عليها الصلاة محازاًء باعتبار أنها قائمة مقام ال ركعتين. 

ويؤيده أو يدل عليه قول جبرئيل له (صلى الله عليه وآله): «فإنزل وصل» و«بقدر شراك» عرض 
الشراك» لا طوله؛ والتأخير عن هذه القدر لم يكن لأحل الخطبة» بل هو الوقت الذي يستغرقه نزوله 
(صلى الله عليه وآله) عن المنبر وإقامة الصفوف» وب «ف الظل الأول» الظل قبل الزوال» لأنه هو الظل 
الأول» فإذا زالت الشمس أخذ الظل في الرحوع» ويسمى بالفيء وبالظل الثاني. 

ومنه يظهر عدم صحة الإشكالات الي وردت على الاستدلال بهذه الرواية» كتأويل الصلاة بالأعم 
من الخطبة» وتأويل الخطبة بالتأهب لماء كما عن التذكرة» وتأويل الظل الأول بأول الفيء» كما عن 
المنتهى» أو .ما قبل المثل من الفيء» والزوال بالزوال عن المثل» كما عن المختلفء أو إرادة قدر الشراك 
عار رك ل الماق]] :يرز اننال ونين العيلةة اطق 

وكذا لا يصح حمل الرواية على أنه (صلى الله عليه وآله) كان يشرع في الخطبة قبل الزوال» لكن 
لا بعنوان خطبة الصلاة» بل بعنوان الوعظ والإرشاد» فإذا زالت الشمس قصد خطبة الصلاة» فإن كل 
ذلك 


.١ح من أبواب صلاة الجمعة وآدايها‎ ١5 الوسائل: جه ص٠5 الباب‎ )١( 
ا‎ 





حلاف الظاهر لا داعي له ومنه يعلم أنه لاحاحة إلى إجماع الخلاف حتى يقال بأنه معلوم العدم؛ 
ولا إلى روايات الموقتة للصلاة بالزوال حتى يقال بأن المراد بالصلاة البمجموع منها ومن الخطبة. 

نعم لا شك في أنهما من المؤيدات» إذ لا يستشكل على إجماع الخلاف بمخالفة المتأخرين له» كما 
أن المنصرف من الروايات كون الصلاة بنفسها أول الزوال لا حطبتها. 

استذل للقول الأول بضصحيحة ابن ستان» بعتميمة الأسوة. 

وللقول الثاي: بالصحيحة مع حملها على الاستحباب» لدلالة ما أحاز إيقاعهما بعد الزوال على 
عدم وحوب إيقاعهما قبل الزوال. 

وللقول الرابع بأمور: 

الأول: قوله تعالى: «إإذا ُودي للصّلاة من يَوْم الْجْمُعَة ان ذكر 00 فاه ات 
السعي بعد الأذان فلا وحوب قبل ذلك. 

الثاني: حسنة محمد بن مسلم, قال: سألته عن الجمعة؟ فقال: «أذان وإقامة يخرج الإمام بعد الأذان 
فيصعد المنبر فيخطب ولا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر ثم يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ قل 
هو الله أحد, ثم يقوم فيفتح حطبة ثم ينزل فيصلي بالناس بقراءتهم في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية 
ال 0 


.9 سورة الجمعة: الآية‎ )١١ 
(؟) الوسائل: جه ص58 الباب 55 من أبواب الجمعة وآدابها ح؟.‎ 


1 





الثالث: ما دل على أن الخطبتين مكان الركعتين» حيث إن مقتضى البدلية أنه لا يتنجز التكليف 
فننانالا بن سيو التكليت. بالصلذة: 

الرابع: قاعدة الشغل وتوقيفية العبادة. 

الخامس: ما دل على أن الإنسان في الصلاة عند الخطبة. 

السادس: السيرة المستمرة بين المسلمين من إيقاعهم الخطبة بعد الزوال. 

السابع: ما دل على استحباب التنفل بركعتين عند الزوال» فلو كانت الخطبة قبله لزم تخلل النافلة 
بينها وبين الصلاة» وهو حلاف ظاهر الأدلة الدالة على أن النافلة متصلة بالصلاة. 

وف الكل ما لا يخفى. 

أما القول الثاني: فلأن الجمع بين الأدلة قاض بجواز إيقاعهما قبل الزوال وبعده. 

وأما القول الثالث: فلن عمله إصلى الله عليه وآله) لا يدل على أزيد من الجواز. 

وأما القول الرابع: فيرد عليه أن الآية لا تدل على عدم جواز الخطبة قبل الزوال» إذ وجوب السعي 
بعد الزوال لا ينفي جواز الخطبة قبله على تقدير حصول الاحتماع.؛ فالآية دليل على عدم وجوب الخطبة 
قبل الزوال» خلافاً للقائل بالوجوب, لا أنما دليل على عدم جواز تقديم الخطبة» والحسنة لو لم تكن 
معارضة بصحيحة ابن سنان كانت دليلاً على الحكم لأنما ظاهرة في كيفية التشريع؛ إلا أن الصحيحة 
توجب صرفها عن ظاهرها. 

أما الإشكالات الأخر على الحسنة» مثل أنها جملة خبرية فلا دلالة فيها على الوجوبء أو اشتماهها 
على المستحبات يسقط دلالتها على الوجوب أو ما أشبه 


ذلكء» فلا يخفى ما فيها. 

ومنه يظهر عدم استقامة سائر أدلتهم» فإن كون الخطبيئن مكان الركعتين لا يصادم الصحيحة؛ 
والقاعدة أصل لا يصار إليه بعد وجود الدليل» والسيرة بالإضافة إلى عدم ثُبوتا لا تنفي حواز تقدم 
الخطبة المدلول عليه بالصحيحة» واستحباب التنفل إنما يناي وحوب تقديم الخطبة لا جواز تقديمهاء على 
فرض تسليم المنافاة. 

ثم الظاهر أن اللازم أن لا تكون الخطبة أزيد من المتعارف إذا أراد إيقاعها قبل الزوال» فلا يصح 
أن يأ بما قبل ساعة من الظهر وإن مدها إلى الزوال» لانصراف دليل الإتيان يما قبل الزوال عن مثل 
ذلك. 

نعم إذا حطب قبل الزوال ممدة لا بقصد حطبة الجمعة» ثم قصد ذلك قبل الزوال بقليل وأتى 
بشرائطها لم يكن به بأس. 

بقي شيء» وهو أنه لو نسي الإمام الخطبة فصلى بدوها فالظاهر صحة الصلاة وعدم الاحتياج إلى 
إعادتما مع الخطبة إن كان الوقت باقياء أو إقامة الظهر إن فات الوقت» وذلك لدليل «لا تعاد”"" الشامل 

نعم لا يبعد وجحوب قضاء الخطبة بعد الصلاة» لقاعدة «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته)”© 
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ودليل الميسور' '» وبه يحكم على وحوب تقديم خطبة العيدين إذا لم يتمكن الإمام من الإتيان بمما بعد 
الصلاة. 


.١٠١ح البحار: جلالا ص75؟‎ )١( 
.١53ح عوالى اللثالي: ج١ ص؛ه‎ )١( 
.5٠١هح العوالي: ج؛ صلاه‎ )"( 
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مسألة  7١‏ - قال في المستند: يستحب أن يكون الخطيب بليغاً جامعا بين الفصاحة الى هي 
خلوص الكلام عن ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد وعن كوفا غريبة وحشية» وبين القدرة على 
تأليف الكلام المطابق لمقتضى الحال من الزمان والمكان والحاضرين» مع الاحتراز عن الإيجاز المخل 
والتطويل المملء ليكون كلامه أوقع في القلوب» وبه يحصل من الخطبة المطلوبء مواظباً على الطاعات 
محانباً عن المحرمات ليكون وعظه أبلغ تأثيراء ولا يكون من الذين يقولون ما لا يفعلون 2©"0: انتهى. 

أما باقي آداب الخطيب فسيأت في آداب الإمام؛ والدليل على ما ذكره من المستحبات الأسوة (", 
فإنهم (عليهم السلام) كانوا أبلغ الناس وأفصحهمء كما أن المراد بذلك إما تدريب الإمام حتى يحتوي 
على ما ذكر من الآداب» أو أن الخطيب أو الإمام الذي يعين للجمعة ‏ إن قلنا بجواز عدم اتحاد 
الخطيب والإمام ‏ ينبغي أنه كوف تقد اده لعييقا كن اأمائما ة كر :بساني ارداق ناد اذ القسة 
إلى الخطيب غير الإمام» وإلا فعدالة الإمام شرط لا أنُا من الآداب. 


)١(‏ المستند: ج١‏ ص١١4‏ س59. 
)١(‏ سورة الأحزاب: الآية .7١‏ 
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مسألة ‏ ١؟ ‏ من شرائط الجمعة الجماعة» فلا تصح فرادى بلا إشكال ولا حلافء بل إجماعاً 
متواتراً في كلماتهم» وفي المستند إنه بإجماع المسلمين» وفي مصباح الفقيه كاد يكون من ضروريات 
الشرع. 

وكيف كان فالروايات به متواترة» وقد تقدم جملة منها في مسألة اشتراط العددء وعلى هذا فلا 
تحوز الجمعة حتى للإمام المبسوط اليد إذا كان معه أقل من أربعة» بل يصلون صلاة الظهر فرادى أو 
جماعة» وقد تقدم مسألة ما لو نقص العدد في الأثناء. 

وما ذكر يعلم أنه لو كان كلهم أربعة لم يجز لهم إقامتها وإن علموا أنه يلتحق يمم في الركوع مثلا 
حامسء لأن ظاهر الأدلة لزوم الخمسة من أول الصلاة» والظاهر أنه لا يكفي محرد الإسلام في العدد, 
فلو كان أحد الخمسة مخالفاً لم يصح لهم إقامتها لأفم يمتزلة الجددء كما لا تحقق بم الجماعة أيضاًء فلا 
يترتب على ما لو كان للامام مأموم واحد مخالف, أثرها من الرحوع في الشك ونحوه. والظاهر أن كل 
أحكام الجماعة آتية هنا وال منها صلاة العراة» ومنها اشتراط نية المأموم الاقتداء» وفي اشتراط نية الإمام 
الإمامة كلام تقدم هناك, إلى غير ذلك ما لا داعي إلى تكراره. 


داف 


مسألة  7١‏ من شرائط الجمعة وحدة الجمعة في مسافة فرسخ, بأن لا يكون في مسافة فرسخ 
أكثر من جمعة» ولا بين الجمعتين أقل من هذه المسافة» بلا إشكال ولا خلاف؛ بل دعاوي الإجماع عليه 
متواترة. 

نعم حكي عن ابن فهد في الموجزء أنه أحاز في الجمعة المندوبة حال الغيبة التقارب بين الجمعتين 
ويدل على لزوم المسافة المذكورة صحيحة محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «يكون بين 
لباقي قلاالة أهيال وريدي دكن هد ]لا فخا ينه وني قلالة أسال اتلس تكرق عابرا ميك 
قال: «فإذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلا. 00 

ووتقفة ساعن أل بعلن وعريه”السيلام] قال ارقي القبحة على ذا كان يها عن ذرمشعين 
ومعنى ذلك إذا كان إمام عادل» وقال: «وإذا كان بين الجماعيئن ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء 
ويجمع هؤلاء» ولايكون بين الجماعتين أقل من ثلاثة أميال». () 

ورواية جحعفر بن أحمد القمي؛ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «ليس يكون جمعة إلا بخطبة» وإذا 
كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاى. © 


ولعل ابن فهد يرى أن هذا الشرط شرط الوجحوبء أما الاستحباب فالأصل 


.١ح الوسائل: جه ص6١ الباب 7 من أبواب صلاة الجمعة‎ )١( 

(؟) الوسائل: جه ص7١‏ الباب 7 من أبواب صلاة الجمعة ح؟. 

(؟) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص8١‏ ؛ الباب 7 من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح١.‏ 
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عدم اشتراطه» لكن فيه إطلاق دليل الشرط» ولذا يقال باشتراط الصلاة المستحبة بكل شرائط 
الصلاة الواجحبة» إل ما حرج ع بالذليل: 

وهنا فروع: 

الأول: الظاهر من انصراف النص والفتوى كون المراد المسافة العرضية» أما لو كانت المسافة 
اونفاها :> كما :ذا كان اماد تسيو لها ف طاتر اقرف السكاره دو الالعوى ف ارش ارد كانبة 
أحداهما على جبل؛ والأخرى على الأرضء وكان طول الحبل فرسخاً فهل تبطل الثاني على ما يأنٍ 
لإطلاق النصء أو لا لانصرافه إلى المسافة العرضية» احتمالان. وإن كان لا يبعد الثاني» وإن كان 
الأحوط الأول» أما إذا كان إحداهما في طرف جبلء والأخرى في طرف آخر منه؛ فالظاهر أنه لا ينبغي 
الاشتراط» وانصراف الأرض المبسوطة بدوي 

الثاني ظاهر النص والفتوى أن اشتراط الفرسخ واقعي» كما هو مقتضى القاعدة في كل شرط 
وجزء إلا ما حرج بالدليل» فلو أقيمت جماعتان لا تعلم إحداهما بالأخرى؛ مقتضى القاعدة بطلانهما إذا 
كاف محاء و الناكيرة» ]ذا "كان نيما دع وتاعينه إلا أنه متتطق الاليل القانري وهى تحلاييك :ولا تناه 
صحتها إذا جهلتاء وصحة الثانية إذا جحهلت» وعليه فإذا قرنت بطلتاء مع العلم» وصحت الثالثة المتأخرة 
عنهما سواء علمت بوجود هما أم لا, لأن الجمعة المتقدمة الباطلة لا تكون مانعة. 

الثالث: الظاهر أن التحديد تقريي» فإذا كانت جمعتان بينهما ثلاثة أميال بحيث كانت كل جمعة 
بعض أفرادها في الحد لم يكن بُما بأس» فقد ذكرنا غير مرة في هذا الشرح أن العرف كما هو المرجع 
و فيج الوضوع الححي 
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كذلك هو المرجع في خصوصيات التطبيق» إلا إذا كان هناك دليل من الخارج يقضي بكون 
التطبيق على نحو الدقة العقلية» فما اشتهر بين المعاصرين ومن قبلهم من المتأخرين من عدم مرجعية 
العرف ف التطبيق المسامحي محل منع. 

الرابع: الظاهر من النص المتقدم أن الجمعة الثانية دون الفرسخ مانع عن انعقاد الجمعة» لا أن 
عدمها شرط ف انعقاد الجمعة الأولى» وعليه فإذا شك في انعقاد جمعة أحرى كفى أصالة عدم انعقادها 
فق أنديتييها: 

نعم إذا قلنا بأن المستفاد من الأدلة كون عدم الجمعة الثانية شرطاًء كان اللازم إحراز الشرطء لأن 
أصالة عدم انعقاد جمعة سواها إلى حين التلبس ها لا ينفع في إثبات أن الجمعة هذه وحدتء ولم تكن 
جمعة أخرى معها أو قبلهاء فإجراء الأصل لأجحل هذه الثمرة يكون من الأصل المثبت. 

نعم الظاهر أنه لو احتمل احتمالاً عقلائيا وحود جمعة أحرىء أو تقدمها أو تقارنها على هذه 
الجمعة بعد العلم بأصلهاء لزم الفحص لما ذكرناه غير مرة من لزوم الفحص ف الشبهة الموضوعية» فإذا لم 
ينته إلى نتيجة كان محل إجراء الأصل. 

الخامس: إذا صلى الجمعة مسرعاً بحيث بقي.وقت الجمعة» حق له ولغيره إقامة جمعة ثانية» فتوفر 
الشرائط» وقد تقدم في باب الجماعة في إعادة الجماعة أن الله سبحانه يختار أحبهما إليه» وأحكام الجماعة 
حارية في المقام ‏ كما سبق لإطلاق أدلة الجماعة الشاملة للمقام. 
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السادس: الظاهر كون الشرط التباعد بين اللجمعتين مما للمما من الخطبة» فلا يجوز إنشاء الجماعة 
الثانية الخطبة دون المسافة» وإن كانوا يبتعدون بقدر المسافة عند إراده الصلاة» وذلك لأن المنصرف من 
الأدلة الجماعة مما لما من الواحبات» فاحتمال أن العبرة بالصلاة لا بالخطبة حلاف ظاهر الدليل» وعلى 
هذا فلو شرع إحدى الجماعتين في الخطبة فجاءت الثانية بعدها وخطبت خطبة قصيرة وشرعت في 
الفراؤة. قاذ الللشيزاعيه )را انه عنادنا :11 تتشي إل عبن والعاد م العننا رسن ان الاضقا بالذ يندا 
بالصلاة أولاً» فلو سبق إحدى الطائفتين بالخطية وشرعت الأخرى بالصلاة قبلها صحت صلاتهم دون 
صلاة من سبقهم بالخطبة» واستدلوا لذلك بأن المتبادر من الأدلة إنما هو اعتبار الفصل بين الصلاتين لا 
بين خخطبتيهماء وفيه: إنا لا نسلم التبادر» بل قد عرفت أن ظاهر الأدلة عرفا حلاف ذلك. 

السابع: الظاهر أن العبرة في المسافة المذكورة بالجمعة الصحيحة؛ فلو كانت الجمعة باطلة لكذب 
الإمام في دعواه النيابة من الإمام (عليه السلام) في زمان الحضور ‏ مثلا ‏ صح للنائب حقيقة الإتياذ 
يماء وإن لم يكن بينهما مسافة» واحتمال كفاية الصورة حلاف ظاهر اللفظ المنصرف إلى المعنى الواقعي 
لا التخيلي» ومنه يعرف أنه لا اعتبار بصلاة المحالف» بل هو يمتزلة الجدار كما في الرواية» كما لا اعتبار 
تعزلؤة ضوخ من 4 اناق كاذ كوافنا |13 كان عير عادل كمال الله 


داك 


نعم لو كان فاسقا عند نفسه أو عند إمام آخرء عادلا عند المأمومين صحت جمعة» كما تصح 
جماعة على ما تقدم في باب الجماعة في مسألة علم الإمام فسق نفسه. وإن كانت المسألة لا تخلو من 
تأمل. 

نعم لا إشكال فيما إذا علم الإمام نفسه عادلاء وكذلك مأموموه وإن يراه إمام آخر فاسقاء فإنه لا 
تصح جمعة أخرى فيما دون المسافة. 

الثامن: لو صليا دون المسافة بطلتا أو المتأخرة» وإن تباعدتا في الأثناء» أما إذا كانتا أكثر من المسافة 
ثم اقتربتاء كما إذا كانتا في سفينتين» ففي الحكم احتمالان: الصحة للاستصحابء والبطلان لفقد 
الشرط» ولايبعد انصراف دليل الشرط عن هذه الصورة» فالصحة وإن كانت أقرب لكن الإتمام والإعادة 
أحوطء وقد سبق شبه هذه المسألة فيما إذا فقد الشرط في الجماعة. 

التاسع: لو كان الإمام فوق المسافة والمأموم دوفماء فهل تبطل الصلاة باعتبار المأموم أو تصح 
باعتبار الإمام» أو تبطل إذا لم يكن العدد الكافي فوق المسافة» وإلا صحت بالنسبة إلى الكل أو بالنسبة 
إلى من فوق المسافة» أو غير ذلك» احتمالات» وحيث تقدم أن المسافة لا يعتبر فيها الدقة» فالظاهر صحة 


صلاة اججميع. 


/اة 


مسألة  ٠١‏ يراعى في وحجوب الجمعة على الإنسان شروط: 

(الأول): أن يكون بالغاً عاقلًء بلا إشكال ولا خلاف, بل الإجماع والضرورة على هذا الشرط 
بالإضافة إلى ما سيأن من الروايات فلا تحب على غير البالغ وإن كان مميزاء للأدلة العامة الدالة على 
اشتراط كل تكليف دا إلا ها رج بالدليل ‏ بهء مثل قوله (صلى الله عليه وآله): «رفع القلم عن 
الصبي حتى يحتلم) (')) وغيره. 

نعم لا إشكال في صحتها عن الصبي المييز لإطلاق أدلة صلاته» وأنه يضرب بسبع أو تسع» وغير 
ذلك مما تقدم في باب أصل الصلاة وصلاة الجماعة. 

أما مسألة هل أنه يكفي في كمال العدد» فسيأتٍ الكلام فيهاء كما أن مسألة إقامته لها جماعة مع 
الصبيان تقدمت» وأنه لا يبعد ذلك إذا لم نشترط نيابة الإمام (عليه السلام) فيها. 

كما أنما لا تجب على المجنون مطبقاًء أو أدوارياً في دور جنونه» بل لا تصح منه أيضاء وإذا اتفق أن 
كان الدور في حال السعي ويفيق في حال الصلاة أو بالعكس فلا تحب عليه؛ إذ لا تكليف عليه في 
الأول» وفي حال إقامة الجمعة لا حضور له. والظاهر أنه لا يجب عليه أن يطلب قبل دور جنونه أن 
يحضروه الجمعة حالة دوره ليشهدها حالة إفاقته» لأصالة العدم؛ اللهم إلا أن يقال إنه حالة الجمعة عاقل 
وهو قبل جنونه قادر على قيئة المقدمات» كما إذا كان جنونه قبل أذان الصبح فيجن من نصف الليل إلى 
ننه سيف بسي عاية افا شع الإصوء عد . 

كما أنه لا تكليف عليه في الثاني» إذ الفرض أنه مجنون حالة إقامة الجمعة 
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فأية فائدة في السعي إليها. 

وهل هي ساقطة عن السفيه؛ الظاهر لاء لأن السفيه مكلفء» وعدم ملكة إدارة أمواله الموحبة 
للحجر عليه لا يستلزم إسقاط التكليف عنه كما هو واضح. 

(الثاني): عدم الأنوثة» بلا إشكال ولا حلافء بل إجماعاً متواتراً في كلماتهمء ادعاه المعتبر والمنتهى 
والتذكرة وغيرهم؛ ويدل على هذا الشرط وما سيأتي من الشرائط في الجملة متواتر الروايات: 

كصحيح زرارة بن أعين» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إثما فرض الله عزوجل على الناس من 
الجمعة إلى الجمعة نخسا وثلاثين صلاة» منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة» ووضعها 
عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين». ”") 

وفي خخطبة أمير المؤمنين (عليه السلام): «المدمعة واجبة على كل مؤمن إلا على الصبي والمريض 
والمجنون والشيخ الكبير والأعمى والمسافر والمرأة والعبد والمملوك» ومن كان على رأس فرسخين». 7") 

وق ملميحة ‏ عموريق ملهو ونه غراذة والصةتعلي كل "نكم أن يقيدها إلا بحسة» المريض 
والمملوك والمسافر والمرأة والصبي». 7 


وصحيحة منصور: «الجمعة واحبة على كل أحد لا يعذر الناس فيهاء إلا خمسة: المرأة 


.١ح من أبواب صلاة الجمعة وآدابما‎ ١ الوسائل: جه ص" الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: جه ص" الباب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح5. 

(؟) الوسائل: جه صه الباب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح4 .١‏ 
)و 





و 1 3 بلك 

والمملوك والمسافر والمريض والصبي». 

والنبوي: «الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض» 
"2 إلى غيرها من الروايات. 

وعدم ذكر بعض لمستثنيات في بعض الروايات لا يضر بعد أن الروايات غالبا كانت موجهة إلى 
أشخاص كان مل ابتلائهم أو المفيد لهم ذكر من ذكر فقط, حسبما يقتضيه البلاغة. 

ثم إن عدم الوحوب على المرأة ليس لأحل المشقة أو خحوف الفتنة أو عدم إذن الزوج» لإطلاق 
النص. 

وهل يستحب للعجائز الحضورء كما عن العلامة في النهاية» لا يبعد ذلك؛ لأن الاستثناء عن 
الوجوب فيشملها إطلاقات أدلة الجمعة» ولذا كان الظاهر أنها تستحب لسائر المستثنيات كالأعمى 
السلام): للا إلا امرأة مسنة). 9 
فلا يبعد عدم الاحتياج 3ق كان الواكسب «النمية الوه حيقية غير رذ القلالقي” اند ل نون 
هما في هذا المقدار أما 


.١5ح من أبواب صلاة الجمعة وآدابما‎ ١ الوسائل: جه صه الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: جه ص" الباب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح4؟. 

(؟) جامع أحاديث الشيعة: ج” ص8؟؟ الباب 5 من أبواب صلاة العيدين ح”7. 
كرك 





المرأة فواضح. وأما العبد فلأن أدلة كونه حقاً للمولى لا تقتضي إلى هذا المقدارء فلا يحق للمولى 
أن يقول لعبده: اقرأ في أخيري الرباعية الحمد مثلا. 

نعم فيما كان أحد شقي التخيير يستلزم زيادة في الوقت كالمواضع الأربعة» الظاهر أنه للمولى حق 
منعه عن الشق الذي يستغرق وقتاً أكثر كأن يمنعه عن صلاة التمام. 

ثم الظاهر أن الخثنى المشكل إن قيل بأنها طبيعة ثالثة» تجب عليها الجمعة» لأن المستثنى المرأة» لا أن 
الشوط الل كووية 

(الغالث): أن لا يكون عبداء كما دل عليه النص والفتوى؛ والظاهر أن العبد بجميع أقسامه محكوم 
يمذا الحكمء لإطلاق العبد عليه» وإن كان مهايا وكانت الجمعة في يومه. حلاف للمحكي عن الشيخ 
وتبعه بعض آحرء حيث أوحبوها عليه حينئذ» وكأفم لاحظوا أن منع العبد من جهة حق سيده. فإذا 
انتفى حاء الوجحوبء وفيه: إنه لو كان ذلك وجهاً كان حكمة؛ وإلا فلا يقولون بوجوبما عليه إذا أجحاز 
له السيد. 

أما ما رواه الجعفريات 7©؛ عن علي (عليه السلام) قال: «العبد إذا أدى الضريبة فعليه الجمعة» لم 
يبعد أن يراد به أداؤه كل مال الكتابة لأنه حر حينئذ. 

(الرابع): أن لكر ضبان ا تفاع وتقيي: وهل المراد بالسفرء السفر الشرعي الذي يقصر فيه 
فقاصد إقامة عشرة أيام وكثير السفر والعاصي بسفرهء 


.  ءص التعفريات:‎ )١( 
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والمتردد ثلاثين يوما تحب عليه ابجمعة» كما عن المشهوره بل ادعي بأنه لا لاق فيه بل عن 
المنتهى الإجماع عليه. 

أو المراد السفر العرفي» فالعاصي بسفره لا تحب عليه» وكذا من سمي مسافراً عرفاء وإن لم يكن 
عليه حكم القصر؟ 

الظاهر الأول» لأنه المنصرف من النص» فإن العرف إذا التفتوا إلى أن الشارع حكم على السفر 
بأحكام خاصة ولم يحكمها في مواضع من الأسفار العرفية بادر إلى ذهنهم إرادته من السفر والحضر ما 
اصطلح عليه: لا ما يأخذه العرف ميزانء وعليه فالسفر دون المسافة لا يوحب السقوطء وإن سمي في 
القدق بم : 

والظاهر أن المواطن الأربعة حكمها حكم السفر لا الحضرء لأنه سفر حكم الشارع بأن للمسافر 
فيها أن يتم» لكن عن العلامة في التذكرة وجوب الجمعة» وكأنه لأحل عدم الحكم عليه بالقصرء وفيه 
أن الميزان كونه سفراً ولا ربط للمسألة بالقصر لعدم الدليل عليه وتوهم أن الجمعة مكان أربع ركعاتء 
فكلما صح أربع ركعات وجحبت الجمعة خال عن الشاهد. 

(الخامس): السلامة من العمى نضا وإجناعاًء أما الأعور والأعمش ومن أشبه فهي واحبة عليهم؛ 
واحتمال إلحاقهم بالأعمى إذا كانت لهم مشقة لا وجه له. إذ المسقط لها عنهم حينئذ الحرج لا عنوان 
العمى أو مناطه. 

ومزكق الكلقوق انتعداد كز با كاذ لوو أو لاقامةاصبير ا«وسريا ا وكيزر ا 

ثم إن إطلاق الأعمى شامل لمن تعذر عليه الحضور أو تعسر أم لاء فاعتبار بعض الفقهاء فيه التعسر 
أو التعذر بدعوى انصراف النص إلى ذلكء لا وجه له. 


حك 


(السادس): الاق سيق الى تعبا لماعك والمنصرف منه المرض الذي يشق معه الحضورء وإن 
لم يكن بالغاً حد الحرج» فلا إطلاق في المرض بحيث يشمل كل من يسمى مريضاء خصوصاً بعض 
الأمراض مثل تساقط الشعر ونحوه. 

كما أن الظاهر أنه لا يشمل ما إذا كان مرضه لا يوجب عليه مشقة الحضور لكن يوجحب له 
الخجل أمام الناس» كما إذا كانت قراقر في بطنه. نعم إذا كان خرحاً على مثله الحضور لم يكن غليه أن 
بحضر للحرج لا لدليل المرض. 

كم أنه ناذا لل يكل الدامقنقة” 1 المشنوره كن كاله عرض مودي عقيف يودي غير ل يكن اله 
الحضور لحرمة الإضرار والأذى للناس» الموحبة لإسقاط التكليف. 

أما تقييد بعض الفقهاء المرض با يتعذر معه الحضورء وبعضهم بالمشقة الى لا يتحمل مثلها عادة 
أو وف زيادة المرض أو بطوئه» وبعضهم بما كان عسراً وحرجاء وبعضهم بالمرض المانع عن الحركة» 
فلا دليل على ذلك كله. 

ثم قيل: المرض لا يشمل ما إذا حاف زيادته أو بطوء برئه أو خاف حدوثه؛ لأن المنصرف من 
المرض ما كان المرض بمنعه لا هذه الأمور» ولكن ذكر حوف الزيادة وبطوء البرء في كلام المسالك 
والروض والميسية كما حكي عنهمء وكأنه لانصراف المرض إلى كل ذلك أو للمناط ولابأس به. 

بل ريما يقال إنه وإن سلم عدم اشتمال المرض لاء إلا أن اللازم القول بعدم وجوب الحضور 
لؤلاء» لأنه من الضرر المنفي الحاكم على الأدلة الأولية. 

(السابع): السلامة من العرج الذي كان من أقسام المرض» كأن كان أعرج 


ارك 


من وجحع القاضا قاف اد كان مرييا السقة الور وذلك لاندارج الأول في مطلق المرض» 
والثاني في أدلة العسرء أما إذا لم يكن أحدهما فظاهر بل صريح غير واحد عدم الوحوب عليه» بل عن 
المنتهى والغنية الإجماع عليه» وقد اختلفوا في ذكره وعدم ذكره. كما أن الذاكرين اختلفوا في إطلاق 
0 وف تقييده ببعض أقسام العرج» مثل ما إذا كان وجا للإقعاد أو غير ذلك» ولا دليل على 
ف التسيديثف الأو ليث إلا الإجماع المدعى» وإلآ ما رواه السيد في المصباح مرسااً قال اقك روني أن 
العرج عذرء وإرساله محبور بالشهرة المحققة والإجماع المدعى» والظاهر أنه يكفي بالمرسلة المحبورة دليلاء 
وإن كان الفقيه الحمداني (رحمه الله نفى خصوصية الأعرج "» ولكن الاحتياط في حضوره إذا لم يكن 
من القسمين الأولين» كما أن الظاهر أن المراد بالأعرج الأعم من المقعد ومن قطعت رجله؛ وما لو كان 
ذا رجحل واحدة خلقة أو بلا رحلين مثلاء لوحدة المناط في الجميع. 

(الثامن): اله كرون عيها كبراسل اللشيلة نضا وإجماعاء والظاهر بقرينة الحكم والموضوع أن 
المراد به من شق عليه الحضور للكبر فلا حاجة إلى العسر الرافع للتكليف بنفسه؛ كما لا وجه لتقييده 
يمن لا حراك به. أو الذي يتعذر عليه الحضورء والذي يشق عليه مشقة لا تتحمل عادة» كما عن جماعة 
من الفقهاء تقييده بهذه المقيدات» ولذا قال في الجواهر: لم أعرف الوجه في 
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اللو 00 

(التاسع): انتفاء المطرء نسبه في المستند إلى الأكثر» بل عن التذكرة لا حلاف فيه بين جملة العلماءء 
ويدل عليه صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله (عليه السلام)» عن أبي عبد الله (عليه السلام): ولا بأس 
أن تدع الجمعة في المطر»”"©» والظاهر المنصرف منه المطر الموحب للمشقة لا قطرات من المطر» فإنه وإن 
صدق عليه اسم المطر إلا أن مناسبة الحكم للموضوع تقتضي تقييده .ما ذكرناهء كما أن الظاهر أن المراد 
دكا آذ كاف الطر عل «الصنادة أن بق طاريقاه إن كر ع آنا إذا كان مر وبين لفحم لدف ته 
طريق مسقف لا يصيبه المطر فاللازم عليه الحضور. 

أما إلحاق العلامة وغيره الوحل بالمطر فكان وجهه العسر وإلا فلا دليل على ذلك» اللهم إلا أن 
يقال بالمناط» لكنه غير مقطوع به وكذا لا يلحق بالمطر الضباب والعج ونحوهماء إل في صورة المشقة 
والضرر. 

(العاشر): انتفاء كلما يوحب عسراً أو ضررأء فعلاً أو مستقبلًء وكذلك ما كان مزاحماً بأمر أهمء 
كحفظ نفس أو عرض أو ما أشبه ذلك» ذكر ذلك غير واحد من الفقهاء» ووحهه واضح للأدلة العامة 
الدالة على إسقاط الحرج والضرر التكاليف» ولما دل على تقدم الأهم على المهم عند المزاحمة» وعن 
االبؤك | لاق ١‏ ندعل فبووي اقاعن كناف عن لبه لما أو اله فهو سعكوونة وكذا من كان 


)١(‏ الجواهر: ج١١‏ ص554. 
(؟) الوسائل: جه ص57 الباب 7 من أبواب صلاة الجمعة وآدايما ح١.‏ 
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مشاغلا ها ميت أو اتعليل والل ومن رق عزاه :م ذو" القرطاك: :الو كيرة317 وقد مكل 
العلامة وغيره لذلك بجملة من الأمثلة. 

والظاهر أن مراد السيد تجهيز الميت وتعليل الوالد الذين لا يمكن تأخيرهماء ولا أحد غيره يقوم 
بهماء كما أن مراد المستند حيث قال بسقوطها إذا كان المزاحم واحباً مضيقاً لا بد أن يراد به الواحب 
الأهم وإلآ فإن كانت الجمعة أهم كان اللازم عدم السقوط. 

والظاهر أن حوف الضرر حاله حال الضرر الفعلي» لشمول أدلة «لا ضرر» له» وقد ذكرنا في 
كتاب الصوم أن وف الضرر يشمله دليل «لا ضرر'"" عرفاء كما يشمله قوله تعالى: «إلا تُلقوا 
بأيَدِيكُمٌ إلى الكهلكه774. 

(الحادي عشر): عدم تباعد الجمعة منه بفرسخين أو بأزيد من فرسخخحين على اخحتلاف القولين» 
فعن المقنع والأمالي والفقيه والوسيلة وغيرهم أنهم ذكروا الأول» وعن الشيخين والسيد والحلبي والحلى 
والديلمي والفاضلين الثاني» بل قيل إنه الأشهرء وفي الجواهر لا أحد فيها خلافا بين المتأخرين» وعن 


الأول: ما عن العماني 7 من الوجوب على من إذا غدا من أهله بعد ما يصلي 


.5"١س‎ 4١5ص‎ ١ج المستند:‎ )١( 
الكافي: جه ص؟5؟ باب الضرار.‎ )١( 
.١965 سورة البقرة: الآية‎ )59 
مصباح الفقيه: ج7١ ص457؛ س"7.‎ )5( 
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الغداة يدرك الجمعة. 

الثاني: ما عن الإسكافي”' من الوجوب على من يصل إلى متزله إذا راح منها قبل خروج ثمار 
يومه. 

استدل لقول الصدوق ومن تبعه بصحيحة زرارة المتقدمة» ووضعها عن تسعة ‏ إلى أن قال: ‏ 
«ومن كان على رأس فرسخين)»'"'» وبخطبة الأمير (عليه السلام) المتقدمة: «الجمعة واجبة على كل مؤمن 
إلا الصبي» إلى أن قال: «ومن كان على رأس فرسخحين». 29 

واستدل للقول الثاي: برواية محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «تجب الجمعة على 
من كان منها على فرسخين». 7*) 

وروايته الأخحرى» عن أبي عبد الله (عليه السلام) يدأله عم الجمعة» قال: « تحب على من كان منها 
على رأس فرسخين؛ فإن زاد على ذلك فليس عليه شيع». ”ا 

كر ايخ كناذاناةبوإغنا وجت اللتيقة على من يكو ةغلل ترسشين لا ك0 

واستدل للقولين الأحيرين: بصحيحة زرارة» قال أبوجعفر (عليه السلام): «الجمعة واجحبة على من 
إن صلى الغداة ف أهله أدرك الجمعة» وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنما يصلي العصر في وقت 
الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة 


.5 مصباح الفقيه: ج؟ ص4:57 س5‎ )١( 

.١ح الفقيه: ج١ ص55؟ الباب 1ه في وجوب الجمعة وفضلها‎ )١( 
من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح5.‎ ١ الوسائل: جه ص" الباب‎ )*( 
الوسائل: جه ص١١ الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح؟.‎ )5( 
الوسائل: جه ص5١ الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح5.‎ )5( 





(5) الوسائل: جه ص١١‏ الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة وآدابما ح5. 
ا 


مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجعوا إلى رحالهم قبل الليل» وذلك سنة إلى يوم القيامة» 27 
لكن الظاهر عدم التنافي بين الروايات. 

قال الفقيه الحمداني: إنه لا احتلاف في مفاد هذه الأخبار» لأن رأس الفرسخ اسم حقيقة للبدئه 
الذي هو عبارة عن طرفه الذي هو الحد المشترك بينه وبين ما زاد عليه» فهو في حد ذاته مما لا مسافة له 
ولكن كثيراً ما يطلق رأس الفرسخ ويراد منه أوائله القريبة من الحد المشترك من طرفيه» فإذا توارد 
حكمان مختلفان على الفرسخ وما زاد عليه» بأن وجب مثلا الحضور إلى الجمعة على من كان على 
الفرسخ من أوله إلى آخره؛ وعدم الحضور على الخارج من الفرسخ؛ فمهما أطلق رأس الفرسخ وعلق 
قلن , رن كارن عليه لخن لكوي لذ ينادو نقفة إلا زرده تق كرلاتينن" انلتن 'المبقتدز لد قن ارقه الماليتية 
للحكم, فإذا قيل الجمعة ساقطة عمن كان منها على رأس فرسخين» كما في الخبرين» يراد منه طرفه 
الخارجء وإذا قيل الجمعة واجبة على من كان منها على رأس فرسخينء يراد طرفه الداخل في الحد 7", 
اتتهى. وهو كلام جيد» ومنه يعلم لزوم حمل صحيحة زرارة على التقريب أو الاستحباب» والأول أوفق 
بالجمع الدلالي العرفي. 

نم من كان واقعاً على المشترك حقيقة كأن كان خباؤه مضروباً على الخط المعلم بالميل ونحوه, 
فالظاهر الرجوع فيه إلى إطلاقات أدلة الجمعة بعد أن الخارج 


.١ح الوسائل: جه ص١١ الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة وآدابما‎ )١( 
.”0 مصباح الفقيه: ج؟١ ص457 س‎ )١( 
0 





منها هو من كان على أزيد» ولا يصدق عليه أنه من الأزيد. 

والظاهر أن العبرة بالمسافة من موضع الصلاة إلى موضع متزل الشخصء والمراد بالصلاة مجموع 
الجماعة لا الإمام ولا البعض من المأمومين» ولا آخر المسجد الذي يصلون فيه» والمراد من مجموع الصلاة 
آخر المصلين بالنسبة إلى متزله من جوانب الجماعة الأربعة» بل وزوايا المربع» وهذا هو الذي اختاره غير 
واحدء فلا اعتبار ببدن البعيد» بل بحائط داره أو ما أشبه, إذ يصدق عليه أنه في الحد إذا كان حائطه في 
الحد, وأنه ليس في الحد إذا لم يكن حائطه في الحد. 

ومنه يعلم أن متزله لو كان في الحد. فخرج إلى خارج الحد لأمر مّاء وجب عليه الحضورء ولو 
كان متزله حارج الحد فدحل في الحد لأمر ما لم يلزم عليه الحضور. 

ف تإفهخلن القول عرب خوط عنا ن امات الغبجةه فزن كان يك الالسنان تويك لمر أل نمق 
فرسخين» وجب عليه حضورهاء أو عقد جمعة فوق الفرسخ؛ وإن كان أكثر من فرسخين لم يحب عليه 
حضورهاء فإن أمكنه عقدها عنده وإلا لم تحب عليه. 

فرع: يشترط في صحة الجمعة أن لا يكون كافرء فإنه وإن وحبت عليه لقاعدة الكفار مكلفون 
بالفروع كتكليفهم بالأصول» كما حققنا في هذا الشرح, لكنها لا تصح منه لاشتراط الإبمان في صحة 
العمل؛ كما ذكرناه في بعض كتب هذا الشرحء ومنه يعلم عدم صحتها من المخالف أيضاً فلا يصح أن 
كون انها كياد العدد: لاشتراط الإكمال بصحة العمل» فلو علم بأن أحدهم بلا وضوء أو ما أشبه 
لم يصح حعله مكملاًء ولا يخفى أن ما ذكرناه هنا ليس 
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شرط في وحوب الجمعة ‏ كما عنوناه في صور المسألة ‏ إذ الوحوب حاصل كما عرفت. 


لوت 


مسألة  ١4‏ لو تكلف من ذكرناه في المسألة السابقة الحضورء ففيه مسائل: 

(الأولى): هل تصح الجمعة منهم وبتحتزي بها عن الظهرء الكلام فيه في مواضع: 

الأول: لا تصح من المحنون» إذ لا تكليف بالنسبة إليه» ومثله غير المميز» أما الطفل المبيز فتصح منه 
وتحتري عن الظهر لإطلاقات أدلة الجمعة. 
المطر» ومن منعه الحرج والضررء ومن منعه واحب أهمء إذا لم يكن في نفس الجمعة حرج أو ضرر 
يوجب حرمة العمل. 

أما المستثنى فلأن في المقام ثلاث طوائف من الروايات: طائفة تحث على الجمعة وتذكر فضلهاء 
وطائفة تدل على وجوبا عيناء وطائفة تدل على سقوطها من المذكورين. 

والثالثة ما تخصص الثانية لا الأولى» وعلى هذا فالمطلقات شاملة لمؤلاء» ولا شك أن من أتى 
بالجمعة أحزأها عن الظهرء وإلى ما ذكرناه أشار المستند بقوله: فإن أدلة الجمعة منها ما يثبت منه 
الوجوبء ومنها ما لا يدل على أزيد من الرجححان والمشروعية ولا يلزم من انتفاء الأول انتفاء الثاي7", 
انتهى. ويؤيد ماذكرناه أمران: 

الأولكهنا بان :مزه يعض الزوؤاناك ءاشع طاح لوه ع الا ف عر عيدا 


)١(‏ المستند: ج١‏ ص١4‏ س5. 
١‏ 





الثاي: وضوح أن كثيراً من ذوي الأعذار كانوا يحضرون جمعة الرسول (صلى الله عليه وآله)» 
وجمعة علي (عليه السلام)» ولو كانت لا تكفي عنهم لوصل إليناء فتأمل. 

وأما المستثنى منه فلوضوح أنه لو كانت صلاة الجمعة ضررياً أو حرجياً موجباً الحرمة العمل كانت 
باطلة» ومثلها لا تحري قطعاً. 

نعم إذا كانت حرجياً أو ضررياً مسقطاً للوجوب صحتء كما ذكروا في باب الوضوء والغسل 
والصوم وغيرها من أن الحرج والضرر قد يوجب بطلان العمل» وقد يوجب عدم وجوب العمل» وأنه 
إن تحمل وأتى به صح. 

أما إن كان سقوط الجمعة لأمر أهم فالظاهر صحة الجمعة» وإن كاة غاضياً في تركه لذلك الأمر 
الأهم؛ كما إذا ترك المريض المشرف على الموت لأجل حضور الجمعة ما سبب حضوره موته» وذلك لما 
ذكر في الأصول من أن الأمر بالضد لا يوجحب بطلان الضد الآخر, فإن الأمر بالشيء لا ينهى عن ضده. 

الغالث: بالنسبة إلى المسافر» فقد احتمل بعض عدم صحتها منه. 

واستدل لذلك أولاً: باستثناء المسافر في الروايات السابقة عمن تحب عليه الجمعة» وفيه: ما تقدم 
من أن ظاهر الاستثناء أنه عن الوجوب العيئ لا عن المطلقات. 

ونان : بأن المسافر تكليفه ركعتان» والجمعة أربع ركعات» حيث تقوم الخطبتين مقام الركعتين؛ 
وفيه: إن اللجمعة ركعتان وتنزيل الخطيتين مقام الركعتين لا تحعلها أربع ركعات» كما بيناه سابقاً. 


تجوت 


وثالثاً: بحملة من الأخبار» كقول الصادق (عليه السلام) ف صحيحة الربعي والفضيل: «ليس ف 
السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى2. (© 

وصحيحة محمد بن مسلم: «صلوا في السفر صلاة الجمعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة». 7) 

وصحيحته الأخرىء قال: سألته عن صلاة الجمعة في السفر؟ فقال: «يصنعون كما يصنعون في 
الظهرء ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة» وإنما يجهر إذا كانت حطبة». '") 

وصحيحة جميل؛ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجماعة يوم الجمعة في السفر؟ فقال: 
«يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهرء ولا يجهر الإمام إِنما يجهر الإمام إذا كانت حطبة». 
05 

وفيه: إنه بالإضافة إلى أن المنساق من هذه الروايات عدم الوجوب العيئ لا عدم الجواز» أنها لا بد 
وأن تحمل على ذلك بقرينة بعض الروايات الأخر: 

كخبر سماعة» عن الصادق (عليه السلام)» عن أبيه» أنه قال: «أي مسافر صلى الجمعة رغبة فيها 


ولخبا لا أعطاهة الله عزوجل أجر مائة جمعة للمقيم». ©) 


.١ح من أبواب صلاة الجمعة وآدايها‎ ١9 الوسائل: جه صه" الباب‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج؛: ص١١ الباب 77 من أبواب القراءة في الصلاة ح5.‎ 
(؟) الوسائل: ج؛: ص١١ الباب 77 من أبواب القراءة في الصلاة ح5.‎ 
الوسائل: ج4: ص١١ الباب 77 من أبواب القراءة في الصلاة ح8.‎ )5( 
من أبواب القراءة في الصلاة ح؟.‎ ١9 الوسائل: جه صه" الباب‎ )5( 
ارخرت‎ 





وخبر حفص بن غياث - فيما نسبه إلى مولانا الصادق (عليه السلام) : «إن الله عزوجل فرض 
أي الجمعة ‏ على جميع المؤمنين والمؤمنات» ورخحص للمرأة والعبد والمسافر أن لا يأتوهاء فلما 
حضروها سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأول؛ فمن أجل ذلك أجزأ عنهم». ”) 

ورواية الدعائم» عن علي (عليه السلام) قال: ولتعىرظل االسائر جه و لاتجافة وله ريق إلا ف 
مصر جامع» ”©» مع وضوح أن المراد عدم تأكد استحباب الجماعة عليه؛ والمراد بالتشريق صلاة العيد ‏ 
ظاهراً ‏ ويؤيد صحة الجمعة من المسافر صحتها عن سائر من لا يكلف بها وجوباً عينياً كما تقدم 
ويأق. 

كما يؤيده ما ادعاه غير واحد من عدم الخلاف في صحتها عنه» بل عن غير واحد دعوى الإجماع 
عليه ومنه يعلم أنها مجزية أيضاًء إذ الصحة تلازم الإحزاء عرفاء كما أن مما ذكرناه يظهر أنه يصح إتيان 
المسافر بها إماماً أو مأموماًء وإن كان كل الجماعة مسافرين» فما ذكره مصباح الفقيه من أن المنساق من 
الأحيال السائقة نت شرعية مده للستائريى لذ لق ,مشروعية دعوم تبعاء:طين واطيج الويحة: 

الرابع: بالنسبة إلى العبد» والظاهر أنه إذا حضرها صحت منه وأجزأته» بل نقل لا خلافء 


ودعوى الإجماع عليه مستفيض» ويدل عليه ما تقدم من أن 


.١ح من أبواب صلاة الجمعة‎ ١8 الوسائل: جه ص6" الباب‎ )١( 
(؟) دعائم الإسلام: ج١ ص١8١ في ذكر صلاة الجمعة.‎ 
5 





ظاهر الأدلة عدم الوحوب العيئ عليه» لا عدم صحتها منه؛ بالإضافة إلى خبر حفص. 

الخامس: بالنسبة إلى المرأة» والظاهر أن حالما حال من ذكرء بل دعاوي عدم الخلاف والإجماع 
فيها أيضاً كما في من قبلهاء ويدل عليه بالإضافة إلى ما تقدم من الوجهء ومن رواية حفص» بالإضافة 
إلى خبر علي بن حعفرء أنه سأل أخاه (عليه السلام) عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة 
ماعلى الرجال؟ فقال: «نعم». (©) 

وحبر أبي همام» عن أب الحسن (عليه السلام) قال: «إذا صلت المرأة في المسجد مع الإمام يوم 
الجمعة الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتهاء وإن صلت في المسجد أربعاً نتقصت صلاتها لتصلي في بيتها 
أريعا انه © 

فإن ظاهر هاتين الروايتين صحة صلاقهاء ولعل وجه النقصان في رواية أي همام مزاحمتها للرجال؛ 
ولذا كرت انتيده زرا نإن الفماء كن قطزن شاةة ربل الم اوسن لظام وال واس كن 
يظهر من الأحبار والآثار. 

ومنه يظهر أن الأخبار الواردة في أنه ليس عليها جمعة ولا جماعة» عدم عينية الوجوب في الجمعة) 
وعدم تأكد الاستحباب في الجماعة. 

ففي مرسلة الصدوقء, عن الصادق (عليه السلام): «ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا 


98 
جماعة)». 9 


)١(‏ الوسائل: جه صه" الباب ١/8‏ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح؟. 
(؟) الوسائل: جه ص57 الباب 7١‏ من أبواب صلاة الجمعة وآدايها ح١.‏ 
(؟) الخصال: ص١١ه‏ باب التسعة عشر ح5. 

ات 





وف وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) قال (صلى الله عليه وآله): «ليس على 
النساء جمعة ولا جماعة» إلى أن قال: «ولا تسمع الخطبة». ”") 

ويؤيد ما ذكرناه خبر الدعائم» عن علي (عليه السلام) أنه قال: «إذا شهدت المرأة والعبد الجمعة 
أجزأت عنهماء يعنى من صلاة الظهر». 9) 

(المسألة الثانية): في أنه إذا حضر هؤلاء الجمعة فهل تعين عليهم الجمعة أو يجوز لمم إتيان الظهر؟ 
الكلقو انق للك أشد الاحتلاف» حتى قال في مصباح الفقيه بالنسبة إلى المسافر والمرأة والعبد: 
...كلمات الأصحاب في هذا الباب في غاية الاضطراب» بل ريبما صدر منهم دعوى الإجماع على طرفي 
اقيض 0 

وقال في المستند: غير الصبي والمحنون من هؤلاء لو حضروا فهل يجب عليهم حينئذ كلا أو بعضاً أم 
لا؟ صرح الشيخ في النهاية بالوحوب؛ وحكي عن المفيد أيضاً في المعتبر والنافع والشرائع الوحوب في غير 
المرأة» وفي المدارك أنه المشهور مطلقاء بل عن ظاهر الغنية الإجماع في غير المرأة» وعن الإيضاح في غيرها 
وغير العبد والمسافر» وفي شرح القواعد نفي الخلاف عن الوحوب على الأعمى والمريض والكبير 
والأعرج ومن هو على رأس أزيد من فرسخين» وف التذكرة على المريض والممنوع للمطر والخنوف؛ وفي 
المنتهى على المريض» وفي المدارك نفي الخلاف عنه في البعيد 7 ©» انتهى. 


)١(‏ الوسائل: جه ص” الباب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة آدابما ح. 
(؟) دعائم الإسلام: ج١‏ ص١8١‏ في ذكر صلاة الجمعة. 
(؟) مصباح الفقيه: ج؟ ص 455 س5. 
(5) المستند: ج١‏ ص7١؟‏ س١١.‏ 
مرت 


والظاهر عدم التعين عليهم؛ لإطلاق أدلة الاستثناء» وتخصيصها بغير حالة الحضور لا دليل علي إلآ 
بعض ما ذكروه؛ مثل دعوى عدم الخلاف ونحوه في بعضهم؛ ومثل إطلاقات أدلة الوحوب بعد تخصيص 
أدلة الاستثناء بحال عدم الحضورء ومثل رواية حفص المتقدمة: «ورخص للمرأة والمسافر والعبد أن لا 
يأتوهاء فلما حضروها سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأول» فمن أجل ذلك أجزأ عنهم». 

ورواية قرب الإسناد: هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرحال؟ قال: «نعم». 

ومثل أن الوجه في مثل الأعمى والأعرج والمطر المشقة» فإذا حضروا فلا وجه لعدم التعين. 

وف الكل ما لا يخفى» إذ يرد على الأول: ضعف الدعاوي المذكورة. 

وعلى الثاي: بأنه لا وجه لتخصيص أدلة الاستثناء بحال عدم الحضور» ورواية حفص ضعيفة ‏ 
كما ذكروا ‏ وجبرها بالشهرة غير معلوم» مع أنها لو ثبتت لزم حملها على تأكد إتياهم بالجمعة إذا 
حضرواء بقرينة رواية أي همام والدعائم. 

ورواية قرب الإسناد لا بد من حملها على الحواز لا التعين بقرينة الروايات الأخر ولا وجه للجمع 
بينهما بحملها على صورة الحضورء وحمل سائر الروايات على صورة عدم الحضورء لأنه جمع تبرعي. 

كما يرد على الوحه الأخير» أنه شبه استحسان أولاء وهو حكمة لا علة ‏ على فرض تاميته فلا 
اظراة لدع تاناءه زفاء الققه عل الأعمن ,و الكزين يود اللشيور أيضاء والمراة "فيه حلدف لير الاق 
والعبد يحتاج إلى عمله المولى المناقي للجمعة» والممطور يصعب عليه 


ا 


الرجوع إن بقي حتى يفرغوا من الجمعة» إلى غير ذلك من المناسبات. 

والحاصل: فعدم التعين على كل من ذكر وإن حضروا هو الأقرب. 

(المسألة الثالثة): هل أنه ينعقد العدد المعتبر في الجمعة بالمذكورين أم لا؟ الظاهر الانعقاد بالنسبة إلى 
غير المحنون والمرأة» أما انحنون فواضح.ء وأما المرأة فلعدم بعد انصراف الأدلة عنه» وإن كان في الانصراف 
تأمل أيضاء فلما تصح إقامتها لمن في جماعة مستقله كذلك يصح أن تكون من العددء والانصراف 
بدوي» فإن الجمعة جماعة خاصة؛ وقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي جماعة مع خحديجة 
(عليها السلام)» كما أنه أمر اله بالصلاة جماعة مع أهله؛ إلى غيرها من الروايات الي تقدمت في باب 
جماعة المرأة» ولو شك في الانصراف فالأصل عدم. 

واستدل المستند لاستثنائها من العدد» بعد نسبته إلى الأكثر بل عن جماعة دعوى الاتفاق عليه» بأن 
اشتراط أدلة العدد خاص بالمسلمين» والضمير الراحع إلى المذكرء أو القوم أو الرهط أو النفر» وفي 
الإجماع المناقشة كبرى وصغرىء والألفاظ المذكورة لا تقيد المطلقات لأنهما من قبيل المثبتين. 

كما أن الظاهر كون الصبي المميز يصح جعله من العدد ‏ بعد أن رححنا في بعض مباحث هذا 
الكتاب أن صلاته وسائر عباداته شرعية تمرينية لا أنها تمرينية محخضة ‏ واحتمال انصراف الأدلة عنه؛ فيه 
ما تقدم. 

وأما ما ذكره مصباح الفقيه من ظهور الروايات المستفيضة في عدم مشروعية عقدها للمسافرين؛ 
فقد تقدم ما فيه» بل في الجواهر ظاهر الغنية أو صريحها الإجماع على الانعقاد بالمسافر والعبد» وفي 
الذكرى الظاهر أن الاتفاق واقع 
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على صحتها بجماعة المسافرين وإجزائها عن الظهرء ولعله الظاهر من كشف اللثام» انتهى. 
ثم لو تفرق غير من وجب عليه عينا قبل إقامتها ولم يبق العدد الكافي سقطت الجمعة» كما إذا 
تفرق الواحب عليه عينا لعصيان أو عذرء لوضوح أن انتفاء الشرط يوحب انتفاء المشروطء أما إذا 


تفرقوا في أثناء الصلاة» فقد تقدم تفصيل الكلام في ذلك في بعض المسائل السابقة. 


اوت 


مسألة  ١١‏ الذين يسقط عنهم التكليف بالجمعة إذا زال عنهم سبب السقوطء كما إذا تحرر 
العبد أو برأ المريض ولم يصلوا الظهر وكان بإمكافهم الإتيان بالجمعة» وحبت عليهم؛ لتوفر الشرائط 
الموحب لشمول الحكم لممء وإن كانوا صلوها لم تحب عليهم الجمعة» لأن الواحب كان عليهم الظهرء 
وقد أدوها ولا دليل على وجوب الجمعة بعد أداء الظهر فالأصل عدمه. 

ولا يفرق في ذلك أن يزول المسقط بعد صلاة الظهرء أو في أثنائهاء علموا بزوال المسقطء أم لاء 
ولكن من المحتمل وجوب العدول إلى الجمعة إن كانوا في الأثناء وهم يصلون الظهر مع الجمعة» وإن 
حدث المسقط في أثناء صلاة الجمعة» فالظاهر جواز إتمامها ظهراً لعدم التكليف مع فقد الشرطء أما لو 
صلى الصبي الظهر ثم بلغ وأمكنه إدراك الجمعة» فهل توجب عليه لإطلاق الخطاب أم لا؟ لأنه أتى 
بالتكليف؛ احتمالان» وقد سبق في بعض مسائل شرح العروة المختار فيما لو صلى الظهر ثم بلغ» فإن 
المسألتين من واد واحد» فراحع. 

ثم إن الذي يسقط عنه الجمعة والذي تحب عليه الجمعة وجوباً تخييرياء لهما أن يأتيا بالظهر أول 
الوقت كما هو المشهورء بل يستحب لما ذلكء» لإطلاق أدلة الإتيان بالظهر أول الوقت» ولا يشترط 
ابتعاد من أي بالظهر عن مكان الجمعة» إذ لا دليل على ذلك» فالأصل جواز الإتيان بالظهر» ولو في 
نفس المكان الذي تقام فيه الجمعة» ولمن أراد الاحتياط بإتيان الظهر والجمعة أن يقدم أيهما شاء. 

وما ذكره بعض الفقهاء من تقديم القصر أو الإتمام في مورد الاحتياط» لا دليل عليه كما ذكر في 
محله» وإن استوجه بأن اللازم تقديم ما دل على كونه المككلف 


لك 


به إلا أن إطلاق الاحتياط عقلاً ونقلاً لا يدع بحالا لهذا الوجه الذي هو أشبه بالاستحسان. 


١ 
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